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 تقـــــــديـم

ول إ ن حماية إلطفل وحقوقه أ صبحت تتصدر إهتمامات إلدول إلمعاصرة وعيا بكونه عماد ومس تقبل هذه إلد

ت إلصلة على لدولية ذإوأ ساس رأ سمالها إلبشري ومشروعها إلتنموي، وهو ما تم إلتأ كيد عليه في مختلف إلاتفاقيات إ

يعة إلا سلامية رأ سها إتفاقية حقوق إلطفل إلتي تعتبر ميثاق إلدول لتنش ئة إل طفال على إلنهج إلسليم، علما أ ن إلشر 

لى غاي ة بلوغه إلسمحاء كانت س باقة للذود عن حقوق إلطفل ومصالحه منذ إللحظات إل ولى لوجوده في بطن أ مه وإ 

 سن إلرشد. 

ة نحو إحترإم لمرجعية إلا سلامية وإنسجاما مع إلمعايير إلدولية ومع توجهات إلمملكة إلرإسخوإنطلاقا من هذه إ

لحفاظ حقوق إلا نسان عموما وحقوق إلطفل خصوصا، حرص إلمشرع إلمغربي على توفير إلا طار إلتشريعي إلملائم ل

لطفل. كما حرصت لفل إلتنش ئة إلسليمة على هذه إلحقوق وتوفير إلعناية وإلرعاية إلجسدية وإلنفس ية وإلتربوية إلتي تك

 مختلف مؤسسات إلدولة على تكريس ذلك من خلال إلس ياسات والاسترإتيجيات إلملائمة.

لا في كنف أ سرته وفي وسطه إلطبيعي، لذإ  ومما لاشك صبح ي فيه أ ن إلعناية بالطفل وحقوقه لا تس تقيم إ 

ه عن طريق إلطفل إلذي يحرم من إل سرة ومن رعاية إلوإلدين في وضعية هشة تس تدعي حمايته من إلمخاطر إلمحدقة ب

لجته وتدبيره، حيث إل طفال إلمهملين لمعا إلمتعلق بكفالة 15.01توفير إل سرة وإلرعاية إلبديلة، وهو ما جاء إلقانون 

 فعل إل ب مع ولده".منه إلكفالة بأ نها "الالتزإم برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته وإلنفقة عليه كما ي 2عرفت إلمادة 

تغي توفير وقد نظم هذإ إلقانون إلكفالة من خلال عدد من إلقوإعد إلموضوعية وإلا جرإءإت إلمسطرية إلتي تب 

س ناد إلكفالة والالتزإمإلمناخ  ات إلمترتبة عنها إلآمن للطفل إلمكفول، بدء بالتصريح بالا همال ومرورإ بتحديد شروط إ 

 وإنتهاء بكيفية تتبعها.

علتها رئاسة جوإعتبارإ للدور إلمحوري إلذي تضطلع به إلنيابة إلعامة في مسطرة كفالة إل طفال إلمهملين فقد 

نقاش وإسعا بين ا، وسعت إ لى تجميع إلا شكاليات إلمرتبطة بتطبيق إلقانون وطرحها لل إلنيابة إلعامة من ضمن أ ولوياته

ورية كما أ صدرت د قضاة إلنيابة إلعامة وباقي إلفاعلين إلمعنيين بالموضوع في عدد من إل يام إلدرإس ية وأ ورإش إلعمل.

 توجيهية تس تحضر هذه إلا شكاليات إلعملية وإلحلول إلقانونية لها.

رإءإت إلدليل للتفاعل مع جانب كبير منها، كما يتوخى توفير وثيقة عملية مرشدة بخصوص إلا ج ويأ تي هذإ

لكفالة، ويس تهدف إإلمسطرية لكفالة إل طفال إلمهملين ووضع تصور وإضح موحد ل دوإر إلنيابة إلعامة إلمختلفة في نظام 

عمالا لمصلحته ية إلمدنية وإلجنائية للطفل إلم فضلا عن ذلك إلتذكير بمختلف إلقوإنين وإلا جرإءإت إلمتعلقة بالحما همل إ 

 إلفضلى.
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عدإد هذإ إلدليل تتمثل في ما يلي:  وبناء عليه فا ن أ هم إل هدإف إلمتوخاة من إ 

 الة؛توحيد عمل إلنيابة إلعامة بخصوص أ دوإرها إل ساس ية في حماية إل طفال إلمهملين ومسطرة إلكف 

 عدإد وثيقة عمل مرجعية لقضاة إلنيابة لمامهم بالمساطر وإلا جرإءإت ذإت الا إ  رتباط بكفالة إلعامة لتيسير إ 

 إل طفال إلمهملين، بغية تعزيز إلحماية إلقانونية لهذه إلفئة؛

 إلفضلى بهذإ  تيسير إلا لمام بالمقتضيات إلقانونية إلوإردة في إلنصوص إلوطنية وإلدولية، وكذإ إلممارسات

 إلخصوص؛

  تدبير إلنيابات إلعامة للملفات ذإت إلصلة؛توفير دليل مسطري يوضح كيفية 

 تعزيز نجاعة تدخل إلنيابة إلعامة في كفالة إل طفال إلمهملين بمن فيهم إل طفال إلمهاجرين؛ 

 لين، وجعلها رهن توحيد إلنماذج إلتطبيقية وإلمطبوعات إلمتعلقة بالا جرإءإت إلمتبعة في كفالة إل طفال إلمهم

شارة قضاة إلنيابة إلعامة؛  إ 

 ك تجس يدإ عزيز أ ليات إلتنس يق مع مختلف إلفاعلين وإلمتدخلين في إلموضوع، وإلمساهمة في إلعمل إلمشتر ت

 لالتزإم رئاسة إلنيابة إلعامة بمقتضيات إلفصل إل ول من إلدس تور إلمتعلق بالتعاون بين إلسلطات. 

ين إلجوإب على جزء وإلفاعلين وإلمهتم وتأ مل رئاسة إلنيابة إلعامة أ ن يجد قضاة إلنيابة إلعامة وغيرهم من إلقضاة

 من تساؤلاتهم وإنشغالاتهم في إلموضوع، وأ ن يسهم هذإ إلدليل في إس تكمال صرح حماية إلطفل ببلادنا.

ة وإلتعاون ولابد من إلتنويه بالجهد إلذي بذله إلفريق إلذي أ عد هذإ إلدليل بقطب إلنيابة إلعامة إلمتخصص

 ة وأ عضاء إللجنة إلعلمية إلتي ساهمت في بلورته.إلقضائي برئاسة إلنيابة إلعام

 والله ولي إلتوفيق.
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عدإد دليل إلنيابة إلعامة بشأ ن كفالة إل طفال إلعلمية لا  لجنة إل 

 إلمهملين
 

 إلقضائي؛لعامة إلمتخصصة وإلتعاون إلس يدة أ مينة أ فروخي رئيسة قطب إلنيابة إ 

 إلس يدة عزيزة هندإز رئيسة شعبة إلنيابة إلعامة إلمتخصصة؛ 

  برإهيمي رئيس وحدة تدخل إلنيابة إلعامة في إلقضايا إلمدنية وإل  تجاريةإلس يد حسن إ 

 لرباط؛إلس يد عبد إلحكيم إلحكماوي نائب إلوكيل إلعام للملك لدى محكمة الاس تئناف با 

 ى إلمحكمة الابتدإئية بالرباط.إلس يد ناجيم كوبان نائب وكيل إلملك لد 
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 ةـــدمــإلمق
 خاصة، حيثبصفة وحقوق إلطفل  ،بشكل عامبحقوق إلا نسان  ما بالغاإهتما إلمملكة إلمغربية أ ولت

مكانة  لتعزيز هامة إ صلاحات دس تورية وإعتمدت صادقت على أ هم إلاتفاقيات ذإت إلصلة بحماية إلطفولة،

تكريس سموها على إلتشريعات إلوطنية، إلدإخلي في إتجاه س توى إلم على إلتي صادقت عليها إلاتفاقيات 

  . 1وإلعمل على ملاءمة هذه إلتشريعات مع ما تتطلبه تلك إلمصادقة

ذإ كان إل صل أ ن ينشأ  إل طفال  إلتربية على إلتي توفر لهم إلرعاية الاجتماعية و  ،ةسر إل  دإخل أ حضان وإ 

كبيرة من  وتضمن لهم إلتنش ئة إلسليمة وإلنمو إلنفسي وإلوجدإني وإلعاطفي، فقد تجد شريحة ،إلسلوك إلقويم

دإخل لق لقإتثير أ صبحت تخلى عنهم من إلظوإهر إلتي إلمم ظاهرة إل طفال ف. نفسها محرومة من إل سرةإل طفال 

قتصادي الايتدإخل فيها  إملإلناتج عن عدة عو  إضطرإب أ سري،إلمجتمع، أ مام إزدياد أ عدإد إل طفال في وضعية 

 .بالاجتماعي وإلثقافي

 نفعةلم ، وإلجمعيات إلمعترف لها بصفة إمن طرف إلمؤسسات إلعمومية إلمبذولة إتوبالرغم من إلمجهود

رعاية إلتوفير ل ا لا يس تهان به أ دوإربم و وإلتي تق إلمكلفة برعاية إل طفال، إلعامة، وكافة هيئات إلمجتمع إلمدني

ة أ مام خاص مقام أ سرة إلطفل، يمكن بأ ي حال من إل حوإل أ ن تقومنها لا فا   إلمحرومين من أ سرهم؛لل طفال 

هي يعية للطفل إلحاضنة إلطب باعتبارها  ل سرةفاما تعانيه من نقص في إلا مكانات إلمادية وإلبشرية وإلتدبيرية. 

ن م، وذلك كما أ ن إلطفل هو أ ساس وجود هذه إل سرة في إلرعايةهذإ إل خير اية حق إلضامن إلوحيد لحم

ة إلمجتمع، كينون بدورها إلنوإة إلصلبة وإللبنة إل ساس ية في تكوين إل سرة إلتي تجسد منطلق أ ن إلطفل يشكل

ها تقدم وإلعناية بحقوقه أ صبح يشكل هاجس كل إلمجتمعات، إ لى درجة أ صبح مع  بالطفلومن تم فا ن الاهتمام 

 ل طفالها. ا توليهتيإل مم وإلشعوب يقاس بمدى الاهتمام وإلرعاية إل

                                                           
 ما يلي: 2011يوليو  29تصدير دستور المملكة المغربية ل ورد في  - 1

ظمات، تتعهد بالتزام ما "... وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المن   
العمل للمحافظة  لإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلةتقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق ا

 على السلام والأمن في العالم.
   ... 
، فور نشرها، على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو -

 .مع ما تتطلبه تلك المصادقة" ات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات،التشريع
 28اريخ مكرر بت 5964( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  -   
 .3600(، ص 2011يوليو  30) 1432شعبان 
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قه في بحللطفل إلمهمل في سعي لتمتيعه  ولتحقيق هذه إلغاية سن إلمشرع إلمغربي إلمقتضيات إلحمائية

 إلحصول على رعاية أ سرة بديلة وذلك من خلال نظام إلكفالة.

 خول إلمشرع ، فقدإلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين 15.01إلقانون رقم تحقيقا لل هدإف إلمرجوة من و 

للنيابة إلعامة مهمة مباشرة إلدعاوى إلتي تهدف إ لى إلحفاظ على مصالح إلطفل إلمهمل، وجعل بذلك صفتها 

، وكمثال على ذلك ما تضمنته إلفقرة إلثانية من إلمادة 2كطرف رئيسي في تفعيل إلقانون سالف إلذكر ثابتة

ولى من إلمادة إلخامسة إلتي أ س ندت بدورها .  أ و إلفقرة إل  3إلرإبعة فيما يتعلق بتقديم طلب إلتصريح بالا همال

قامة إلدعاوى إلرإمية إ لى تسجيل إلطفل بالحالة إلمدنية  . 4لوكيل إلملك مهمة إ 

لاحيات صإلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين قد خول للنيابة إلعامة  2002يونيو  13وبذلك يكون ظهير 

عية صعبة، اية إل طفال إلمهملين، وإلمتوإجدين في وض وإسعة تسمح لها باتخاذ كافة إلا جرإءإت إلضرورية لحم

س ية وإلبدنية. وتوفير إلظروف إلملائمة لنموهم في بيئة تضمن إحتياجاتهم إليومية، وتحفظ صحتهم وسلامتهم إلنف 

لى أ ن يصبح إلطفل إلمهمل قادرإ على تحمل أ عباء إلحياة، وبلوغه سن إ  لرشد إلقانوني.هذه إلحماية إلتي تس تمر إ 

س ناد كفالة إل طفال إلمهملين، فا ن نشاطها إلقضائي وك  يفما كانت صفة تدخل إلنيابة إلعامة في مسطرة إ 

تدخلها في مادة كفالة إل طفال إلمهملين ل حصائية إلا  عطيات لم برز إتوإلولائي يمتد من بدإية إلمسطرة إ لى نهايتها، و 

أ هميتها إلمحورية في حول بما لا يدع مجالا للشك  2019و 2018سنتي ل  في تقرير رئاسة إلنيابة إلعامةإلمسجلة 

 . 5إلموضوع

عدإد هذإ إلدليل يكتسي أ همية قصوى ن هذإ إلمنطلقوم ن ، فا ن إ   :إلعملي وأ  على إلمس توى إلنظري إ 

ت إلصلة إلاتفاقيات إلدولية ذإإلمقتضيات إلوإردة في لوقوف على أ هم يسمح بافعلى إلمس توى إلنظري، 

فالة إلطفل كإلتشريعي بم تماهالا وتعكس ،به وثيقلف إلقوإنين إلوطنية إلتي لها إرتباط ، وكذإ مختبالموضوع

 إلمهمل.

                                                           
إجرائي عام دور  لما كان موضوع كفالة الأطفال المهملين يدخل في مجمله ضمن القضايا المدنية، فقد حدد قانون المسطرة المدنية المغربي كقانون  -2     

من قانون  السادس صلمنه، والتي بموجبها يمكنها أن تكون طرفا رئيسيا أو منضما، وقد نص الف 10إلى  6 النيابة العامة أمام القضاء المدني في الفصول من

لأحوال التي ينص عليها المسطرة المدنية في هذا الصدد على ما يلي: "يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في ا
   القانون".

ة نفوذها مقر إقامة الطفل ل إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرمهم نصت هذه الفقرة على ما يلي: " يقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل -3

  العثور عليه أو مقر المركز الاجتماعي المودع به ". مكان أو
طلب وقد ورد في هذا الصدد ما يلي : "يقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية قبل تقديمه  -4      

 بالإهمال، ومن بينها إقامة الدعاوى وكل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية." التصريح

تدخلا. راجع بتفصيل  24462ما مجموعه  2019تدخلا، في حين سجل برسم سنة  21059ما مجموعه  2018حيث سجل نشاطها برسم سنة  - 5     

      ي الملحق.الإحصائيات الواردة بهذا الشأن ف
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لى مختلف إلا جرإءإت  فأ همية هذإ إلدليل تنبع من كونهأ ما على إلمس توى إلعملي،  يتوخى إلتطرق إ 

إلقوإنين  مختلفإلمتعلقة بالطفل إلمهمل، وإلمتكفل به، وكذإ مختلف أ وجه إلحماية إلمقررة له من خلال  إلمسطرية

س ناد إلكفالة لطالبيها  ،إلوطنية برإز أ هم إلا شكالات إلعملية إلتي قد تعترض عمل إلنيابة إلعامة أ ثناء إ  مع إ 

 وس بل تجاوزها. 
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 تمهيدية مقتضيات
همال أ سرييعانيه إل طفال  بماوعيا   كة إلمغربيةإلممل إنخرطتمن قصور في إلحماية وإلرعاية،  في وضعية إ 

يجابي  تحث على ضرورة تربية إلطفل في إلمحيط  إلتي في إلمنظومة إلدولية لحقوق إلطفلبشكل إ 

ية إلقانونية تحديث إلمنظومة إلتشريعية بغية الاس تجابة للتحديات إلمرتبطة بتعزيز إلحما على وعملت ،إل سري

ل ما وقد تجسد ذلك من خلا ، مس تحضرة في ذلك إهتمام شريعتنا إلغرإء بالطفل إليتيم وإلمهمل،لل طفال

  يلي:

 إلمرجعية إلدينية - 1
حاطتهإهتمت إلشريعة إلا سلامية برعاية إلطفل إليتيم، وحثت على  اية، بالا حسان وإلتكريم وإلرع إ 

آبائه  لى أ نمرإعاة لنفسيته، وتعويضا له على حنان أ ح إل مة صر يصبح متحملا لمسؤوليته، ومساهما في بناء  إ 

لحاق إلضرر بنفسه وبالآخرين. متجنباومجدها،   طريق الانحرإف وإلا جرإم، وإ 

حسان تربيته، وإلرفق به وتهذيبه وإل خذ  كثرأ  وقد أ وصى الله تعالى في  آية بالاهتمام بشؤون إليتيم وإ  من أ

ن تخالطوهم فا خوإنكم"  .6بيده، حيث قال تعالى في محكم ذكره: "ويس ئلونك عن إليتامى قل إ صلاح لهم خير وإ 

شعاره بالعطف وإلر كما أ وصى إلنبي صلى الله عليه وسلم بضرورة إلرفق باليتيم، وإلحن ة حمو عليه، وإ 

 يمسحه إ لا الله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حس نات، لمفقال "من مسح رأ س يتيم أ و يتيمة وإلمودة 

 . 7ومن أ حسن إ لى يتيمة أ و يتيم عنده كنت أ نا وهو في إلجنة كهاتين وقرن بين أ صبعيه"

، 8وسلم: "أ نا وكافل إليتيم في إلجنة كهاتين"وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

 وأ شار بأ صبعيه يعني إلس بابة وإلوسطى.

إلمحروم من إلرعاية إلا سلامي إلحكيم على أ ن يخص إلطفل ع حرص إلشر يظهر ، من خلال ما س بقو 

ليه، ورفع مقامه في إلجنة بجوإر إلمصطفى إلكريم. بمجموعة من إلحقوق   ، وأ ثنى على من أ حسن إ 

                                                           
      . 220سورة البقرة، الآية  -6   

   ، نشر المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. 21253أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من مسند الأنصار، رقم الحديث  - 7   

صحيح، تحقيق عبد ، الجامع ال1841يتيم وكفالته، حديث رقم أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في رحمة ال - 8   

    م.1983 2الرحمان محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط
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  إلمرجعية إلدولية - 2
ة في لفت أ نظار ينقطة إلبدإية إلحقيق  ل،لل طفا خاصةإلا علانات إلدولية إلتي قررت حقوقا  شكلت

علان جنيف لحقوق إلطفل لس نة  :إلعالم إ لى إلطفولة وقضاياها، وقد تمثلت هذه إلا علانات في ، ك ول 1924إ 

وإلا علان ، 1959قوق إلطفل لس نة لحإلعالمي علان تعترف للطفل بمجموعة من حقوقه، وإلا  وثيقة دولية 

قليمية إلا  و إل ممية وإلموإثيق علانات إلا  ، فضلا على مجموعة من 1990إلعالمي لبقاء إلطفل وحمايته ونمائه لس نة 

، 1989نونبر  20ل  حقوق إلطفل بشأ نوإلتي يوجد في طليعتها إتفاقية نيويورك  .9ذإت إلصلة بال طفال

 ن تطرقتا بشكل مباشر لكفالة إل طفال إلمهملين. اإتفاقيتباعتبارهما  1996أ كتوبر  19 وإتفاقية لاهاي ل

 إتفاقية حقوق إلطفل 1 - 2

قاع إلتي مست حقوق إل طفال في مختلف إلبإلعالم بعد مجموعة من إل حدإث وإلتطورإت  ت دولإقتنع

قرإروقد  بضرورة وجود وثيقة دولية جديدة تضم إلحقوق إلخاصة بالطفل، ية إلدولية إلاتفاق  كان ذلك سببا في إ 

مم إلمتحدة يوم  ذه إلاتفاقية ، حيث إعتبرت ه1989نونبر  20لحقوق إلطفل إلتي إعتمدتها إلجمعية إلعمومية لل 

ضفاء صبغة إلا لزإم إلقانوني ، كما عليها مع إلبروتوكولات إلملحقة بها مكس با حقيقيا لحقوق إلطفل من خلال إ 

لزإميةل تعزيز تلك إلكبير لدول إلمعمور في هذه إلاتفاقية في ساهم الانضمام إ  .صبغة إلا 

ضمنته هو ما ت بشكل مباشر ولعل من بين أ برز مقتضيات هذه إلاتفاقية وإلمرتبطة بموضوع هذإ إلدليل 

جتماعية إلتي أ كدت على أ ن إلدول إل طرإف تتخذ جميع إلتدإبير إلتشريعية وإلا دإرية والا ،منها 19إلمادة 

ساءة إلمعا ،إلملائمة لحماية إلطفل من كل أ شكال إلا همال همال أ و إ  وهو في رعاية ، ملةأ و إلمعاملة إلمنطوية على إ 

ج رإءإت فعالة لوضع برإمأ ي شخص يتعهد برعايته، وينبغي حسب نفس إلمادة أ ن تشمل هذه إلتدإبير إ ج

 لتوفير إلدعم إللازم للطفل ول ولئك إلذين يتعهدون برعايته.

يسمح له  لاإلذي أ و  ،على أ ن للطفل إلمحروم من بيئته إلعائليةمن نفس إلاتفاقية  20كما نصت إلمادة 

ن تضمن طرإف أ  وأ ن على إلدول إل   بالبقاء في تلك إلبيئة إلحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما إلدولة

إردة في إلقانون ، ويمكن أ ن تشمل هذه إلرعاية إلكفالة إلو وفقا لقوإنينها إلوطنية رعاية بديلة لمثل هذإ إلطفل

قامة في مؤسسات مناس بة للرعاية.    ،إلا سلامي  أ و إلا 

                                                           
ية مرتبطة بحقوق تقررت حقوق الطفولة في المواثيق الدولية بشكل تدريجي شامل للحقوق المادية والمعنوية، وهو ما تجسد في بلورة عدة مبادئ دول -9

، حيث 1919نة سشكل عام، وإبرام مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات التي تسعى إلى حماية الطفل، وهكذا برزت حماية حقوق الطفل دوليا منذ الإنسان ب

 شكلت عصبة الأمم سابقا لجنة خاصة برفاهية الطفل. ونشأت بعد ذلك في أوربا عدة منظمات غير حكومية تهتم بالطفولة.
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، حيث وقع يةهذه إلاتفاق إ لى  ضمامإ لى الانإلس باقة من بين إلبلدإن إل ولى إلمملكة إلمغربية  تولقد كان

 1992قع س نة بمدينة نيويورك إل مريكية، كما و  1989إلملك إلحسن إلثاني عليها شخصيا س نة جلالة إلمغفور له 

 على إلا علان إلعالمي من أ جل إلحفاظ على حياة إلطفل وتنشئته. 

وإلحرص على إحترإم  ،بتنفيذها ، متعهدة10إلاتفاقيةهذه على  1993س نة بلادنا  توقد صادق

  .11امضامينه

ختيارية الاإلبروتوكولات بلادنا إنخرإطها في إلمنظومة إلدولية لحقوق إلطفل بمصادقتها على ت لوإس تكم

 :إلملحقة بالاتفاقية سالفة إلذكر وتتمثل في إلآتي

  ؛12بشأ ن بيع إل طفال وإس تغلال إل طفال في إلبغاء وفي إلموإد إلا باحية إلبروتوكــول الاختيــاري -

 ؛ 13إلمسـلحةإلمنازعات إل طفال فـي إشترإك إلبروتوكـول الاختيـاري إلخـاص بعـدم  -

 .14إلبلاغاتجـرإء تقديـم إلمتعلق با  إلبروتوكـول الاختيـاري  -

  إتفاقية لاهاي 2 - 2

إلمؤرخة لاهاي إتفاقية عملت بلادنا على إلتوقيع على إس تكمالا لمسار تعزيز إلمنظومة إلحمائية لل طفال، 

إلمتعلقة بالاختصاص، وإلقانون إلمطبق، والاعترإف، وإلتنفيذ، وإلتعاون في مادة  1996أ كتوبر  19في 

   وقد كانت أ ول إلدول إلموقعين عليها. ،15إلمسؤولية إل بوية، وإلا جرإءإت إلحمائية لل طفال

لى تنس يق إلجهود بين إلدول تدعيما لحماية إل طفال في إل وضاع ذإت إلطابع  وتهدف هذه إلاتفاقية إ 

تأ كيدإ لما تس توجبه إلمصلحة إلعليا للطفل من أ ولوية. كما تهدف إ لى تلافي إلنزإعات إلناجمة عن إختلاف  إلدولي

س ناد الاختصاص للمحاكم، وذلك بتبني قوإعد تسمح بتحديد إلقانون إلوإجب إلتطبيق،  إلقوإنين، وضوإبط إ 

                                                           
العامة  بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية( 1996نوفمبر  21) 1417رجب  09صادر في  1.93.363ظهير شريف رقم  -10

 .  2847، ص 1996دجنبر  19، بتاريخ 4440، الجريدة الرسمية عدد 1989نوفمبر  20للأمم المتحدة في 
 1995 سنة الطفل لحقوق الوطني المرصد إحداث وتم ،1994 سنة الطفل لحقوق الأول الوطني لمؤتمرا انعقد الاتفاقية، هذه على بلادنا مصادقة بعد ومباشرة

 في وانخراطهم فالالأط مشاركة لتعزيز فضاء باعتباره الطفل برلمان بإحداث 1999 سنة وتميزت مريم، للا الأميرة الملكي السمو لصاحبة الفعلية الرئاسة تحت
 .  تعنيهم التي والبرامج التدابير وبلورة مناقشة
رية الفكر والوجدان التي تنص على أنه: " تحترم الدول الأطراف حق الطفل في ح 14مع الإشارة إلى تعبيره عن تحفظه على الفقرة الأولى من المادة  -11

لمتحدة برفع هذا التحفظ، االمغربية الأمين العام للأمم تم رفع التحفظ على هذه المادة، بقرار أخبرت فيه الحكومة  2006أكتوبر  19والدين"، غير أنه وبتاريخ 

  وصاغت إعلانا قدمت فيه تفسيرا لهذه المادة.
ديسمبر  4) 1424شوال  9صادر في  1-01-254ظهير شريف رقم . 2001أكتوبر  02، والمصادقة بتاريخ 2000شتنبر  08تم التوقيع عليه بتاريخ  - 12

  .2004مارس  1الصادرة يوم الإثنين  5191(، الجريدة الرسمية رقم 2003
سمبر دي 4) 1424 شوال 9صادر في  1-01-253ظهير شريف رقم . 2002ماي  22، والمصادقة بتاريخ 2000شتنبر  08تم التوقيع عليه بتاريخ  -13

      .2004مارس  1الصادرة يوم الإثنين  5191(، الجريدة الرسمية رقم 2003
 1434لى صادر في فاتح جمادى الأو 1.13.40. ظهير شريف رقم 2013مارس  13، والمصادقة بتاريخ 2012فبراير  28تم التوقيع عليه بتاريخ  -14

   (.2013أبريل  4) 1434جمادى الأولى  23الصادرة بتاريخ  6140(، الجريدة الرسمية عدد 2013مارس  13)
 .2003ماي  15الصادرة بتاريخ  5108الرسمية عدد ، الجريدة 2003يناير  22صادر في  136/02/1ظهير شريف رقم  - 15     
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إف، مع تبني نظام للاعترإف وإلتنفيذ بخصوص مختلف إلدول إل طر والاختصاص إلقضائي إلدولي لمحاكم 

 من طرف إلسلطات إلقضائية أ و إلا دإرية لمختلف إلدول. إلمتخذةإلا جرإءإت إلحمائية 

ومن بين إلا جرإءإت إلحمائية لل طفال إلمنصوص عليها في إلاتفاقية، تم إلتنصيص على إلكفالة كا حدى 

  .16 إلا جرإئية إلتي تشملها إلاتفاقية بالتنظيمإلمؤسسات إلتي تقع ضمن إلتدإبير

 إلمرجعية إلوطنية - 3
همال بشكل خاص إ حدى إل ورإش  شكل الاهتمام بوضعية إلطفولة بشكل عام، وإلطفل في وضعية إ 

س نة هذإ الاهتمام من خلال دس تور إلمملكة ل  تأ كدإلتي حظيت باهتمام بالغ على إلمس توى إلوطني، وقد 

 . قضايا إلطفولةباصة إلخإلس ياسات إلعمومية  هعكس ت، ومختلف إلتشريعات ذإت إلصلة بالطفل، كما 2011

 على مس توى إلدس تور  1 – 3

شكل دس تور وقد  ،ةس توريعلى مس توى إلوثيقة إلد حماية حقوق إلطفلحرصت بلادنا على تكريس 

هاما في مجال إلحقوق وإلحريات، حيث تضمن مجموعة من إلمقتضيات إلتي تروم حماية حقوق منعطفا  2011

  .17إلطفل إلا نسانية

 ضمان إلدولة تعمل علىبأ ن إل سرة هي إلخلية إل ساس ية للمجتمع، و  :أ ن على منه 32إلفصل  وهكذإ نص

رها وإلمحافظة إلحماية إلحقوقية والاجتماعية والاقتصادية لل سرة، بمقتضى إلقانون، بما يضمن وحدتها وإس تقرإ

كيفية متساوية، ، ب لجميع إل طفاللتوفير إلحماية إلقانونية، والاعتبار الاجتماعي وإلمعنوي  كذلكعليها، وتسعى 

ب ة، كما شددت نفس إلمادة على أ ن إلتعليم إل ساسي حق للطفل ووإجبصرف إلنظر عن وضعيتهم إلعائلي

  .على إل سرة وإلدولة

على تعبئة كل إلوسائل إلمتاحة لتيسير  إلدولة وإلمؤسسات إلعمومية ومن جانب أآخر أ لزم إلدس تور

إلموإطنات وإلموإطنين، ومنهم إل طفال، على قدم إلمساوإة، من مختلف إلحقوق إل ساس ية،  إس تفادة أ س باب

على وإجب إلسلطات إلعمومية في وضع س ياسات تسهر على معالجة إل وضاع إلهشة  35وأ كد في فصله 

 .18لفئات إلمجتمع من إلنساء وإل مهات، وإل طفال

                                                           
 راجع ما سيأتي من تفصيل بخصوص هذه الاتفاقية في الفرع الثالث من هذا الدليل.  - 16
ش دجنبر المنعقد بمراك أكد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان -17

 ..".للأطفال منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل .الحماية الدستورية ما يلي: "...كما شكلت  2014
في الفصل  ردوعلى إحداث وتحديد اختصاصات المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ومن بين أبرز مهامه كما  32نصت الفقرة الأخيرة من الفصل  - 18

مي حول السياسة العمومية من الدستور: تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء الآراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمو 169

   في مجال الأسرة.
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 على مس توى إلتشريع 2 – 3

ه ذلك من وما يتطلب من إلجو إل سري، بأ همية إلرعاية إلبديلة للطفل إلمحروم إلمغربيوعيا من إلمشرع 

جرإءإت إلضرورية ، وإتخاذ مختلف إلتدإبير وإلا  عنويوإلم  إل رضية إلقانونية إلمناس بة لضمان إلدعم إلماديتوفير 

آسيأ ن  وما يمكن ،إلنمو إلسليم للطفل إلمهمل، وتجنيبه مزإلق إلا همال إلكفيلة بتأ مين  إجتماعية، يسببه من مأ

يجاد نظام  فقد حرص ان إلحرم ه عنتعويضمتكامل للحماية الاجتماعية قصد مساعدة إلطفل إلمهمل و على إ 

درإت وقد تجلى ذلك من خلال إلعديد من إلمباوفقدإن إلرعاية إل سرية إلطبيعية.  ،إلناشئ عن إلا همال

 : إلتشريعية، ويتجلى أ همها في إلقوإنين إلتالية

 قانون كفالة إل طفال إلمهملين 1 – 2 – 3

همالأ ولى إلمشرع  إلا طار إلقانوني إلمنظم  15.01إلقانون رقم ويشكل أ همية بالغة،  للطفل في وضعية إ 

إلمقتضيات إلتي تس تهدف وضع نظام ذو طابع من تنبع أ همية هذإ إلقانون و ، 19لكفالة إل طفال إلمهملين ببلادنا

همال، حمائي يس تفيد منه إل   يجاد نظام للرعاية إلبديلة وذلك طفال إلذين يوجدون في وضعية إ  عن طريق إ 

 إلمادية.حاجياته إلتربوية والاجتماعية و تلبية يعمل على 

 قانون إلحالة إلمدنية 2 – 2 – 3

، ولم يس تثن في هذإ ضوإبط ترس يم وقائع إلحالة إلمدنية لل طفال إلمزدإدين 20نظم قانون إلحالة إلمدنية

، ض إلنظر عن وضعيته الاجتماعية وإل سريةغترس يم وإقعة ولادته بعلى في إلحصول إلصدد حق إلطفل إلمهمل 

ن لم يكن متوفر إ  وما يس تتبعه ذلك من تمكين إلطفل من  وكذإ من حقه عليهما من قبل  إ  سم شخصي وعائلي إ 

 نس ية كما تقرر ذلك إلاتفاقيات إلدولية. إلج  في

 مدونة إل سرة 3 – 2 – 3

إهتماما بالغا بحقوق إل طفال، وقد تبلور ذلك من خلال إلعديد من إلمقتضيات  21أ ولت مدونة إل سرة

رتبت مسؤولية إلرإمية إ لى توفير إلحماية لهذه إلفئة بما يرإعي مصلحتهم إلفضلى عند تطبيق أ حكامها، وقد 

                                                           
، المهملين المتعلق بكفالة الأطفال 15.01القانون رقم ( بتنفيذ 2002يونيو  13) 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1.02.172ظهير شريف رقم  - 19

 .2362 الصفحة 19/08/2002بتاريخ  5031الجريدة الرسمية عدد 
 5054 الجريدة الرسمية رقمالمتعلق بالحالة المدنية،  99-37 بتنفيذ القانون رقم 1423من رجب  25صادر في  1-02-239ظهير شريف رقم  - 20

      .2002 نونبر 7 الصادرة يوم الخميس
جريدة بمثابة مدونة الأسرة، ال 70-03(، بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم  - 21

 .2004فبراير  5الصادرة يوم الخميس  5184الرسمية رقم 
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تعتبر إلدولة مسؤولة " :منها على أ نه 54حيث نصت إلفقرة إلثانية من إلمادة  ،إلدولة في حماية حقوق إلطفل

  .عن إتخاذ إلتدإبير إللازمة لحماية إل طفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون"

يذ إل حكام نفس إلمادة في فقرتها إلثالثة وإل خيرة للنيابة إلعامة دور إلسهر على مرإقبة تنف أ س ندت و 

سالفة إل حكام إل  تنفيذ تسهر إلنيابة إلعامة على مرإقبة : "فيها ما يليورد حيث  ،بحماية حقوق إلطفلإلمتعلقة 

 .إلذكر"

ة في ت إلوإردوقد إعتبر إلمشرع إل سري إلمصلحة إلفضلى للطفل ركيزة أ ساس ية تقوم عليها إلمقتضيا

 في تطبيق وتنفيذ أ حكامها.من أ جل ضمانها جهود جميع إلفاعلين وإلمتدخلين  مدونة إل سرة، وتعبئ

  قانون إلجنس ية 4 – 2 – 3

، إلعديد من إلمكتس بات إلرإمية إ لى 6222-06إلقانون رقم حمل تعديل قانون إلجنس ية بموجب إلقانون 

ل م إلمغربية تمكين إاية بال ساس في تعزيز إلحماية إلقانونية للمرأ ة وإلطفل على حد سوإء، وقد تمثلت هذه إلحم

وفي إلتأ سيس لاكتساب  .عن طريق رإبطة إلنسب بنهافي نقل جنسيتها إ لى إق إلح منإ سوة بال ب إلمغربي 

عطاء إلحق للمغربي إلذي يتولى كفالة مولود ولد خارج إلمغرب  إلجنس ية إلمغربية عن طريق إلكفالة، وذلك با 

 .23لجنس ية إلمغربيةإمن أ بوين مجهولين بالتقدم بطلب منح إلطفل إلمتكفل به 

لى أ ن إلفصل  لمنح  من نفس إلقانون يشكل أ ساسا قانونيا يمكن الاستناد عليه 7كما تجدر إلا شارة إ 

ة وضعهم إل طفال مجهولي إل بوين إلمزدإدين فوق إلترإب إلمغربي إلجنس ية إلمغربية كمدخل من مدإخل تسوي

 إلقانوني على قدم إلمساوإة مع سائر إل طفال. 

 

 

 

 

                                                           
 ،1428ول ربيع الأ 13بتاريخ  5513(: ج. ر. عدد 2007مارس  23) 1428الأول ربيع  3بتاريخ  1-07-80الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  - 22

    (.2007أبريل  2)

     نصت الفقرة الثانية من الفصل التاسع في هذا الصدد على ما يلي: - 23      

اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة :   -ثانيا       
حا لمنح المكفول كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات ، أن يقدم تصرييمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى 

 من هذا القانون.   27و 26الجنسية المغربية ، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 

ة أن يقدم بصف دم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة،غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه، والذي لم يتق
بقا للفصلين طشخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة 

  المذكورين أعلاه
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 جتماعيةقانون مؤسسات إلرعاية الا 5 – 2 – 3

شروط فتح مؤسسات إلرعاية  24إلمتعلق بمؤسسات إلرعاية الاجتماعية 65.15نظم إلقانون رقم 

قد حدد أ هم و ، مهامها، وإل جهزة إلمسيرة لها، ومرإقبتها، ومعالجة إلصعوبات إلتي تعترض عملهاو  ،الاجتماعية

 إلتكفل بال طفال إلمهملين. نشاط لها في 

 إلتكافل إلعائلي صندوقإلقانون إلمتعلق ب  6 – 2 – 3

إلمؤرخ في إلمتعلق بصندوق إلتكافل إلعائلي، وإلمرسوم إلتطبيقي له  41.1025بعد صدور إلقانون رقم 

جرإءإت الاس تفادة من مخصصات هذإ إلصندوق، 201126ش تنبر  06 ، وإللذين حددإ شروط ومساطر وإ 

تم تعديل هذإ إلقانون في مرحلة ثانية، بموجب ، وإلمبالغ إلمالية إلمس تحقة لكل مس تفيد وسقف هذه الاس تفادة

 ، بعد تقييم إلتجربة إل ولى لتفعيل هذإ إلصندوق.83.1727إلقانون رقم 

إ لية لهذوقد تمثلت إلمس تجدإت إل ساس ية لهذإ إلتعديل في توس يع دإئرة إلمس تفيدين من إلمخصصات إلما

بهم  إلصندوق بالانفتاح على فئات أ خرى من بين مس تحقي إلنفقة، وقد شملت هذه إلفئة إل طفال إلمتكفل

 مس تحقي إلنفقة.

 إلقانون إلجنائي 7 – 2 – 3

الانتهأكات  في موإجهة كلوإسعة لل طفال جنائية حماية  28إلقانون إلجنائي إلمغربيمجموعة  توفر

وأ قرت  إل طفال إلمهملين في إلرفع من أ عدإدإلتي قد تساهم  والاعتدإءإت وسوء إلمعاملة إلتي قد تس تهدفهم أ و

وإلقتل )إلفصول  ،وإلضرب وإلجرح ،إلتعذيبكجرإئم: لذلك عقوبات زجرية ملائمة لمجموعة من إلجرإئم 

جريمة ترك إل طفال إلعاجزين وتعريضهم للخطر )إلفصول من و ...(، 408، و397، و410إ لى  408، 231/4

...(، 470، و469و، 468جريمة إلحيلولة دون إلتعرف على هوية إلطفل )إلفصول و (، 467/4إ لى  459

همال إل سرة )إلفصول و   ...( ...482، 480، و479جريمة إ 

                                                           
 تماعية.المتعلق بمؤسسات الرعاية الاج 65.15( بتنفيذ القانون رقم 2018أبريل  12، )1439من رجب  25صادر في  1.18.25ظهير شريف رقم  -24

 .   2338. ص: 2018أبريل  23، بتاريخ 6667الجريدة الرسمية عدد 
ستفادة اطر الا، المتعلق بتحديد شروط ومس41.10( بتنفيذ القانون رقم 2010ديسمبر  13) 1432محرم  7صادر في  1.10.191ظهير شريف رقم  - 25

 .(2010ديسمبر  30) 1432محرم  24 الصادرة بتاريخ  5904الجريدة الرسمية عدد  .من صندوق التكافل العائلي
ادة من يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستف 41.10( بتطبيق أحكام القانون رقم 2011سبتمبر  6) 1432شوال  7صادر في 2.11.195 مرسوم رقم  -26

   (.2011سبتمبر  15) 1432شوال  16الصادرة بتاريخ  5978الجريدة الرسمية عدد  .ائليصندوق التكافل الع
المتعلق  41.10بتغيير القانون رقم  83.17بتنفيذ القانون رقم  (2018فبراير  22) 1439جمادى الآخرة  5صادر في  1.18.20ظهير شريف رقم  -27

       .(2018رس ما 12) 1439جمادى الآخرة  23الصادرة بتاريخ  6655بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. الجريدة الرسمية عدد 
 5مكرر، الصادرة بتاريخ  2640(، الجريدة الرسمية عدد 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر بتاريخ  1.59.413ظهير شريف رقم  - 28

 . كما تم تغييره وتتميمه.1253، ص: 1963يونيو 
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 قانون إلمسطرة إلجنائية 8 – 2 – 3

جرإءإت مسطرية و لل حدإث،  معاملة مختلفة 29قانون إلمسطرة إلجنائية خصص  ترإعيأ فرد لهم إ 

إلكتاب إلثالث من قانون إلمسطرة إلجنائية تحت عنوإن  هو ما تضمنته مقتضيات، و وصغر س نهموضعيتهم 

لى  458"إلقوإعد إلخاصة بال حدإث" إلفصول من  بين  تميزفا ن إل حكام إلمذكورة لا وبطبيعة إلحال . 517إ 

 . إلمحروم من إل سرة، وإلطفل إلطبيعيإلطفل إلذي يوجد في وسطه إل سري 

  إلس ياسة إلعمومية 3 – 3

طار إلسعي لخلق الالتقائية في إلتدخلات والاسترإتيجيات إلعمومية أ عدت إلمملكة ومية عمس ياسة  في إ 

 وتوجيهات صاحب إلجلالة إلملك، 2011في س ياق تنزيل مقتضيات دس تور تندرج ندمجة لحماية إلطفولة م 

، قة بالحمايةمحمد إلسادس حفظه الله في مجال إلنهوض بوضعية إلطفولة، وتأ خذ بعين الاعتبار إلتوصيات إلمتعل

م وطني قوي إلمنبثقة عن إلتقييم نصف إلمرحلي لخطة إلعمل إلوطنية للطفولة. وتعد تجس يدإ لالتزإ وخاصة تلك

طار منسجم ينخرط فيه إل  درإج بناء إ  س ياسات لطفولة في مختلف إل ل ئياإلحم إلبعدلجميع لضمان إلتنس يق وإ 

حدإث أ جهزة ترإبية مندمجة لحماية إلطفولة،  ل طفال، لسهلة إلولوج و وإلبرإمج إلعمومية مركزيا ومحليا، وإ 

 تضمن لهم حماية فعالة ومس تدإمة ضد كل أ شكال إلا همال والاعتدإء وإلعنف والاس تغلال.و 

 وقد شملت إلمبادئ إلموجهة لهذه إلس ياسة مبادئ أ ساس ية ومبادئ عملية، وتس تهدف فئة إل طفال

 وفئة إل سر، وتضمنت خمس أ هدإف إسترإتيجية على إلنحو إلتالي: 

  ؛ليته: تقوية إلا طار إلقانوني لحماية إل طفال وتعزيز فاع إل ولإلهدف الاسترإتيجي  -

حدإلثانيإلهدف الاسترإتيجي  -  ؛زة ترإبية مندمجة لحماية إلطفولةإث أ جه: إ 

 ؛وضع معايير للمؤسسات وإلممارسات :إلثالثإلهدف الاسترإتيجي  -

 ؛بالمعايير الاجتماعية إلحمائية : إلنهوضإلرإبعإلهدف الاسترإتيجي  -

 : وضع منظومات للمعلومات وإلتتبع وإلتقييم. إلخامسإلهدف الاسترإتيجي  -

                                                           
ئية، الجريدة المتعلق بالمسطرة الجنا 22.01(، بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  3) 1423رجب  25صادر بتاريخ  1.02.255ظهير شريف رقم  - 29

 . كما تم تغييره وتتميمه.315، ص: 2003يناير  30الصادرة بتاريخ ، 5078الرسمية عدد 
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لى أ ن ه ذه إلس ياسة إلعمومية إلمندمجة كان من بين مقاصدها تجاوز إلا شكالات إلتي وتجدر إلا شارة إ 

كرإهات إلتي أ فرزها إلتطبيق  2015-2006رصدتها خطة إلعمل إلوطنية للطفولة  عن طريق تقييمها وتجاوز إلا 

 .30إلعملي في هذإ إلمجال

لصلاحيات إلقانونية على إوتستند رئاسة إلنيابة إلعامة في إنخرإطها في تنفيذ إلس ياسات إلعمومية للدولة، 

إلمخولة للنيابة إلعامة في مجال حماية حقوق إلطفل في جميع إلوضعيات إلمنصوص عليها في مختلف إلقوإنين 

إلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين، ومن  .0115، ومنها وضعية إلا همال إلمؤطرة بمقتضى إلقانون رقم 31إلوطنية

هذإ إلمنطلق فا ن إلنيابة إلعامة مسؤولة عن حماية حياة إلطفل وصحته، وإلعمل على تثبيت هويته وإلحفاظ 

إلطبيعي بالحفاظ على سلامته إلجسدية وإلنفس ية، وعن مرإقبة تنفيذ  إتخاذ كل إلتدإبير إلممكنة لنموهعليها، و 

 إبير إلتي تضعها إلدولة لحماية حقوق إلطفل وضمانها. جميع إل حكام وإلتد

  

                                                           
هي الخطة "مغرب جدير بأطفاله"، و 2015-2006تبلور التزام المغرب المتواصل بالنهوض بحقوق الطفل في شكل خطة العمل الوطنية للطفولة   - 30

(، كما أنها 2002فاله" )جمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالطفل "عالم جدير بأطالتي ترجمت التزامات المغرب التي عبر عنها خلال الدورة الاستثنائية لل

نية، إلى النهوض تستجيب لأهداف الألفية الثالثة من أجل التنمية، وقد سعت هذه الخطة التي صيغت وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها جميع الأطراف المع
 .2015و 2006أهداف كبرى ما بين  10لال بحقوق الطفل وتطبيقها على أرض الواقع من خ

عمل الوطنية، بقي الهدف إلا أن التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية، الذي تم إنجازه خلص إلى أنه بالرغم من المكتسبات الهامة التي حققتها خطة ال
 من جهة أخرى.  ققة فعلياالمتعلق بالحماية بعيد المنال، كما بقي الفرق كبيرا بين الأهداف المتوخاة والوسائل المرصودة من جهة، وبين النتائج المح

 .2019فبراير  11س/ ر ن ع/د، وتاريخ  8دورية رئيس النيابة العامة عدد  - 31
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  إلا طار إلمفاهيمي للدليل

 مفهوم إلطفل إلمهمل - 1
 إلطفل إلمهمل حسب إلمادة إل ولى من إلظهير إلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين هو:

 س نة ووجد في إ حدى إلحالات إلتالية: 18كل شخص ذكرإ كان أ و أ نثى لم يبلغ سن "  

ذإ -  رإدتها؛كان مولودإ من أ بوين غير معروفين أ و من أ ب مجهول وأ م معلومة لكنها تخلت عنه بمحض إ   إ 

ذإ كان يتيما أ و عجز وإلدإه عن رعايته وتبث أ نه ليس له وسائل إلعيش؛ -  إ 

ذإ كان أ بوإه منحرفان ولا يقومان بوإجباتهما في رعايته وتوجيهه كما في حالة سقوط إلولا - ية إلشرعية إ 

ه إلمذكور نحوه أ حد وإلديه إلذي يتولى رعايته بعد فقده للآخر أ و عجز عن رعايته منحرفا ولا يقوم بوإجب أ و كون

." 

ياس وما يمكن ملاحظته بهذإ إلخصوص أ ن إلمشرع أ ورد هذه إلحالات على سبيل إلحصر، فلا مجال للق 

ذ عليها أ و   إلنص. صرإحةلا إجتهاد مع الاجتهاد بشأ نها، إ 

ب ويصبح من وإج ،كل شخص وجد في إ حدى هذه إلحالات يعتبر مهملا بمقتضى إلقانونوهذإ يعني أ ن 

 طلب لاس تصدإر حكم بالا همال.تبادر بتقديم  إلنيابة إلعامة أ ن

 مفهوم إلكفالة - 2
 في إلمادة إلثانية من قانون كفالة إل طفال إلمهملين على أ نها: 32حدد إلمشرع مفهوم إلكفالة

كما يفعل إلوإلد مع ولده ولا يترتب على   33مهمل وتربيته وحمايته وإلنفقة عليه"الالتزإم برعاية طفل 

 ."إلكفالة حق إلنسب ولا إلحق في إلا رث

ويفهم من هذإ إلتعريف أ ن إلكفالة هي إلتزإم إلكافل برعاية إلمكفول من إلناحية إلمادية وإلمعنوية دون 

 .35أ و إلا رث  34أ ن يترتب على ذلك إلحق في إلنسب

                                                           
ة، الجزء الثاني عشر، الكفالة لغة، الضم، وكفله بمعنى ضمه، وتكفل بالشيء ألزم نفسه به. )جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثاني - 32

تكفل به، وشرعا، إنه الطفل المهمل الذي جعل الناس يسارعون ويتسابقون بل ويختصمون ويقترعون من أجل ال، (186، ص 1992دار صادر، لبنان، 

" وكَفَلَهَا فكانت النتيجة:  .(44سورة آل عمران، الآية وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم" )وهذا ما سجله القرآن الكريم حيث قال تعالى: " 

 (.37سورة آل عمران، الآية رزقا )زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها 
ه، إلا ما استثني بمقتضى نفقة كل إنسان في مال“من مدونة الأسرة التي تنص على:  187الكفالة تعد سببا من أسباب وجوب النفقة على الغير طبقا للمادة  -33

      .”فقة على الغير: الزوجية والقرابة والالتزامالقانون. أسباب وجوب الن
     من مدونة الأسرة كما يلي: " النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف". 150وهو ما نصت عليه المادة  -34
شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من  من المدونة كما يلي: " أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب 329وهو ما نصت عليه المادة  -35

      الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير".
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 مفهوم إل سرة إلبديلة - 3
م منه نتيجة إلطفل إلمهمل وتعويضه عما فقده وحر  ل سرة إلبديلة بأ نها نظام لرعاية وتربيةيمكن تعريف إ

روف يوفر له ظ إلا همال أ و إلتخلي عنه، وذلك بالشكل إلذي يضمن له رعاية نفس ية وتربوية بشكل متكامل

 إلتنش ئة إلسليمة.

دماج من أ جل  إلتزإما يقع على عاتق إلدولة ويشكل بذلك نظام إل سرة إلبديلة  أ سرة فيإلمهمل  لطفلإإ 

 إلقانون رقم فيإلتي خولها لها إلمشرع من إلصلاحيات تحقيقه إنطلاقا  إلعامة علىجديدة، وهو ما تعمل إلنيابة 

15.01. 
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 كفالة إل طفال إلمهملينفي إلنيابة إلعامة  إلا جرإءإت إل ولية لتدخل
ماية إلطفل بمجموعة من إلضمانات توخى منها تحقيق ح إل طفال إلمهملين إلمغربي كفالة لقد أ حاط إلمشرع

 وتوفير بيئة سليمة لتنشئته.

على  وتبعا لذلك فقد عمل على وضع مجموعة من إلا جرإءإت إلمسطرية إلوإجب إتباعها من أ جل إلحصول

س ناد كفالة طفل مهمل، بدءإ من تقديم طلب إلتصريح بالا هما إلنيابة  ل إ لى إلمحكمة إلمختصة من طرفأ مر با 

صدإرإلعامة،  لى إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين لدى وإ  إلمحكمة  حكم تصريحي بالا همال إلذي يوجه مباشرة إ 

س ناد إلكفالة للشخص أ و إلجهة إلرإغبة فيها.، وإنتهاء إلمختصة  با 

 لا هماللنيابة إلعامة في دعوى إلتصريح باتدخل إ -1

حيات إلنيابة إلعامة في مسطرة إلتكفل ل حكام وضوإبط دقيقة، فقد منحها إلمشرع عدة صلادور يخضع 

تدإء من تباعها قبل صدور إلحكم إلقاضي بالكفالة، إب إوإلتي يجب  ،كفالة إل طفال إلمهملين بخصوص مسطرة

شعارها بالعثور على إلطفل لحظة هماله، ويظهر ،إ  ن خلال مذلك خاصة  وإلتأ كد من كونه مهملا ثم إلتصريح با 

يدإعه بها إ لى  س ناد أ مر حإل بحاث إلتي يتم إنجازها لتحديد إلطفل إلذي يعتبر مهملا وإلجهات إلتي يمكن إ  ين إ 

هماله. إلكفالة إ لى طالبيه وتسوية وضعيته تجاه جهاز إلحالة إلمدنية ثم كيفية إس تصدإر حكم يقضي بالت  صريح با 

بتدإء من لحديث عن دور إلنيابة إلعامة في حماية إلطفل إلمهمل إإ يعد من إلضروري وإنطلاقا مما س بق

خبار إلسلطات إلمختصة بهذه إلوإقعة تحت  ،وقت إلعثور عليه شعار وإ   ائلةطوما يس تلزمه ذلك من ضرورة إ 

مرحلة صدور  يتم سلوكها للوصول إ لى تلف إلا جرإءإت إلتيلمخ  إلتطرق، قبل إلعقوبات إلجنائية إلمقررة في ذلك

س ناد إلكفالة.  إلحكم با 

 إلمتخلى عنهدور إلنيابة إلعامة في حماية إلطفل  1-1

ة ظاهرة إل طفال حديثي إلولادتنامي لعل من بين مظاهر الاختلالات إلمجتمعية إل كثر حساس ية 

همال،   عيةتلف حجمها باختلاف إلظروف الاقتصادية والاجتمايخ ظاهرة وهي إلموجودين في وضعية صعبة أ و إ 

 . وإلسوس يوثقافية، وإلقانونية، وإلتي قد تشكل دإفعا للتخلي عن أ طفال في عمر إلزهور
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دم وع، غير إلمكتمل على إلطفل بحكم تكوينه إلعضوي وإلذهني ينطوي هذإ إل مر على خطورة بالغةو 

درإك ما يحيق به من إلمخاطر إلتي قد يتعرض لها، وبالتالي ف و  إلقدرة على حماية نفسه هإمتلاك هو دإئما في إ 

لى إلرعاية وإلعناية.  حاجة إ 

: أ نهلين على إلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهم 15.01وعلى هذإ إل ساس تنص إلمادة إلثالثة من إلقانون رقم 

لغ عنه ب على كل شخص عثر على طفل مهمل أ ن يقدم له إلمساعدة وإلعناية إلتي تس تلزمها حالته وأ ن يبيج" 

 أ و إلدرك أ و إلسلطات إلمحلية لمكان إلعثور عليه ".على إلفور مصالح إلشرطة 

لى جانب هذه إلمادة نجد إلمادة و  بمعاقبة كل شخص إمتنع عن تقديم إلمساعدة  من نفس إلقانون تقضي 31إ 

خبار إلمصالح إلمختصة بمكان إلعثور عليه  مجموعة من 469وهو ما كرسه إلفصل  .36لطفل وليد مهمل، أ و إ 

من نفس إلقانون لتجريم الامتناع إلعمدي عن تقديم مساعدة  431تعرض إلفصل  حين في. 37إلقانون إلجنائي

 .38الة إلطفل حديث إلولادة إلمتخلى عنهحلشخص في خالة خطر، وهو ما ينطبق بشكل جلي على 

تخلى و إلرضيع إلم أ  لحفاظ على حياة إلطفل إلوليد ل هذه إلنصوص إلتشريعية يمكن تسخير هولا شك أ ن

 وإلحفاظ على سلامته إلبدنية وإلنفس ية. ،عنه

يع وتتحقق حالة وجود طفل وليد في حالة خطر وفقا للنصوص أ علاه كلما وجد خطر محدق به لا يس تط 

ن مجرد أ  ن يلحق به ضررإ كيفما كانت درجته ولا يمكن بعد ذلك جبره، خاصة و أ  و تحمله، ومن إلمفترض أ  رده 

 و في حياته. أ  توإجده في إلشارع إلعام يعتبر في حد ذإته خطرإ يهدده سوإء في جسده 

و رضيعا متخلى عنه تقديم إلمساعدة إلضرورية له، أ  طفلا وليدإ  ومن تم وجب على كل شخص وجد

ات إلمختصة، وإلسلطخبار إلجهات ن يتم إشعار وإ  أ  لى إ  نقاذه من وضعية إلخطر إلتي يوجد عليها وإلحفاظ عليه إ  و 

 .بغية إتخاذ كافة إلتدإبير إلا جرإئية وإلمؤسساتية لحمايته وإلحفاظ على صحته وحياته

                                                           
 نص هذا الفصل على ما يلي:  - 36

الشرطة أو الدرك أو  مصالح " يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن تقديم المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالة طفل وليد مهمل أو عن إخبار
 .السلطات المحلية بمكان العثور عليه بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي "

  ورد في هذا الفصل ما يلي: -37
 إلى من مائة وعشرين من عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة "

 .مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."
 وقد نصت هذه المادة على ما يلي:  - 38

طلب الإغاثة، دون من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما ب "

دى هاتين العقوبتين شهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم أو بإحتعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أ
 فقط".

 



20 
 

خطار إلسلطات أ   ،ذإ إمتنع عن تقديم تلك إلمساعدةإ  غير أ ن هذإ إلشخص  و تقاعس عن تبليغ وإ 

إلطفل على وذلك بوإقعة إلعثور  ،من قانون كفالة إل طفال إلمهملين 3إلمختصة إلمحددة ضمن مقتضيات إلمادة 

نقاذه قبل فوإت إل وإن ن يكون في تدخله أ ي خطر لا أ  مع أ نه كان باس تطاعته ذلك دون  ،مهملا حتى يتم إ 

خلال بالوإجب إلذي يفرضه عليه إ لى إلا  رإدته ، يعد مرتكبا للجريمة متى توجهت إ  على نفسه ولا على غيره

 إلقانون. 

ض وجوده إلذي يفتر لطفل إلوليد أ و إلجنائية لاية إلحمنيابة إلعامة في ومن خلال ما س بق يبرز دور إل 

زمة لقيام من خلال تحريك إلدعوى إلعمومية ومتابعة إلجاني متى توفرت إلعناصر إللاوذلك ، في وضعية إ همال

لحماية إوهو ما يشكل عنصر ردع مهم يعزز  .ليها أ علاه في حقهإ  حدى إلجرإئم إلوإردة في إلنصوص إلمشار إ  

 إلتي أ ناطها إلمشرع بفئة إل طفال إلمتخلى عنهم. 

 قبل إلتصريح بالا همالفي إلتكفل بالطفل دور إلنيابة إلعامة  2-1

ة إلطفل من لحماي مهما إلنيابة إلعامة دورل إلمشرع إلمغربي بمقتضى قانون كفالة إل طفال إلمهملين منح 

لها على أ و تحي  ،يصل إ لى علمها بحالة طفل مهمل فا نها تباشر إلبحث فيهاأ ن إلتجاوزإت إلمحتملة، فبمجرد 

ليه، حسب إل ح شرطةإل   ،وإلإلقضائية للبحث فيها تحت إ شرإفها، وتعمل على إس تقبال إلطفل والاس تماع إ 

 ومتى كان س نه يسمح بذلك.

 نفس إلا جرإء ولو تقدم إلطفل بمفرده بطلب إلحماية وإلمساعدة. وعلى إلنيابة إلعامة إتخاذ

لى ضوء عوبمجرد إنتهاء إلبحث يتعين على ممثل إلنيابة إلعامة إلتأ كد من توفر شروط وضعية إلا همال 

قرإر وضعية إلا همال توخيا لمصلحتهم  إلحالات إلمحددة في قانون كفالة إل طفال إلمهملين، مع إلحرص ما أ مكن في إ 

 وسعيا لتجنيبهم مسار إلطفل في وضعية صعبة. ،إلفضلى

طار مسطرة إلتصريح بالا همال و  تصب  ةبأ دوإر هامتضطلع إلنيابة إلعامة باعتبارها طرفا رئيس يا في إ 

وتتحدد  .نفسيوضمان سلامته وأ منه الاجتماعي وإل  ،كلها ضمن إلضوإبط إلتي أ قرها إلمشرع لحماية إلطفل إلمهمل

يدإع إلطفل :من قانون كفالة إل طفال إلمهملين في 4ساس حسب مقتضيات إلمادة هذه إل دوإر بال   إلمهمل  إ 

حدى إلمؤسسات أ و إلجهات إلوإردة في إلمادة  جرإ امن نفس إلقانون، وما يليه 8بصفة مؤقتة با  ء بحث من إ 

يم طلب في حقه، ثم إلمبادرة إ لى تسجيله بسجلات إلحالة إلمدنية إ لى حين صدور إلحكم بالا همال بعد تقد

 بذلك إ لى إلمحكمة إلمختصة.
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يدإع إلطفل إلمهمل بصفة مؤقتة لدى  1-2-1   8حدى إلجهات إلوإردة في إلمادة إ  إ 

 كفالة إل طفال إلمهملينقانون من  

كمة إلمختصة وإلتي من إلتدإبير إلتي تباشرها إلنيابة إلعامة قبل أ ن تتقدم بطلب إلتصريح بالا همال أ مام إلمح

طار حماية إلطفل ومرإعاة مصالحه  يدإع إلطفل موضوع إلا   يأ تيتدخل في إ  حدى إلمؤس إ  سات همال مؤقتا با 

لدولة أ و إلجماعات سوإء منها إلتابعة ل ،طفولةمرإكز أ و مؤسسات إلرعاية الاجتماعية إلمهتمة بال حدأ  و بأ   ،إلصحية

، رعاية إلطفل إلمهملو إلهيئات وإلمنظمات وإلجمعيات إلمتوفرة على إلوسائل إلمادية وإلبشرية إلكافية ل، أ  إلترإبية

 سرة أ و إمرأ ة ترغب في كفالته أ و في رعايته فقط. أ و لدى أ  

يدإع إلمؤقت لةومن إلا شكالات إلمطروحة خلال مرح عض يوإء وإلرعاية في بإنعدإم مؤسسات إلا   إلا 

بعض فض و ر أ  طفال إلمتخلى عنهم، خصوصا حديثي إلولادة، ئية إلتي يتم فيها إلعثور على إل  إلدوإئر إلقضا

ن وجدت  –ؤسسات هذه إلم دم و أ س باب تتعلق بعأ  لاكتظاظ با قد تتعلق يوإء ل س بابإلا   تنفيذ أ وإمر –إ 

قبيل  لى إلبحث عن حلول إس تثنائية، منإ  سماح أ نظمتها إل ساس ية بذلك، مما يدفع بعض إلنيابات إلعامة 

يجاد عائلة تتسلمهم مؤ أ  يوإئهم مؤقتا بالمستشفى في ار إل طفال إلمعثور عليهم مرضى وإ  إعتب  قتا.فق إ 

بشكل مس بق تلافيا لمثل هذه إلحالات، وإلتي  ويتعين في هذإ إلصدد تنس يق إلجهود مع كافة إلمتدخلين

همال  . 39تنعكس سلبا على مصلحة إل طفال في وضعية إ 

 ن ظروف إ همال إلطفل كشرط للحمايةإلبحث ع 2-2-1

إف تحت إ شر بدإئرة نفوذها تقوم عليه إلقضائية إلتي عثر إلشرطة بمجرد إلعثور على طفل مهمل فا ن 

دإرة إلمؤسسة إلصحية بالعثور عأ ولا إلنيابة إلعامة إلمختصة  شعار إ  ذإ كا ،لى طفل متخلى عنهبا  خير ن هذإ إل  إ 

تلزمها وليدإ أ و رضيعا أ و في وضعية صحية صعبة، وذلك بهدف تقديم إلمساعدة وإلعناية إلضرورية إلتي تس  

 حالته إلصحية. 

ذإ كان هذإ إلطفل إلذي تم إلعثور عليه لا يوجد في إ حدى هذه إلحالات  إلشرطة فا ن  ،وإل وضاعأ ما إ 

وإلمشار  ،تطلب من إ حدى إلمؤسسات أ و إلمرإكز إلعاملة في مجال إلرعاية الاجتماعية مع إلنيابة إلعامةبتنس يق 

شعار وكيل و وضع إلطفل إلذي تم إلعثور عليه تحت رعايتها.  ،سالفة إلذكر 8ليها في إلمادة إ   بعد ذلك يتعين إ 

                                                           
لتنسيق مع امن توجيهات تهدف إلى  2021أبريل  12س/ر.ن.ع الصادرة بتاريخ 10يجدر التذكير بما نصت عليه دورية رئيس النيابة العامة عدد  - 39

ية الطفولة، مع الحرص سائل اتصال مع المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والمهتمة بحماالجهات المعنية المعنية قصد إعداد قوائم وو
 على تحيينها، تسهيلا للتواصل كلما اقتضى الأمر ذلك.   
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وأ نه مودع  ،بوإقعة إلعثور على طفل متخلى عنهرف إلشرطة إلقضائية من طإلملك لدى إلمحكمة الابتدإئية 

إلمرإكز إلعاملة في مجال إلرعاية الاجتماعية، ليتس نى له  حدأ  في  أ و ،في إ حدى إلمؤسسات سوإء إلصحية منها

إلمعني توجيه طلب إ لى إلمؤسسة إلمودع بها إلطفل ب  بدءإلقيام بالا جرإءإت إلتي يرإها كفيلة بحماية إلطفل، 

 .يقضي بالاحتفاظ به مؤقتا تحت رعايتها

ذلك و  ،جرإء بحث في شأ ن إلطفل إلمتخلى عنهإ   إلسابقة يبادر وكيل إلملك إ لى مباشرة بعد إلمرحلةو 

، ويشمل هذإ إلبحث كل إلنقاط إلتي يمكن من خلالها إلوقوف على ظروف إلشرطة إلقضائيةعن طريق 

ن أ مكن إلتعرف على هويته وهوية وإلديه أ و أ قاربه.   وملابسات إلتخلي عنه وإ 

 أ نه:  كفالة إل طفال إلمهملين على ظهير من 4 إلمادة وفي هذإ إلا طار تنص

جرإء إلملك وكيل ويقوم".....    ...."إلطفل في شأ ن بحث با 

إلديه وتتجلى أ همية هذإ إلبحث في كونه قد يفضي إ لى معطيات ووقائع قد تكون في مصلحة إلطفل أ و و 

نما ضاع من وإلديهقربائه، فقد يتبين أ  و أ   نهما، كما و قد تم إختطافه مأ   ،أ ن هذإ إلطفل ليس متخلى عنه وإ 

ن أ  ين س بق لذلإلطفل، بما يسمح لوإلديه إة لذلك يلى إلوقوف على إلهوية إلحقيق أ ن ينتهيي إ  يمكن لهذإ إلبحث 

لعثور قد يس تحيل عليهما إذ بدون ذلك إ  ليه بعد إلرجوع عن ذلك وإلبحث عنه مجددإ، إ  عنه إلوصول  ياتخل 

ذإ تمت كفالته من طرف عائلة  ،عليه مرة أ خرى  ،نإبو بها إل   تقيم في مدينة أ خرى غير إلمدينة إلتي يقيمخاصة إ 

 أ و خارج أ رض إلوطن.

جرإوله ه لتحقيق ؤ ذه الاعتبارإت يتوجب على إلنيابة إلعامة أ ن تعمق وتكثف إلبحث إلذي يتم إ 

ح في موجود أ ن إلطفل تثبت إلتي إلعناصر كل س تجماعبايسمح  لشكل إلذيباإل هدإف إلمتوخاة منه،   دىإ 

همال، في وض  فيها إلطفل يعتبر وإلتي، 2002يونيو 13 ظهير من إل ولى إلمادة في عليها إلمنصوص إلحالات عية إ 

 :هي إلحالات وهذه

ذإ ولد من أ بوين مجهولين أ و ولد من أ ب مجهول وأ م معلومة تخلت عنه -  :إ رإدتها بمحض إ 

 نسب،إلمزدإد من أ ب مجهول وأ م معلومة مجهول إل من أ بوين مجهولين، أ و إلطفل  إلمزدإد يعد إلطفل

طار إلزوإج، ويدخل أ يضا ضمن هذإ إل  في إلصورة إل خيرة في إلغالبويكون  صنف ناتجا عن علاقة خارج إ 

 ارجها. خو نتيجة الاعتدإءإت إلجنس ية دإخل إل سرة أ و ، أ  مجهولو إلنسب نتيجة إلحروب وإلكوإرث إلطبيعية
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ليه أ ن كفالة إلطفل معلوم إل م يتوقف على موإفقتها ورغبتها في  لتخلي عنه إغير أ ن ما تجدر إلا شارة إ 

كرإهات تتعلق بها أ و بالمحيط إلذي تعيش فيه. لظروف رإدتها"، وهو ما يفهم من عبارة "تخلت عنه بمحض إ   وإ 

جرإءإت كفالة إلطفل إلمعني، ويس تحسن أ ن  كون تويعد إلتأ كد من هذإ إل مر مسأ لة ضرورية قبل مباشرة إ 

ذإإلموإفقة على إلتخلي كتابة تلافيا لما قد يحدث من نزإعات في هذإ إلصدد   لكتابة. كانت إل م تحسن إ إ 

 :للعيش كان يتيما أ و عجز أ بوإه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة إإ ذ -

قد يكون إلطفل إلمرإد كفالته يتيما، وإليتيم هو إلطفل إلقاصر إلعاجز عن إلكسب إلذي توفي عنه أ بوإه 

نسب إليتيم ثابتا لكن تبقى وفاة عادية أ و نتيجة كوإرث طبيعية أ و ل ي سبب أآخر، ويعتبر  40أ و أ حدهما

، وذلك في حرمانه من جو أ سري تحفظ فيه حقوقه ويتلقى فيه طفل مجهول إل بوينوضعيته شبيهة بوضعية إل

 إلرعاية إلكاملة.

ن رعايته، عويتعين إلتمييز في هذه إلصورة بين وضعيتين: وضعية إليتيم، ووضعية إلطفل إلذي عجز أ بوإه 

همال، فكلاهما يشكلان صورة من صو  ا ذكر مغير أ ن إل مر لا يعد كافيا لاعتبار ر وجود إلطفل في وضعية إ 

ذ يلزم إقترإن ذلك بغياب وسائل مشروعة لعيش إلطفل.   إ 

 هو وقد تثار في هذإ إلصدد حالة إلطفل إلذي قد يفقد أ بويه أ و أ حدهما لسبب أآخر غير إليتم، كما

هل يمكن وسائل مشروعة للعيش، ف  وعدم توفره علىإلشأ ن في حالة إلحكم على وإلديه بعقوبة سالبة للحرية، 

 إعتباره مهملا في هذه إلصورة؟

ة يمكن أ ن تسعف في إستيعاب وضعي وإه عن رعايتهن قرإءة متمعنة في وضعية إلطفل إلذي عجز أ بإ  

دإنتهما، شريطة أ ن لا تكون له وسائل م إلذي إلطفل  شروعة قد يكون أ بوإه في إلسجن تنفيذإ لحكم قضى با 

    نحرإف.للعيش، فالغاية وإحدة في إلحالتين وهي إلحفاظ على مصالح إلطفل إلفضلى، وحمايته من إلتشرد والا

ذإ كان أ بوإه  - ، كما من أ جل إكتساب سلوك حسن وتوجيهه رعايته في بوإجبهما منحرفين ولا يقومانإ 

رعايته  في حالة سقوط إلولاية إلشرعية، أ و كان أ حد أ بويه إلذي يتولى رعايته بعد فقد إلآخر أ و عجزه عن

زإءه: بوإجبه منحرفا ولا يقوم  إلمذكور إ 

                                                           
 وإن كان لفظ اليتم لغويا يطلق على من فقد والده. - 40
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إلذي  بعاده من إلوسط إلعائلي بيئة سليمة وإ  لطفل وضمان نموه فيتقتضي ضرورة إلحفاظ على مصلحة إ

نحرإف قد يضره ويحرف سلوكه نتيجة عدم صلاحية إل بوين أ و أ حدهما للقيام بوإجب إلرعاية، وذلك بسبب إ

 هلية إل خلاقية لتربيته وإلنهوض بمصالحه. ل  في إلسلوك وإنعدإم إ

ذإ توفرت إل  و  س باب تؤسس هذه إلحالة لا مكانية تجريد إل بوين من إلولاية إلشرعية على أ ولادهما إ 

 ه.لا يقومان بوإجبهما في إلرعاية وإلتوجي وكونهماإنحرإفهما،  في ثبوت وإلمتمثلةإلموجبة لذلك، 

سقاط قإلمحكمة أ مام وفي هذإ إلا طار يمكن للنيابة إلعامة أ ن تقوم بدور أ ساسي في إلتقدم بطلبات  صد إ 

إلقيام  طفل في خطر بسبب إنحرإفهما، أ و تقصيرهما فيإلوجود متى ثبت لها على إل بوين إلولاية إلشرعية 

   طفال إلفضلى.ويعد هذإ إل مر من صميم صلاحياتها إلمرتبطة بحماية مصالح إل   بوإجبهما في إلرعاية وإلتوجيه.

لى أ ن إلمشرع  لوكهما سفي هذه إلحالة من إلا همال لا يشترط في أ بوي إلطفل أ ن يكون ويجدر إلتنبيه إ 

نما معا منحرفا، ولا يقومان بوإجبهما في إلرعاية وإلتوجيه قصد إكتساب سلوك حسن ليعتبر إلطفل مهم لا، وإ 

لمذكور إجبه إإعتبره كذلك حتى في إلحالة إلتي يكون فيها أ حد أ بويه إلذي يتولى رعايته منحرفا، ولا يقوم بو 

زإءه، بعد فقد إلوإلد إلآخر أ و عجزه.   إ 

ضافية لفئة لا يس تهان بها من إل طفال.    ويضمن هذإ إلمقتضى حماية إ 

 تسجيل إلطفل إلمهمل في سجلات إلحالة إلمدنية 3-2-1

وجل إلتشريعات  41يعتبر إلتسجيل في إلحالة إلمدنية من إلحقوق إل ساس ية إلتي أ قرتها إلموإثيق إلدولية

ندما يتعلق إل مر إلوطنية، وهو من أ هم إلا جرإءإت إلتي خص بها إلمشرع إلمغربي وكيل إلملك ليقوم به ع 

 بالطفل إلمهمل.

دور إلنيابة إلعامة في إلقيام من ظهير كفالة إل طفال إلمهملين على  5إلمادة أ كدت وفي هذإ إلس ياق 

إلحالة إلمدنية، وإلتي يتوجب أ ن تباشر قبل تقديم طلب إلتصريح بالا جرإءإت إلرإمية إ لى تسجيل إلطفل في 

 . 42بالا همال

                                                           
ذلك من صميم بيساهم تسجيل الطفل في الحالة المدنية في ضمان حقه في الحفاظ على أصله وهويته، وفي حمل جنسية، والتمتع بكل الحقوق، ويعد  - 41

منذ ولادته باسم طفل على أنه: "يجب أن يحظى ال 20/10/1959حقوق الإنسان الأساسية. وهكذا فقد ورد في المبدأ الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الطفل ل 

ور ولادته يتوجب تسجيل كل طفل ف -2على أنه:"... 16/12/1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ل  24/2وجنسية"، ونصت المادة 

لادته في إسم..."، ون له الحق منذ على أنه:" يسجل الطفل بعد ولادته فور، ويكو 1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  7ويعطى اسما يعرف به"، ونصت المادة 

 مه".   من نفس الاتفاقية على أنه: " تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واس 8وأضافت المادة 
 نصت هذه المادة على ما يلي:  - 42

ينها إقامة الدعاوى وكل بالإهمال، ومن ب الطفل بالحالة المدنية قبل تقديمه طلب التصريح "يقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل
 ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية".
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وتكمن أ همية تسجيل إلطفل موضوع طلب إلتصريح بالا همال بسجلات إلحالة إلمدنية في كونه إلمدخل 

وما يس تتبعه ذلك من حقوق هي من صميم إلحقوق إل ساس ية  ،إل ساسي وإلرئيسي في إلتمتع بالشخصية إلقانونية

ذلك من إلحقوق إلمترتبة عن إعترإف إلدولة بالشخصية غير للطفل؛ كالحق في إلتعليم وإلحق في إلهوية، إ لى 

 إلقانونية للفرد.

بل ق تسجيل إلطفل إلمهمل بسجلات إلحالة إلمدنية لنيابة إلعامة ل  من خلال تخويلهإلمشرع ويهدف 

إلا غفال من  تفاديا لما يمكن أ ن ينشأ  عن هذإ ،إ لى حماية هوية إلطفل إلمهمل قديمها طلب إلتصريح بالا همالت

أ ن يترتب  لا يتوفرون على حالة مدنية لضبط هويتهم وهم في سن متأ خرة، وما يمكنإلذين طفال إل   تزإيد عدد

 عن ذلك من سلب لحقوق هؤلاء إل طفال ومصالحهم.

ذإ كان  من  54ة من طرف وإلديه طبقا لمقتضيات إلفقرة إلثانية من إلمادلطفل باعادة إلتصريح يتم وإ 

هويتهم  إلعمل على تثبيت على رأ سهاإلحقوق  عددإ من سرة إلتي تنص على أ ن لل طفال على أ بويهمل  مدونة إ

قرة ما قبل طبقا للفإلدولة سم وإلجنس ية وإلتسجيل في إلحالة إلمدنية، فا ن وإلحفاظ عليها خاصة بالنس بة للا  

عايتها هم ور، وضمان حقوق مسؤولة عن إتخاد إلا جرإءإت إللازمة لحماية إل طفالتعتبر إل خيرة من نفس إلمادة 

 حكام.إل   هذه طبقا للقانون، وتسهر إلنيابة إلعامة على مرإقبة تنفيذ

عذر على تلمدنية كلما في إلحالة إطفال وهذإ يعني أ ن إلنيابة إلعامة تتقدم عموما بطلبات تسجيل إل  

وق إل خرى؛ أ وليائهم إلقيام بذلك حفاظا على هويتهم وضمانا لحقهم في إلتسجيل وما يليه من ضمان باقي إلحق

 مر بطفل مهمل.كالتعليم وإلصحة، وتقوم لزوما بالتصريح بازدياد إلطفل عندما يتعلق إل  

لعنوإن، يتعلق بالحالة إلتي تكون فيها إل م مجهولة أ و غير معروفة إ في هذإ إلصدد إ شكالطرح يقد و 

لمتخلى إة لتسجيل إلطفل يحيث يس تعصي في هذه إلحالة تمكين ضابط إلحالة إلمدنية من بعض إلوثائق إلضرور 

ويلا م، وهو ما قد يس تغرق وقتا طعنه بسجلات إلحالة إلمدنية، كما هو إلشأ ن بالنس بة لرسم ولادة إل  

 .م ومقر سكنهالتوصل إ لى عنوإن إل  حصول عليه في إنتظار إلل

شرطة  إل تعذر إلحصول على رسم ولادة إل م إعتماد هويتها إلمضمنة بمحضرإلتي ي الة يقترح في هذه إلحو 

فولة له إلمك تلافيا لكل تأ خير قد ينعكس سلبا على وضعية إلطفل، وتيسيرإ لاس تفادته من إلحقوق إلقضائية

 .قانونا



26 
 

ذ يتعين ومن  جهة أ خرى يخضع تسجيل إلطفل إلمهمل للقوإعد إلعامة إلتي يخضع لها باقي إل طفال، إ 

من إلمرسوم إلتطبيقي لقانون إلحالة إلمدنية دإخل أ جل شهر من وقوع  15تسجيل إلطفل إلمهمل تطبيقا للمادة 

لا تعين إس تصدإر حكم تصريحي بالولادة من إلمحكمة الابتدإئية من  ،إلولادة طرف إلنيابة إلعامة طبقا للمادة وإ 

 .43من قانون إلحالة إلمدنية  30

بتقييدها  ويتعين تضمين مقال إلنيابة إلعامة جميع إلمعلومات إلمرتبطة بالوإقعة إلمرإد إس تصدإر حكم

جرإء إلتصريح في أ جلهبسجلات إلح رفاقه ، إلقانوني الة إلمدنية، خاصة إلظروف إلتي حالت دون إ  ميع بج وإ 

ريخ إزدياد إلطفل ق إلثبوتية إلتي تعزز صحة إلوقائع إلمعروضة على إلمحكمة، كالا دلاء بشهادة طبية تثبت تاإلوثائ

ة مسلمة من إلمستشفى إلذي إزدإد به، أ و من طرف أ ي طبيب، ثم شهادة بعدم إلتسجيل، وشهادة إلولاد

  مسلمة من إلجماعة إلتي وجد بدإئرتها. 

ذإ وينعقد الاختصاص للبت في إلطلب إ لى إلمحكمة الابتدإئية إلتي تحققت في دإئرتها وإقعة إلو لادة، وإ 

قامة إلطفل،  لم يتحدد مكان حصول وإقعة إلولادة يعود الاختصاص للمحكمة إلتي يوجد بدإئرة نفوذها مقر إ 

 أ و مكان إلعثور عليه، أ و مقر إلمركز الاجتماعي إلمودع به.   

ين أ و سم عائلي وأ سماء أ بو إ  سم شخصي و إ  طبيعي أ ن يتوفر إلطفل إلمهمل في حالة إلتسجيل على ومن إل 

ذإ كان معروف إل م حسب إلحالات إلمنصوص عليها في إلمادة إ    وذلك، 15.01ن رقم قانوإلمن  1سم أ ب إ 

 .مرإعاة لمصالح إلطفل

لموجزة على يتعين أ لا يتم إلتنصيص في إلنسخة إ ،وحفاظا على سرية هوية إلطفل إلمهمل إلمجهول إل بوين

على إعتبار  ذلكأ ن أ سماء إل بوين أ و إل ب قد إختيرت له، بخلاف إلنسخة إلكاملة إلتي يمكن إلا شارة فيها إ لى 

لا للمعني بال مر شخصيا ن وجدت، أ ن إلنسخة إلكاملة من رسم إلولادة لا تسلم إ  أ و  ،وليهلأ و  ،أ و لوإلدته إ 

 أ و من يوكله لذلك. ،لمقدمأ و إ ،وصيه

أ بريل  12س/ر.ن.ع، إلمؤرخة في  10 إلعامة عدددورية رئيس إلنيابة وعموما يتعين طبقا لما أ كدته 

إتخاذ إلتدإبير إللازمة قصد تسجيل إل طفال إلمهملين بسجلات إلحالة إلمدنية في أ قصر إلآجال إلممكنة،  2021

                                                           
ظيمي، فلا يمكن تسجيل تنإذا لم يقع التصريح بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص »: من القانون المتعلق بالحالة المدنية على أنه 30المادة تنص  -43

صلحة مشروعة أو الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على حكم تصريحي بالولادة أو الوفاة تصدره المحكمة المختصة، ويقدم الطلب بذلك من طرف أي شخص له م

 . من طرف النيابة العامة
المولودين أو المتوفين  إلى تسجيل الولادات والوفيات المتعلقة بالمغاربةتختص المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل بالنظر في الطلبات الرامية 

 ." خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة
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صة من جهة ومصالح إلحالة إلمدنية من جهة أ خرى بالنس بة للولادإت وتعزيز إلتنس يق بين إلنيابات إلعامة إلمخت

 إلوإقعة خارج نفوذ إلمحكمة إلمعنية.

 بالا همال إلتصريح طلب تقديم 4-2-1

من قانون كفالة إل طفال إلمهملين فا ن إلجهة إلوحيدة إلمخول لها صلاحية  4بالرجوع إ لى مقتضيات إلمادة 

 ،44مهملا هي إلنيابة إلعامة ممثلة في وكيل إلملك لدى إلمحكمة الابتدإئيةتقديم طلب إلتصريح بكون إلطفل 

شعار بوجود إلطفل في إ حدى إلحالات إلمحددة حصرإ في إلمادة إل ولى من نفس إلقانون،  وذلك بناء على إ 

عنه، ل ن  وبالتالي فلا يمكن ل ي شخص أآخر إلقيام بهذه إلعملية مهما كانت صفته وعلاقته بالطفل إلمتخلى

 إلتصريح بالا همال يرتبط بشكل ضمني بالولاية إلشرعية إلتي هي من إلنظام إلعام. 

شعار إلنيا ءلم يحدد بشكل صريح ودقيق إل شخاص إلذين يلقى على عاتقهم عب شرعإلم  رغم أ نو  بة إ 

لى إلقوإعد نه بالرجوع إ  ة إلتي تعتمد إلعام إلعامة بالعثور على طفل متخلى عنه من إلمحتمل أ ن يكون مهملا، فا 

نه يمكن لكل شخص وجد طفلا يعتقد أ نه تتوفر فيه إ   حدى إلحالات عليها إلنيابة إلعامة في إلقيام بمهامها، فا 

ذها مكان إلعثور إلمبررة لاعتباره مهملا، أ ن يشعر بذلك وكيل إلملك لدى إلمحكمة الابتدإئية إلوإقع بدإئرة نفو 

ما مباشرة أ و بوإسطة إل  اشرة إلقضائية، بحكم ما لهذه إل خيرة من صلاحيات تخضع فيها مب ةشرطعليه، إ 

شرإف وكيل إلملك.  لتعليمات وإ 

 2021أ بريل  12س/ر.ن.ع، إلمؤرخة في  10 إلعامة عدددورية رئيس إلنيابة وتفعيلا لهذإ إل مر أ كدت 

إلمجتمع إلمدني قصد تبليغ على ضرورة إلتنس يق مع كافة إلمتدخلين من شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات 

ن قصد إلتدخل ومباشرة إلا جرإءإت إلقانونية والات إلتي يوجد فيها أ طفال مهملإلنيابات إلعامة بجميع إلح

 إللازمة. 

حدى إلمؤسسات  ،ويقوم وكيل إلملك بعد هذإ إلا شعار وبعد وضع إلطفل إلمتخلى عنه بصفة مؤقتة با 

وإلذين  ،أ و لدى أ حد إل شخاص إلذين يرغبون في ذلك ،و إلمؤهلة لذلكأ   ،إلعاملة في مجال إلرعاية الاجتماعية

                                                           
 نصت هذه المادة على ما يلي: - 44

حدى المؤسسات أو المراكز مؤقتا بإ"يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل، أو مكان العثور عليه، بإيداع الطفل 

  أدناه، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث في شأن الطفل. 8المذكورة في المادة 
ن العثور عليه أو مقر طفل أو مكايقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل، إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة ال

 المركز الاجتماعي المودع به".
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جرإء إل بحاث إللازمة في إلموضوع للتأ كد من توإفر إلعناصر وإلمعطيات  ،تتوفر فيهم إلشروط إلمقررة قانونا وإ 

همال ثبات وإقعة كون إلطفل يوجد في حالة إ   طلب إلتصريح بالا همال. بتقديم ؛إلكافية لا 

ذإ كان  نه إلمشرع إلمغربي لم يقيد إلنيابة إلعامة بأ جل محدد يتم فيه تقديم طلب إلتصريح باوإ  لا همال، فا 

ن هذإ إلتصريح من ظهير كفالة إل طفال إلمهملين يستشف أ   4بالرجوع إ لى عبارة على "إلفور" إلوإردة في إلمادة 

 لضياع وإلضرر.ل عرضة ل ظيجب أ ن يقع على وجه إلسرعة، إعتبارإ لمصلحة إلطفل حتى لا ي

ت إختصاصا وبخصوص إلمحكمة إلمختصة في دعوى إلتصريح بالا همال، يتبين أ ن إلمادة إلرإبعة أ علاه إعتمد

قامة إلطفل، منحت الاختصاص أ يضا لمحكمة مكان إلعثور عل  يه، أ و مكانيا ثلاثيا، فا لى جانب محكمة مقر إ 

 محكمة مقر إلمركز الاجتماعي إلمودع به.

ن ما ذكر أ ن يحافظ على إختصاص دإئرة كل محكمة، ويساهم في تفادي تدإخل ولا شك أ ن من شأ  

جوء إ لى تصة، وتلافي إللالاختصاص إلمكاني، وتسهيل إلتنس يق بين إلنيابة إلعامة وإلشرطة إلقضائية إلمخ 

نابات ق هإ    مال. ضائية في هذإ إلصدد، وتحقيق عنصر إلفعالية وإلسرعة بما يضمن حقوق إلطفل في وضعية إ 

 في دعوى إلتصريح بالا همال  تدور إلنيابة إلعامة أ ثناء إلب 3-1

 دعوى إلتصريح بالا همال 1-3-1

د إلقضائية ونسخة من عق شرطةيقدم وكيل إلملك طلب إلتصريح بالا همال مرفقا بنسخة من محضر إل 

قامة إلطفل أ و مكان إلعثور  ليه أ و إلمركز ع إزدياد إلطفل إ لى إلمحكمة الابتدإئية إلوإقع بدإئرة نفوذها مقر إ 

 .15.01 من إلقانون رقم 4ادة من إلم 2تطبيقا لمقتضيات إلفقرة  الاجتماعي إلمودع به، وذلك

ابة إلعامة أ ن ل وإلمرفق بنتائج إلبحث إلذي أ جرته إلنيويمكن للمحكمة إلمحال عليها طلب إلتصريح بالا هما

ذإ إرتأ ت أ ن ما يتوفر عليه إلملف من عناصر حول إلطفل غير كافية ،مر عند الاقتضاءأ  ت جرإء ،وإ  أ بحاث  با 

 ،م إلمحكمةمن إلظهير، وإلتي تنص على ضرورة قيا 6و خبرة ترإها ضرورية تطبيقا لمقتضيات إلمادة أ  تكميلية 

ذإ تبين لها أ   صدإر حكم ،بوينن إلطفل مجهول إل  في حالة ما إ  لب إلتصريح قبل إلبت في ط بالا همال تمهيدي با 

 .ريخه وأ وصافهوتاإلعثور عليه  يتعلق بمكانبالا همال، يتضمن جميع إلبيانات إللازمة للتعريف بالطفل خاصة فيما 

 يلي: صريح بالا همال يتركز بال ساس فيماوإنطلاقا مما س بق يتبين أ ن إختصاص إلمحكمة في دعوى إلت
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 إ جرإء كل بحث أ و خبرة تكميلية ترإها ضرورية:  -

ورة لذلك، يتم إللجوء للبحث أ و إلخبرة إلتكميلية من طرف إلمحكمة مبدئيا في إلحالة إلتي ترى فيها ضر 

ثبات ويخضع إل مر لسلطتها إلتقديرية، وذلك بعد الاطلاع على إلبحث إلذي يقدمه وكيل إلملك من أ جل إ  

يتعين عليها ف ما إلخبرة إلتكميلية أ ن إلطفل مهملا. ويجدر إلتذكير أ ن إلبحث تتم مباشرته من طرف إلمحكمة، أ  

 إنتدإب خبير للقيام بها. 

ثبات أ مام إلمحكمة إلمختصة تدعيم فيذكر  مماوتتجسد غاية إلمشرع  ئق في دعوى ، وتدليل إلحقاوسائل إلا 

يجابا على إلمصلحة إلفضلى للطفل موضوع إلتصريح بالا همال، ومصلح ة وإلديه إلتصريح بالا همال بما ينعكس إ 

ن وجد تخاذ وإ. وتقدير وضعية إلا همال بشكل صحيح ومؤسس على معطيات ثابتة، تغذي قناعة إلمحكمة في إإ 

يؤدي حتما إ لى  إلقرإر، وإلذي يعد أ مرإ له إنعكاسات على درجة كبيرة من إل همية باعتبار أ ن إلتصريح بالا همال

 سقوط إلولاية إلشرعية على وإلدي إلطفل. 

ذإ تبين أ ن إلطفل مجهول  -  :إل بوين، فا نها تصدر حكما تمهيديا للتعريف بهإ 

ذإ تبين أ ن إ لطفل مجهول يتمحور دور إلمحكمة طبقا للمادة إلسادسة من قانون كفالة إل طفال إلمهملين إ 

 .إل بوين في إ صدإر حكم تمهيدي للتعريف بهذإ إلطفل، وذلك قبل أ ن تصدر حكمها إلتصريحي بالا همال

يه بالشكل انات إللازمة للتعريف بالطفل، ومنها أ وصافه، ومكان إلعثور عل ويتضمن هذإ إلحكم كافة إلبي

ن وجدإ.له مصلحة في ذلك لا س يما من إلذي يجعل من إليسير إلتعرف عليه من كل   أ بوي إلطفل إ 

غاية  عمويعد إ صدإر هذإ إلحكم مسأ لة لازمة للمحكمة متى كان إلطفل مجهول إل بوين، وهو ما يتوإفق 

درإج هذإ إلمقتضى، وإلمتمثلة في إلتعريف بالطفل مجهول إل بوين، وإلتعرف عليه قب صدإر حكم إ  ل إلمشرع من إ 

مكانية ك هماله، وإ   الته من طرف إل غيار.فبا 

همال إلطفل -  :إ صدإر حكم تصريحي با 

ذ يصبح بذلك  جديد يحي بالا همال من طرف إلمحكمة وضعيترتب على صدور إلحكم إلتصر  للطفل، إ 

س ناد كفالته لهم، ومن جانب أآخر فا ن هذإ إلحكم يجرد وإلد غيار تقديم طلب قصد إ  ي مهملا، ويمكن لل 

 إلطفل من إلحقوق إلمرتبطة بالولاية إل بوية على إلطفل إلمهمل.

د بذلك وقد منح إلمشرع بموجب إلمادة إلسادسة أ علاه لهذإ إلحكم إلنفاذ إلمعجل رغم أ ي طعن، ويس تم

  قوته إلتنفيذية من إلقانون.
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 إلتمهيدي إلمتضمن لبيانات إلتعريف بالطفلإ جرإءإت إ شهار إلحكم  2-3-1

في مكاتب  لطفلإلحكم إلتمهيدي إلمتضمن لبيانات إلتعريف باإلقيام بكل ما يلزم لتعليق وكيل إلملك يتولى 

رين د إلمكانين إلمذكو على إلطفل، أ و عند الاقتضاء في أ حإلقيادة إلوإقع بدإئرتها  مكان إلعثور و  إلترإبيةإلجماعات 

لمودع به أ و مقر ،  أ ي في مقر إلمركز الاجتماعي إ15.01 رقم: قانونإلمن  إلسادسةإلمادة  في إلفقرة إلثانية من

مكانية الاس تعانة بو  قامته أ و فيهما معا، أ و في مكان أآخر ترإه إلمحكمة ملائما، بما في ذلك إ  ل سائل إلاتصاإ 

ثبات ، ماإلحديثة، ويس تمر هذإ إلتعليق لمدة ثلاثة أ شهر حتى يتس نى خلالها ل بوي إلطفل أ ن يعرفا بنفس يه وإ 

ث أ   ويطلبان إستردإده، غير ولدهما كون إلطفل بات نه عندما تنصرم هذه إلمدة دون أ ن يتقدم أ ي شخص لا 

ثر  تس نىي ل حكما تصرح فيه بأ ن إلطفل مهمل،  فا ن إلمحكمة تصدرلطفل إلمعني وإلمطالبة باستردإده، أ بوته ل إ 

بعاده فورإ عن إلوسط إلذي قد يضر به وبمصالحه. ذلك هماله وإ   حماية إلطفل إلمصرح با 

ذإ كان إلطفل موضوع طلب إلتصريح بالا همال من أ ب مجهول وأ م معلومة فا ن إلمحكمة تصدر  ،أ ما إ 

لى إلقيام بباقي إلا جرإءإت إل خرى حكمها في إلموضوع مباشرة بعد درإسة إلملف ومناقشة إلد عوى دون حاجة إ 

ه، وهو ما يستشف من مفهوم إلمخالفة للنص أ علاه، إلذي قصر إلقيام بالا جرإءإت إلمذكورة على إلمذكورة أ علا

جرإءإت إلا شهار ذإت جدوى، أ ما في إلحالة إلثانية  إلحالة إلتي يكون فيها إلطفل مجهول إل بوين، حيث تبقى إ 

 . 45ر يصبح غير ذي فائدة طالما أ ن أ م إلطفل معلومة، ووإلده مجهولافا ن ما ذك

بما يفيد  شكال إلذي قد يثار في هذه إلحالة هو عدم توصل إلنيابات إلعامة في بعض إل حيانغير أ ن إلا  

وزإرة  تعليق إل حكام إلتمهيدية من طرف بعض إلقيادإت وإلجماعات إلترإبية. وهو ما يس تلزم إلتنس يق مع

إلعامة بما  إفاة إلنيابةشعار ومو في إلا   عدم إلتماطلإلدإخلية لحث هذه إلجماعات وإلقيادإت وإلمقاطعات على 

همال  يفيد تعليق إ  ل. حكام إلمذكورة، وذلك رعاية للمصلحة إلفضلى للطفل إلمفترض وجوده في وضعية إ 

بهذإ إلخصوص  2021أ بريل  12س/ر.ن.ع، إلمؤرخة في  10دورية رئيس إلنيابة إلعامة عدد وقد نبهت 

لى إلعمل على توس يع دإئرة تعليق إلحكم إلتمهيدي  من إلقانون أ علاه في حالة كون أ بوي إلطفل  6تطبيقا للمادة إ 

، ليشمل كذلك أ قسام قضاء إل سرة، ومؤسسات إلا يوإء، وأ هم إلمرإفق إلعمومية، مع إلتقيد بمدة 46مجهولين

 ثلاثة أ شهر إلمحددة في إلمادة إلمذكورة.

                                                           
      ر.   وتتحقق هذه الحالة في الغالب من الناجية العملية عندما تتخلى الأم عن طفلها بمحض إرادتها دون أن تحدد والد الطفل المذكو -45

 وقد ورد في هذه المادة بهذا الحصوص ما يلي:  - 46

ن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل ومنها أوصافه ومكان العثور عليه إذا تبين للمحكمة أ"
المكانين اء في أحد وتأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة فـي مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل، أو عند الاقتض
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 تنفيذ إلحكم إلصادر بالا همال 3-3-1

نه يتعين طبقا للمادة  وجيه من نفس إلقانون ت 7حرصا على ضمان تسلسل مسطرة إلتصريح بالا همال فا 

لى إلصادر بالا همالنسخة من إلحكم   بطلب من وكيل إلملك أ و من إلشخص إلذي يرغب في كفالة إلطفل إ 

 لته.إءإت قصد كفاإلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين لدى إلمحكمة الابتدإئية إلمختصة لا تمام باقي الاجر 

و أ  شخص إل شؤون إلقاصرين سوإء من طرف إلمكلف ب  قاضيإلويتعين أ ن يكون إلطلب إلمقدم إ لى 

فالة إل طفال من ظهير ك 9إلجهة إلرإغبة في إلكفالة مس تجمعا لكل إلشروط وإلوثائق إلمنصوص عليها في إلمادة 

عمالا للمادة مرفقا بنسخة من رسم ولادة إلطفل إلمرإد كفالته و إلمهملين،   من نفس إلظهير. 15إ 

 إلتسليم إلمؤقت 4-3-1

س ناد كفالة طفل مهمل إ لى إلجه ذإ كان للقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين سلطة إ صدإر إل مر با  ة أ و إ 

ذ خوله إلقا نون قبل إلشخص إلذي تقدم بطلب إلكفالة، فا ن دور وكيل إلملك يبقى حاضرإ في هذه إلمرحلة، إ 

سجيل ت إلكفالة أ ن يقرر تسليم إلطفل مؤقتا للشخص أ و للمؤسسة إلمؤهلة قانونا، بعد  بشأ نإ صدإر إل مر 

جرإء بحث بوإسطة إل إلطفل بالحالة إلمدنية، وتقديم  ائية على ة إلقضشرططلب إلتصريح بالا همال، وذلك بعد إ 

 طالبي إلكفالة وإلتأ كد من توفر إلشروط إلمطلوبة.

يدإعهعلى وقد دأ بت إلنيابات إلعامة  لدى  تفعيل هذإ إلا جرإء لما فيه من مصلحة للطفل من خلال إ 

لزإمية إلتأ كد من توفر إأ  أ سرة أ و إمر  لشروط ة تكون لها رغبة في رعايته فقط أ و كفالته مس تقبلا، مع إ 

 كفالة إل طفال إلمهملين.قانون من  9إلمنصوص عليها في إلمادة 

ديد من إلتسليم إلمؤقت، والاس تجابة لها تحقيق إلع سرإع إلنيابة إلعامة في درإسة طلباتإ   شأ ن ومن

 :يلي فيماإل هدإف تتجلى 

  يوإء إل طفال؛خفيف إلت  من إكتظاظ مرإكز إ 

 دماج إلطفل دإخل فضاء أ سرة بديلة؛ إلا سرإع  في إ 

   سر عن طلب إلكفالة، خاصة أ ن إلا ذن بالكفالة قد يس تغرق وقتا طويلا. تفادي ترإجع إل 

                                                           
لاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الآخـرين المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة أعلاه أو فيهما معا أو فـي أي مكان آخر تراه المحكمة ملائما، وذلك لمدة ث

 .الطفل أن يعرفا بنفسيهما ويطالبا باسترداده"
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لة س توى إلعملي، منها مثلا إ شكالية أ و حاقد تطرح بعض إلا شكالات على إلم غير أ ن هذه إلوضعية 

إلنفوذ إلترإبي  و إلمرأ ة إلتي تتسلم إلطفل مؤقتا من إلنيابة إلعامة بمقتضى محضر تسليم مؤقت، وتغادرأ  سرة إل  

ل طفال إلمهملين إبكفالة من إلقانون إلمتعلق  6للمحكمة إلذي كانت تس تقر به قبل قيام إللجنة إلمحددة في إلمادة 

 بالبحث إلمطلوب منها ودون إشعار إلنيابة إلعامة بالعنوإن إلجديد.

طار إلحفاظ على مصالح إلطفل إلمعني يتعين على إلن  إلطفل ضعية و يابة إلعامة تتبع وفي هذه إلحالة وفي إ 

يدإع إلمؤقت، مع ضرورة إلح إلخاضع شعار وتوعية كل إل شخاص أ و إل  للا  طفال إلتي تتسلم إل   سررص على إ 

نما هو تسليم مؤقت فقط في إنتظار سلوك باقي إلا ج ،مر لا يتعلق بكفالة نهائيةمؤقتا بأ ن إل   رإءإت إلقانونية وإ 

ن كانوإ يرغبون فيها مس تقبلا.لتمكينهم من إلكفالة   إ 

يتعين  إلتي إلمساعدة الاجتماعيةوكيل إلملك إلمختص وبحضور  وتتم عملية إلتسليم إلمؤقت تحت إ شرإف

س ناد إلكفالة. تتبععليها   وضعية إلطفل إ لى حين صدور إل مر با 

أ بريل  12ويجدر إلتأ كيد في هذإ إلصدد بما تضمنته إلدورية إلصادرة عن رئيس إلنيابة إلعامة بتاريخ 

ضرورة إ جرإء بحث حول طالبي إلتسليم إلمؤقت للتأ كد من إلتوفر على إلشروط  أ شارت إ لى، وإلتي 202147

إلمنصوص عليها في إلقانون، وإلتأ كد من توفر إلضمانات إلكفيلة بجعل إلطفل تحت مرإقبة إلنيابة إلعامة إ لى 

آجال قصير  نجاز محضر أ ولي بالتسليم إلمؤقت للطفل، وذلك دإخل أ ة بقصد غاية إس تكمال مسطرة إلتكفل، وإ 

تمام إلا جرإءإت إلقانونية إل خرى إلمتعلقة بالطفل إلمهمل. مع تحري إلدقة لتفادي إل ضرإر إلنفس ية إلمترتبة عن  إ 

مكانية رفض إلا ذن بالكفالة. وذلك قبل إلا قدإم على إلتسليم إلمؤقت.  إ 

 إس تكمالوتكمن إلغاية من ذلك في تلافي إلآثار إلنفس ية إلسلبية على إلطفل، إلناتجة عن عدم 

س ناد إلكفالة لمن سلم له إلطفل بشكل مؤقت، لتخلف إ حدى إلشروط إلمتطلبة   انونا.قإلا جرإءإت إلقاضية با 

  

                                                           
  .2021أبريل  12س/ر.ن.ع بتاريخ  10دورية عدد -47
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 كفالةتدخل إلنيابة إلعامة أ ثناء مسطرة إل

لضمانات إلمنصوص عليها تقوم إلنيابة إلعامة بأ دوإر بارزة أ ثناء سريان مسطرة إلكفالة، وذلك تفعيلا ل

فالة إل طفال إلمهملين، وتقتضي معالجة تجليات تدخلها في هذه إلمرحلة، تحديد إلجهة إلقضائية في قانون ك

س ناد إلكفالة، وإلتعرض لمجال إلرقابة على إلشروط إلمتطلبة للرإغبين في إلكفالة، ثم إلسهر على  إلمختصة با 

س ناد إلكفالة.    تنفيذ إل مر إلقاضي با 

س ناد إلكفالة - 1  إلجهة إلقضائية إلمختصة با 

لىإ  تتلخص إلمرحلة إللاحقة على صدور إل مر إلتصريحي بالا همال في تقديم طلب   إلقاضي س ناد إلكفالة إ 

نية وإستيفاء إلمكلف بشؤون إلقاصرين إلمختص مكانيا، إلذي يتولى بعد إلتأ كد من سلوك كافة إلا جرإءإت إلقانو 

س نادها إ لى إلشخص أ و إلجهة إلرإغبة فيها.إلكافل للشروط   إلمتطلبة قانونا إ صدإر إل مر با 

لى إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقامنح إلمشرع إلمغربي أ مر إ  وقد  صرين س ناد إلكفالة بخصوص طفل مهمل إ 

 .ية حقوقهموإل قدر على رعاية مصالحهم ورعا ،لا وإرتباطا بالقاصريناباعتباره إلجهة إلقضائية إل كثر إتص

لى إلقاضي كفالة إل طفال إلمهملين  قانونمن  14إلمادة  أ وكلتوفي هذإ إلس ياق  س ناد إلكفالة إ  مهمة إ 

 . 48إلمكلف بشؤون إلقاصرين

س ناد كفالة إل طفال إ  نيطت به مهمة أ  شؤون إلقاصرين هو إلشخص إلذي إلمكلف ب قاضي إلومن تم فا ن 

إلتي وفقا للنصوص إلقانونية  إلولاية على إل طفال إلمهملينهو إلذي يتولى ممارسة و إلمهملين للرإغبين فيها، 

 . 49منحت له هذه إلصلاحية

لقاصرين، غير أ ن إلعمل إلقضائي إف بشؤون إلقاصرين يعتبر هو ولي أ ن إلقاضي إلمكلمما ذكر ويس تفاد 

وبال خص على إلوصي دأ ب على حصر دوره في رقابة سير إلنيابة إلقانونية للمشرفين على إلقاصرين وإلمهملين، 

برإم إلتصرفات باسم  هم، وهو إل مر إلذي يس تتبع أ و إلمقدم وليست له صفة تمثيل إلقاصرين أ و إلمهملين أ و إ 

دإرة شؤون إلقاصرين، وهذإ إلنائب هو إلذي يسمى مقدما وهو منه  تعيين من ينوب عنه في تس يير وإ 

                                                           
 نصت هذه المادة على ما يلي: - 48

للمادة  راغبة في الكفالة طبقاإلى الشخص أو الجهة ال الكفالة بإسناد " يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذ مقر إقامة الطفل المهمل،
 التاسعة أعلاه."

و فقد أهليته، وصي النيابة الشرعية: الأب، الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أمن مدونة الأسرة في هذا الإطار على أن: " صاحب  231نصت المادة   -49

 الأب وصي الأم، القاضي، مقدم القاضي".

ين الولاية على القاضي المكلف بشؤون القاصر من ظهير كفالة الأطفال المهملين على أنه: "يمارس 7وفي نفس السياق نصت الفقرة الثانية من المادة 

 لمدنية ".افي مدونة الأحوال الشخصية وفي قانون المسطرة  عليهما لأحكام النيابة الشرعية والنيابة القانونية المنصوص طبقا ملينالأطفال المه
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على أ نه: إلقانون من نفس  17ة إلثانية من إلمادة إلكافل بالنس بة للطفل إلمهمل، وفي هذإ إلباب نصت إلفقر 

 ."إلمكفول " ينص إل مر على تعيين إلكافل مقدما عن

ذإ كان منطوق إلمادة   س نادمنح الاختصاص بشأ ن إلبت في طلب إ  إلمذكورة أ علاه قد  14غير أ نه إ 

قامة نإلطفل إلمهمل إلكفالة لطالبيها للقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين إلوإقع بدإئرة نفوذه مقر إ  ا فه وخلا، فا 

لك ذلهذإ إلنهج عمل على توس يع مناط هذإ الاختصاص بالنس بة للتصريح بالا همال ليشمل أ يضا إ لى جانب 

قتضيات إلعثور على إلطفل إلمعني، أ و مقر إلمركز الاجتماعي إلمودع به، وهو ما تعرضت له م  مكان محكمة

  من نفس إلقانون. 4إلفقرة إل خيرة من إلمادة 

لين، إلمطلوب بين مقتضيات قانون كفالة إل طفال إلمهمالانسجام  لا يحققشك أ ن هذإ إلوضع قد ولا

 لمهمل. كما قد يشتت تدخل إلقضاء، ويسهم في غياب وحدة إلا جرإءإت إلقضائية وفعاليتها بالنس بة للطفل إ

 إلرإغبة في إلكفالةوإلجهات  قابة على إلشروط إلمتطلبة في إل شخاصإلر  - 2

ن  أ شخاص  لىحرمان إلطفل إلمهمل من إلتربية وإلرعاية في كنف وإلديه لا ينفي مطلقا عدم الالتجاء إ  إ 

آ  ين أ و خرين من أ جل منح هذه إلرعاية وإلتربية إلسليمة، هؤلاء إل شخاص يمكن أ ن يكونوإ أ شخاصا طبيعيأ

ب بذلك أ ن تبادر إ لى تقديم طلأ شخاص إعتباريين. حيث يتعين على إلجهة إلرإغبة في كفالة إلطفل إلمهمل 

قامة إلطفل إلمهمل لى إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين إلوإقع بدإئرة نفوذه مقر إ  أ و  ،ور عليهإلعث أ و مكان ،إ 

س ناد إلكفالة طبقا للمادة  الة إل طفال كفقانون من  9مقر إلمركز الاجتماعي إلمودع به، ليتم إ صدإر إل مر با 

ليها في إلطلب مرفقا بالوثائق إلمثبتة لاستيفاء إلطالب للشروط إلمنصوص ع إلمهملين، مع ضرورة أ ن يكون

 إلمادة أ علاه، وبنسخة من رسم ولادة إلطفل إلمرغوب إلتكفل به.

وحرصها إلدؤوب على ضمان  ،إلمهملينوإنطلاقا من إلدور إلحمائي للنيابة إلعامة في قضايا إل طفال 

س ناد إلكفالة إ  ثناء سريان مسطرة إلبت في طلبات أ  مل، فهيي مطالبة إلظروف إلملائمة لنمو وصحة إلطفل إلمه

ه لكافة إلشروط ئطفل مهمل من إستيفامر بكفالة أ  إلرإغبة في إلحصول على  إلجهة إستيفاءمن  بالتأ كد

عبر ما ، وذلك 50إلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين 15.01لمادة إلتاسعة من إلقانون رقم إلمنصوص عليها في إ

                                                           
ء بها فيما ب الكفالة الإدلاتأسيسا على المادتين التاسعة والخامسة عشر من قانون كفالة الأطفال المهملين، يمكن إجمال الوثائق التي يتعين على مقدم طل - 50

 يلي: 
 ما يفعل الوالد مع ولده؛طلب يعبر فيه المعني على رغبته في كفالة الطفل المعني، ويلتزم من خلاله برعايته، وتربيته، والإنفاق عليه، والإحسان إليه ك -
 د الأطفال؛( تثبت عدم ارتكاب طالب الكفالة أي جريمة ماسة بالأخلاق، أو ض3نسخة من السجل العدلي )البطاقة رقم  -

 شهادة السكنى؛ -
 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛ -
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، بحيث يمكنها إلجهاتطالب إلكفالة عن طريق مجموعة من ول ح من أ بحاث قضائية وإجتماعية هؤ جرإإ  يمكنه 

 س ناد إلكفالة كلما إختلت شروط إلكفالة في طالبها كلا أ و بعضا منها.إ  ن تلتمس من إلمحكمة رفض طلب أ  

درته فيها إلكافل ومدى قلى إلتأ كد من إلظروف وإلوضعية إلتي يعيش بصفة عامة إ   ل مرويهدف هذإ إ

لال ما خخلاقه من أ  ه و إلمادية وإلمعنوية على إلقيام بتربية إلطفل إلمكفول في جو سليم، وإلبحث في سلوك

 عليه من وثائق رسمية تتعلق بسيرته. يمكن إلحصول

في  رهتوإف س تلزمإلشروط إلمطلوبة لكفالة إل طفال إلمهملين منها ما يتعلق بالشخص إلطبيعي ومنها ما ي و 

 إلشخص إلمعنوي.

 إلشروط إلوإجبة للكفالة بالنس بة للشخص إلطبيعي 1-2

لى إلمادة إلتاسعة من إلقانون رقم  فالة إلطفل كإلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين فا ن  15-01إستنادإ إ 

 إلمهمل من طرف شخص طبيعي تس تدعي أ ن تتوفر في هذإ إل خير إلشروط إلتالية:

  ين مسلمينإلمتكفل بالطفل زوجأ ن يكون  1-1-2

غربي مإلمشرع في إلزوجين شرط إلا سلام وبالتالي لا يمكن لغير إلمسلمين إلتكفل بطفل مهمل إشترط 

 مسلم. 

وإلحكمة من شرط إلا سلام هي تمكين إلطفل إلمتكفل به من أ ن يتربى على أ ساس تعاليم إلدين إلا سلامي 

 فالشخص إلذي يدين بديانة غير إلا سلام يرفض طلبه في منح إلكفالة. ،51ويكبر مسلما في مجتمع مسلم

عن ن يكون طالبي إلكفالة زوجين، وذلك حتى يعوض إلطفل إلمهمل ومن جهة أ خرى إشترط إلمشرع أ  

ور هذه د، وذلك حتى يكتمل إلزوج وإلزوجةوهما: بأ سرة بديلة مكونة من طرفيها إلرئيس يين أ سرته إل صلية 

 خطار إلتشرد والانحرإف.أ  اعدة إلطفل على إس تعادة توإزنه الاجتماعي وحمايته من سرة في مسإل  

ما بعقد  ذإ كاويمكن للزوجين إلرإغبين في كفالة إلطفل إلمهمل أ ن يثبتا زوإجهما إ  ن موثقا، أ و إلزوإج إ 

 بالحكم إلقاضي بثبوت إلزوجية. 

                                                           
 شهادة طبية تثبت خلوه من أي مرض معد أو مانع من الكفالة؛ -
 الوثائق المثبتة لدخل طالب الكفالة؛ -
 نسخة من عقد الزواج بالنسبة للزوجين طالبي الكفالة؛ -
 الرشد القانوني؛نسخة من عقد ازدياد طالب الكفالة تثبت بلوغه سن  -
 نسخة من السجل العدلي المركزي بالنسبة للأجانب؛ -
 رسم اعتناق الإسلام بالنسبة للأجانب. -

 ويمكن أن يرفق بالطلب كل الوثائق المفيدة في الموضوع. 
افِرِينَ أوَْلِياَءَٓ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ -51 ة  ذََٰ  وَمَن يَفْعَلْ لقوله تعالى: " لاا يَتاخِذِ ٱلْمُؤْمِنوُنَ ٱلْكََٰ اقوُاْ مِنْهُمْ تقَُىَٰ ٓ أنَ تتَ ِ فِى شَىْءٍ إِلاا ُ نَفْسَهۥُۗ  لِكَ فَليَْسَ مِنَ ٱللَّا رُكُمُ ٱللَّا  ۗ وَيُحَذ ِ

ِ ٱلْمَصِيرُ ". سورة آل عمران، الآية       .28وَإلَِى ٱللَّا
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ترطته ضرورة أ ن يكون طالبي إلكفالة من جنس ية مغربية وكل ما إش 9من جهة أ خرى لم تشترط إلمادة و 

 .مهمل لتقدم بطلب كفالة طفل مغربيإلمغربيين إإلزوجين هو أ ن يكونا مسلمين، مما يعني أ نه يمكن لغير 

بع على مس توى تت س يما  ما يمكن أ ن يطرحه ذلك من إ شكالات لا غير أ نه لا تفوت إلا شارة هنا إ لى

ذإ كانا يقيمان خارج أ    علمارض إلوطن. ومرإقبة مدى إلتزإمهم بوإجب إلرعاية وإلتربية للطفل إلمتكفل به خاصة إ 

من إلظهير  24إلكفالة مقيمين بالمغرب، وكل ما ورد في إلمادة  أ ن إلمادة إلمذكورة لم تشترط أ ن يكون طالبي

ذن بذلك من طرف إلقا قامة خارج إلمغرب بصفة دإئمة على إ  ضي هو توقف سفر إلطفل إلمهمل إلمكفول للا 

 إلمكلف بشؤون إلقاصرين.

أ ن س توي ي  ذمقترنا بمدة معينة، إ   للا سلامن يكون دخوله  يشترط بالنس بة لل جنبي إلمسلم أ  نه لاكما أ  

نقضت  حدى قرإرإتها حينماإ   و منذ مدة طويلة، وهذإ ما قررته محكمة إلنقض فييكون هذإ إلدخول حديثا أ  

بة في لرإغ ن أ يد حكما إبتدإئيا قضى برفض طلب إل جنبية إإلمطعون فيه، وإلذي س بق وأ   الاس تئنافيإلحكم 

صة فيما يتعلق لا تتوفر على شروط إلكفالة، وخا ليه بكون إلطاعنة إلرإغبة في إلكفالةإلكفالة معللا ما ذهب إ  

ة في إلكفالة ن وزإرة إل وقاف وإلشؤون إلا سلامية أ وضحت في تقريرها أ ن إلمس تأ نفة إلرإغبباللغة وإلدين، وبأ  

 لدين. إيصعب عليها تربية إلمكفولة نظرإ لحدإثة عهدها بالدين إلا سلامي وجهلها باللغة إلعربية وأ صول 

 لم تشترطمن ظهير كفالة إل طفال إلمهملين  9إلمادة كون إلنقض قرإرها بالنقض على  وقد أ سست محكمة

كفالة إل طفال ما علل به إلقرإر إلمطعون فيه، فضلا عن أ ن إلطاعنة  لا س ناديها لمن بين إلشروط إلتي نصت ع

يتضمن موإفقة وزإرة إل وقاف وإلشؤون إلا سلامية مندوبية أ دلت خلال مرحلة إلنقض بكتاب صادر عن 

 .52إلمندوبية على طلب إلطاعنة

 أ ن يكون كلا إلزوجين بالغين  2-1-2

ين لسن يشترط أ ن يكون إلكافل عاقلا، متمتعا بال هلية إلكاملة، أ ي يجب أ ن يكون كلا إلزوجين بالغ

عدوم إلمس نة شمس ية كاملة، وغير محجور عليهما بسبب إلجنون أ و إلعته، ل ن  18إلرشد إلقانوني إلذي هو 

 عقله لا يمكنه إلتكفل بشخص أآخر، فهو في إل صل لا يمكنه أ ن يرعى غيره.

                                                           
لين بين . منشور في: كفالة الأطفال المهم2013ـ  1ـ  2ـ  471في الملف الشرعي عدد  24/12/2013الصادر بتاريخ  928ـ قرار محكمة النقض عدد 52

    .148 -145. ص: 22دفاتر محكمة النقض، عدد  -تقوية الضمانات وتذليل الإكراهات
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حسب ظروف كل حالة وما لقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين لسلطة إ هذإ إلشرطويرجع تقدير 

جرإء خبرة للتأ كد من إل مرإلقاصر من رعاية وتربية يتطلبه  .، ويمكنه إلمطالبة با 

 كلا إلزوجين صالحين للكفالة ولهما وسائل مادية كافية لتوفير حاجيات إلطفل أ ن يكون 3-1-2

 يا وماديا للتكفل بالطفل إلمهمل:أ خلاق  إلشرط مفاده أ ن يكون إلكافل مؤهلهذإ 

لحميدة إعلى إلخصال  يتوفرو  ،للكفالة أ خلاقيا وإجتماعيا أ ي أ ن إلكافل أ هل :إلمؤهلات إل خلاقية  -

 بحسن إلسيرة وإلسلوك. اوإل خلاق إللازمة لتربية ورعاية إلمكفول، وأ ن يكون متمتع

ذ لا يعقل أ ن يطلب شخص معو  :إلقدرة إلمادية - يش ز أ و يع يقصد بها إلوضعية إلمالية لطالب إلكفالة، إ 

مأ كل  وهو غير قادر على توفير إحتياجاته إلضرورية من ،بت كفالة طفلحالة بطالة وليس له مورد رزق ثا

أ و مشرب أ و ملبس ومسكن لائق. وعمليا يتعين على إلمحكمة أ ن تطلب من طالبي إلكفالة تقديم كشف 

عالة إلمكفول وتلبية حاجياته  ،إلرإتب إلشهري لا و أ و أ ي وثيقة أ خرى تثبت مدخول وقدرة إلشخص على إ  إ 

 لطفل إلمهمل.رفض طلبه مرإعاة لمصلحة إ

ق لمحكمة لكافل، فقد س بلولما كان من مظاهر إلعناية بالطفل إلمكفول مرإعاة إلوضع إلمادي وإل خلاقي 

ن رفضت طلب إلطاعنة، إلتي س بق وأ ن أ لغت محكمة الاس تئناف إل مر الابتدإئي إلنقض في أ حد قرإرإتها أ  

س نادها كفالة طفلة، وقد عللت محكمة إلنقض قرإرها  أ ن إلثابت من وثائق إلملف أ ن إلطاعنة تعيش إلقاضي با 

في بيت متوإضع ذي بناء عشوإئي وتتاجر كبائعة متجولة في إلملابس إلجاهزة بتصريحها، وبغض إلنظر عن 

 .53ماضيها إلذي فيه ما يمس بأ خلاقها

 ليتهماومسؤ  تحملرض معد أ و مانع من ن من كل مايكون إلزوجان سالم أ ن 4-1-2

ن مرض أ و مانع يحول دون قدرتهما على تحمل إلمسؤولية وكفالة إلطفل على أ حسأ ي خلوهما من كل 

، حيث ن يكونا مقعدين أ و فاقدين للبصرك   ،وجه، ومن ذلك مثلا أ ن يكونا طاعنين في إلسن أ و بهما عاهة

 لا تكون لهما إلقدرة على تحمل أ عباء إلتربية وإلرعاية وإلتهذيب.

إلوإقع و مدى إعتبار إلسلامة إلنفس ية كشرط لازم لا س ناد إلكفالة لطالبيها. هو يثار في هذإ إلصدد ما و 

أ نه لا يتصور إلقيام بأ عباء تربية إل طفال وإلوفاء بحاجياتهم إلتي تفرضها كفالتهم دون توفر طالب إلكفالة على 

                                                           
:  . 2013ـ  1ـ  2ـ  471في الملف الشرعي عدد  05/03/2013الصادر بتاريخ  197ـ قرار محكمة النقض عدد53 ي

 
بي    كفالة الأطفال المهملي     منشور ف

    . 122 -119. ص: 22دفاتر محكمة النقض، عدد  -تقوية الضمانات وتذليل الإكراهات
 



38 
 

آخر خطرإ إلقدرة إلنفس ية وإلعقلية إلتي تعتبر مناطا للتكليف، س يما وأ ن تخلف ما ذكر قد يشكل بش كل أ و بأ

على إلنيابة إلعامة إس تكمالا للبحث إشترإط إلا دلاء بما يفيد على إلطفل إلمتكفل به. ومن هذه إلزإوية يتعين 

 سلامة طالبي إلكفالة إلنفس ية وإلعقلية، س يما في إلحالات إلتي قد يظهر فيها وجود ضعف في إلمدإرك إلعقلية. 

وبين وإلديه نزإع  بينهما إلطفل إلذي يرغبان في كفالته أ ووبين  بين إلكافلين لا يكونأ   5-1-2

 إلمكفول قضائي أ و خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة

ه يمكن إلتثبت من هذإ إل مر من خلال إلبحث إلذي تجريه إلنيابة إلعامة، وإلذي قد تس تعين في

 بالشرطة إلقضائية، أ و إلسلطة إلمحلية. 

إلحفاظ على مصلحة إلطفل إلمكفول مما قد يتعرض له من سلوك  فيإلغاية من هذإ إلشرط تكمن و 

 مشين نكاية به، ورغبة في الانتقام منه نتيجة إلنزإع وإلخلاف بين أ بويه وكافليه.

من أ جل جريمة ماسة بال خلاق أ و  أ حدهما معا أ و على عليهما أ لا يكون قد س بق إلحكم 6-1-2

 إل طفال جريمة مرتكبة ضد

 لال إلا دلاء ببطاقة من إلسجل إلعدلي للطرفين. وهو ما يثبت من خ

 إلغاية من هذإ إلشرط بطبيعة إلحال فيما قد يكون للسلوك إلمنحرف لطالب إلكفالة من تجسدوت 

    .وإلحاجة إ لى تنشئته في وسط سليم إلطفل إلمكفول تربيةإنعكاس سلبي على 

 إلمسلمة إلتي تتوفر فيها إلشروط إلسابقة إلمرأ ة 7-1-2

ن تتوفر فيها شريطة أ   ،رملة أ و إلمطلقة، أ و إلمرأ ة إل  للمرأ ة إلمسلمةأ ن تس ند كفالة إلطفل إلمهمل يمكن 

لين، وهي كفالة إل طفال إلمهم قانونمن  9نفس إلشروط إل ربعة إلمنصوص عليها في إلبند إل ول من إلمادة 

لية رعاية ول دون إلقدرة على تحمل مسؤووكل ما يمكن أ ن يح ،إلبلوغ، إلخلو من إل مرإض إلمعديةو إلا سلام، 

وجود نزإعات  اسة بال خلاق أ و إلمرتكبة ضد إل طفال، عدمإلمرإئم إلجإنعدإم إلسوإبق إلقضائية في و إلمكفول، 

 بينها وبين إلمطلوب كفالته أ و وإلديه.

 ضرورةعلى  2021أ بريل  12س/ر.ن.ع، إلمؤرخة في  10 إلعامة عدددورية رئيس إلنيابة  أ كدتوقد 

ص حول ، إلموكول لها إ جرإء بحث خا16إلمنصوص عليها في إلمادة  ،إلقيام بال بحاث إللازمة ضمن إللجنة

جرإء جميع إ ل بحاث قبل وأ ثناء إلظروف إلتي ستتم فيها كفالة إلطفل إلمهمل، وإلتي ترأ سها إلنيابة إلعامة، وكذإ إ 

 ين.تنفيذ إلكفالة، بتكليف من إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصر 
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لمعطيات إعن حقيقة  للتعبيردإئما  يكون كافياإلرإغبين في إلكفالة لا  ذلك أ ن تقديم إلوثائق من طرف

لمادة تيال أ و إلتزوير في هذه إلوثائق، فتحت إومن أ جل سد كل ذريعة للغش أ و الاح إلمضمنة بها، لذلك 

  .  إلمذكورة أ علاه إلا مكانية للتحقق مما س بق عن طريق إلبحث ضمانا لمصلحة إلطفل موضوع إلكفالة 16

 إلشروط إلوإجبة للكفالة بالنس بة للشخص إلمعنوي 2-2

قصرها يضمان رعاية أ فضل للطفل إلمهمل وسع إلمشرع من إلجهات إلممكن لها طلب كفالته، ولم من أ جل 

إلطفولة حماية مؤسسات خاصة على إل شخاص إلذإتيين، بل منح هذه إلا مكانية لل شخاص إلمعنوية، 

 .جمعيات ومنظمات رعاية إلطفولةو 

مكانية كفالة  15-01قانون رقم من  9في هذإ إلصدد أ وكل إلمشرع إلمغربي من خلال إلمادة و ل طفال إإ 

ع الاجتماعي إلمهملين للمؤسسات إلعمومية إلمكلفة برعاية إل طفال وإلهيئات وإلمنظمات وإلجمعيات ذإت إلطاب

إلمؤهلة لرعاية  إلمتوفرة على إلوسائل إلمادية وإلموإرد وإلقدرإت إلبشريةو  ،إلمعترف لها بصفة إلمنفعة إلعامة

 تربيتهم وتنشئتهم تنش ئة إ سلامية.إل طفال وحسن 

س نة من عمره  12إلذي يتجاوز  أ ن إلمشرع لم يشترط موإفقة إلطفل إلمهمل يلاحظ ومن جهة أ خرى

حدى إلمؤسسات إلمنصوص عليها في إلمادة  ذإ كان طالب إلكفالة إ  ، 1554-01 إلقانون رقممن  12على كفالته، إ 

 حال كونه بالغا إلسن إلمذكورة.  وإفقة إلطفل إلمتكفل به فيعكس إل شخاص إلطبيعيين إلذين يخضعون لموذلك 

ذإ تعددت إلطلبات إلرإمية إ لى كفالة طفل  إل س بقية تمنح للزوجين إلذين ليس لهما أ طفال،  مهمل، فا نوإ 

من ظهير كفالة إل طفال  10أ و إلذين تتوفر لهما أ فضل إلشروط لضمان إلمصلحة إلفضلى للطفل طبقا للمادة 

. ولا يمنع وجود أ طفال لدى إلزوجين إلرإغبين في إلكفالة من كفالة أ طفال مهملين، شريطة إس تفادة 55إلمهملين

،  كما أ نه لا تتم كفالة طفل 56جميع هؤلاء إل طفال من إلا مكانيات إلمتوفرة لدى إل سرة على قدم إلمساوإة 

آن وإحد  .57مهمل وإحد من طرف عدة كافلين في أ

                                                           
 تنص هذه المادة على ما يلي: - 54

اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية.    هتتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سن "لا       
ت طابع اجتماعي معترف لها إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال، أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذاتشترط موافقة الطفل المهمل  لا

 بصفة المنفعة العامة."
وفر لهما أفضل الظروف ذين تتإذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال، أو الل: " ـ تنص هذه المادة على أنه 55

 . لضمان المصلحة الفضلى للطفل
ة جميع هؤلاء الأطفال يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين شريطة استفاد لا: " من الظهير على أنه 11ـ وفي هذا الإطار تنص المادة  56

 ". من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة 
 ". يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد  لا: " من الظهير على أنه 11ـ تنص المادة  57
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 على إلشخص أ و إلجهة إلرإغبة في إلكفالة 15.01من إلقانون  15دة وفي س ياق أآخر إشترطت إلما

رفاق إلطلب إلموجه إ لى  كفالة لقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين بمجموعة من إلوثائق إلتي تبين أ هليته إلإ 

 إلطفل وتثبت إستيفاء إلشروط إلمبينة في إلمادة إلتاسعة من نفس إلقانون.

 فيما يلي:   وعمليا يمكن حصر أ هم هذه إلوثائق

  ؛لتعريف لطالبي إلكفالةقة إلوطنية ل إلبطاصورة من 

 طالبي  نسخة من إلسجل إلعدلي مسلم من إلمحكمة الابتدإئية لمحل إلولادة، أ ما بالنس بة لل جانب

 ؛وزإرة إلعدلببمديرية إلشؤون إلجنائية وإلعفو  ةإلكفالة فيسلم لهم من مصلحة إلسجل إلعدلي إلوطني إلمتوإجد

  ا، من عقد زوإج إلكافلين محرر وفق إلضوإبط إلتي حددها إلقانون إلمغربي ومصادق عليهنسخة

ثبات كون طالبي إلكفالة متزوجين بصفة شرعية  ؛وذلك لا 

  نسخة من رسم إعتناق إلا سلام بالنس بة لمعتنقي إلا سلام إل جانب إلذين ينتمون لدول غير مسلمة

 ؛58م لا يدينون بالا سلامأ و إلذين يستشف من إسمهم أ و عقد زوإجهم أ نه

 ،إلتي  شهادة طبية بالنس بة لكل وإحد من إلزوجين إلمسلمين طالبي إلكفالة، أ و إلمرأ ة إلمسلمة

تهما على تثبت خلوهم من إل مرإض إلمعدية أ و إلخطيرة إلتي يمكن أ ن تضر بالطفل إلمكفول أ و تحول دون قدر 

  ؛تحمل وإجب إلتربية وإلرعاية له

 لمرإد إلا همال إلصادر عن إلمحكمة الابتدإئية إلمختصة، وإلذي يثبت أ ن إلطفل نسخة من إلحكم با

همال، ويندرج ضمن إلحالات إلمنصوص عليها في إلمادة إل ولى من إلق  15.01انون إلتكفل به يعتبر في وضعية إ 

 ؛إلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين

                                                           
المتعلق بكفالة  5.011من قانون  9حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة خرقه القانون الداخلي ذلك أن المادة : "ورد في قرار لمحكمة النقض ما يلي -58

بالشريعة الإسلامية،  روطا معينة وعلى سبيل الحصر لطالب الكفالة وليس منها أن يكون الزوجان المسلمان على درجة معينة من العلمالأطفال المهملين حددت ش

سلامية ا بالشريعة الإثم إن تقرير المجلس العلمي المدرج في الملف قد أقر إسلامهما وحسن خلقهما، وأن المحكمة لما اشترطت في طالب الكفالة أن يكون عالم

 . تكون قد خرقت المادة المحتج بها والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل مما يجعل قرارها عرضة للنقض
حددت  13/06/2002المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه ظهير  15.01من قانون  16حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن المادة 

بي الكفالة لا يتوفران الجهات الموكول لها إنجاز تقرير بشأن موضوع كفالة الأطفال المهملين ويكون معتمدا قضاء، والمحكمة لما استبعدت الطلب بعلة أن طال

جع باقي الجهات المعنية ذلك ودون أن ترامن القانون المذكور لمم تضع شرطا خاصا ب 9على حصيلة علمية دينية استنادا إلى تقرير المجلس العلمي مع أن المادة 

خرقت القانون وعرضت بذلك  من القانون السابق الذكر ومنها السلطة المحلية المكلفة بالطفولة التي لا يوجد تقريرها في الملف فإنها تكون قد 16بمقتضى المادة 

 ". قرارها للنقض
ة النقض، عدد دفاتر محكم -الأطفال المهملين بين تقوية الضمانات وتذليل الإكراهات . منشور في: كفالة2014-1-2-57، ملف شرعي عدد 591قرار عدد 

    .183 -180. ص: 22
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 ل إلمادية كفالة، وكونه يتوفر على إلوسائشهادة إل جر أ و ما يقوم مقامها وإلتي تثبت دخل طالب إل

 ؛وإلكافية لتوفير إحتياجات إلطفل

 ثبات أ ن حالته إلمدنية سليمة، ح  تىنسخة من رسم ولادة إلطفل إلمهمل موضوع طلب إلكفالة لا 

من  15ادة لا يعترضه أ ي عائق في إلتمتع بجميع حقوقه إلطبيعية، ولهذه إلغاية أ عطت إلفقرة إلثانية من إلم

فل إلحق للشخص أ و إلجهة إلرإغبة في إلكفالة في إلحصول على نسخة من رسم ولادة إلط 15.01إلقانون 

 إلمرإد كفالته.

رفاق إلط نه يتعين عليها أ يضا إ   لب بكل إلوثائق إلتي تثبتوبخصوص مؤسسات ومرإكز إلا يوإء فا 

إلوثائق  ، وبالتالي كل15.01انون من إلق 9ها للشروط إلمنصوص عليها في إلبند إلثالث من إلمادة ءإستيفا

رعاية إلمتعلق بمؤسسات إل 65.15عملها في مجال رعاية إلطفولة طبقا لمقتضيات إلقانون رقم  توضحإلتي 

ذإ كانت هيئة أ و منظمة أ و جمعية ذ ،الاجتماعية، وما يثبت الاعترإف لها بصفة إلمنفعة إلعامة إت طابع إ 

 ية وإلموإرد إلمؤهلة لرعاية إل طفال.إجتماعي، وتوفرها على إلوسائل إلماد

لى جانب ذلك يقوم إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين طبقا للمادة و  بجمع  15.01من إلقانون  16إ 

ق بحث خاص يجريه يإلمعلومات وإلمعطيات إلمتعلقة بالظروف إلتي ستتم فيها كفالة إلطفل إلمهمل عن طر 

 : 59بوإسطة لجنة مركبة كما يلي

  ؛إلعامةممثل للنيابة 

 ؛كلفة بال وقاف وإلشؤون إلا سلاميةممثل للسلطة إلحكومية إلم  

 ؛ممثل للسلطة إلمحلية 

 60ممثل للسلطة إلحكومية إلمكلفة بالطفولة . 

                                                           
( 2004يو يون 7) 1425من ربيع الآخر  18الصادر في  2.03.600لقد تم تحديد تكوين هذه اللجنة وكيفيات تعيين أعضائها بمقتضى المرسوم رقم ـ  59

 . المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 15.01من القانون رقم  16بتطبيق المادة 
 15.01 من القانون رقم 16بتطبيق المادة ( 2004يونيو  7) 1425من ربيع الآخر  18الصادر في  2.03.600تنص المادة الأولى من المرسوم رقم  -60

تتكون : "يعلى ما يل( 2671ص  2004يونيو  21الموافق ل  1425جمادى الأولى  3بتاريخ  5223الجريدة الرسمية عدد )المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 

 : المشار إليها أعلاه، كما يلي 15.01من القانون رقم  16اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص عليها في المادة 
 لغاية بصفته رئيسا؛المختص أو من يعينه من نوابه لهذه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها القاضي المكلف بشؤون القاصرين ا -
 ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجود بدائرة نفوذ نظارته مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛  -
 ممثل السلطة المحلية الموجود بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛  -
 . معينة من السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو من ينوب عنهامساعدة اجتماعية  -

 ". يعين أعضاء اللجنة المذكورة بقرارات للسلطات الحكومية التابعين لها
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يجاد إللجنة إلمذكورة هو إلتأ كد  لجهة إإلشخص أ و  من توفرومن جهة أ خرى ولما كان هدف إلمشرع من إ 

ل إلمهملين من من إلقانون إلمتعلق بكفالة إل طفا 9إلشروط إلمنصوص عليها في إلمادة  علىإلرإغبة في إلكفالة 

ذإ وجد  نه إ  تى ولو لم ، فا ن ذلك يرتب أ ثره حتوفر إلشروط إلمذكورةإلوثائق وإل بحاث ما يفيد  فيعدمه، فا 

كمة محدو من توجه ، وهذإ ما يبمرإسلتها في إلموضوعتجب بعض إلجهات من إللجنة إلرباعية إلمذكورة بعد 

 :إلنقض إلمغربية من خلال عدة قرإرإت نذكر منها

  2012،61-1-2-159في إلملف عدد  2012يناير  21إلصادر بتاريخ  427قرإر محكمة إلنقض عدد 

ذ إعتبرت ما أ دلي به من وثائق من طرف إل جنبية ذإت إلجنس ية إلا س بانية، وما أ جرإه إلقاضي إلمكلف  إ 

 9ث، مبينا توفر إلشروط إلمطلوبة في إلرإغب في إلكفالة إلمنصوص عليها في إلمادة بشؤون إلقاصرين من بح

جابة بعض إلجهات إلمنصوص عليها في إلمادة  ليه، في غياب إ   .رغم إلا مهال وإلتذكير 16من إلقانون إلمومأ  إ 

  ذ إعتبرت ما أ دلي به من ،  201362ماي  21إلصادر بتاريخ  429قرإر محكمة إلنقض عدد وثائق إ 

إلمتعلقة بالرإغبة في إلكفالة  15-01من إلقانون  9وتقارير وأ بحاث تفيد توفر إلشروط إلمنصوص عليها في إلمادة 

نجاز بعض إلجهات  من إعتناق إلا سلام وإلقدرة على إلكفالة وإلخلو من إل مرإض إلمعدية، بالرغم من عدم إ 

 .قت كافل بحاثها رغم إلا همال لو  16إلمنصوص عليها في إلمادة 

مكانية الاس تعانة بأ ي شخص أ و جهة 16منحت إلمادة  س ياقوفي ذإت إل   من نفس إلقانون للقاضي إ 

ذإ كان إلشخص إلرإغب ذإ إقتضت طبيعة إلبحث إلمنجز ذلك، لمعرفة ما إ  في إلكفالة  يرإها مفيدة لهذه إلغاية إ 

همل وتربيته إلرعاية إلكاملة للطفل إلم  وقادرإ فعلا على توفير، 9مس توفيا للشروط إلمنصوص عليها في إلمادة 

لى إلتأ كد من أ ن إلوثائق إلتي تم إلا دلاء بها من  وحمايته وإلنفقة عليه، وإلحفاظ على تنشئته إلسليمة، إ ضافة إ 

خفاء طرف إلرإغب في إلكفالة تعكس حقيقة إلمعطيات إلمتعلقة بالشخص إلكافل وسد كل ذرإئع الاحتيال و  إ 

 إلحقائق.

لى إنتدإب شخص أ و جهة من خارج إللجنة إلرباعية  ولعل من بين إلحالات إلتي قد تدفع إلقاضي إ 

، هي إفتقاد بعض إلبحوث أ و إلتقارير إلمنجزة من طرف إللجنة للمعطيات إلكافية 16إلمنصوص عليها في إلمادة 

                                                           
دفاتر محكمة النقض،  -الضمانات وتذليل الإكراهات . منشور في: كفالة الأطفال المهملين بين تقوية2012-1-2-159، ملف شرعي عدد 427قرار عدد  - 61

    .131 -127. ص: 22عدد 
محكمة النقض،  دفاتر -. منشور في: كفالة الأطفال المهملين بين تقوية الضمانات وتذليل الإكراهات2012-1-2-337، ملف شرعي عدد 429قرار عدد  - 62

    .136 -132. ص: 22عدد 
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نجاز جهة من إلجهات إلمنصوص عليها في هذه إللجنة لل بحاث أ و  وإلمقنعة حول طالب إلكفالة، أ و عدم إ 

 إلتقارير في أ جل معقول.  

لى أ نه: "حيث ثبت صحة ما ورد بالنعي ذلك أ  وفي هذإ إلا طار ذهبت محكمة إلنقض في  حد قرإرإتها إ 

جرإء إلبحث إلمنصوص عليه في  لى أ ن إ  إلصادر بتنفيذه إلظهير  15.01من قانون  16لمادة إأ نه بالا ضافة إ 

حول إلتحقق من توإفر إلشخص إلرإغب في إلكفالة على  13/06/2002وتاريخ  1-02-172إلشريف رقم 

من نفس إلقانون، ليس بالملف ما يدل على أ نه قد إس توفي من إلسلطة  9إلشروط إلمنصوص عليها في إلمادة 

جرإء إلبحث إلمذكور.." ليها إ   . 63إلمحلية إلتي تعتبر عضوإ في إللجنة إلموكول إ 

 :ما يلي في قرإر أآخر لنفس إلمحكمة وردكما 

إلمتعلق بكفالة  15.01من إلقانون  16"حيث صح ما عابه إلطاعن على إلقرإر ذلك أ ن مقتضيات إلمادة 

تنص على أ ن إلقاضي إلمكلف بشؤون  1.02.172إل طفال إلمهملين إلصادر بتنفيذه إلظهير إلشريف رقم 

ل إلمهمل عن طريق بحث خاص يجريه إلقاصرين يجمع إلمعلومات إلمتعلقة بالظروف إلتي ستتم فيها كفالة إلطف

ممثل إلنيابة إلعامة وسلطة إل وقاف وإلشؤون إلا سلامية، ويهدف إلبحث إ لى معرفة  مكونة منبوإسطة لجنة 

ذإ كان إلشخص إلرإغب في إلكفالة مس توفيا للشروط إلمنصوص عليها في إلمادة  ، 15.01إلقانون من  9ما إ 

س ناد كفالة إلمكلف ب قاضي إلا أ يدت أ مر إلس يد وإلمحكمة لم شؤون إلقاصرين بقسم قضاء إل سرة إلقاضي با 

إلقاضي إلمكلف إلطفل ... وإلا ذن للمطلوبة ... أ جنبية عن إلمجتمع إلمغربي باس تلامه معللة قرإرها بأ ن إلس يد 

أ علاه وأ ن لا تأ ثير لملاحظة إلمندوب إلجهوي  16رإسل جميع إلجهات إلمحددة في إلفصل بشؤون إلقاصرين 

إلقاضي إلمكلف وزإرة إل وقاف وإلشؤون إلا سلامية، دون إلتأ كد من وجود إلبحث إلخاص إلمنجز من طرف ل

بوإسطة إلجهات إلوإردة أ سماؤها بالفصل إلمذكور، ونتيجة إلبحث إلا يجابية إلمؤيدة لتوفر بشؤون إلقاصرين 

 .  64للنقض " من نفس إلظهير تكون بذلك قد خرقت إلقانون وعرضت قرإرها 9شروط إلمادة 

إلمذكورة تأ خر  16كما أ ن من بين إلا شكالات إلتي قد تطرح بخصوص إللجنة إلمنصوص عليها في إلمادة 

و أ  ت في إلملفات لمدد قد تصل للس نة نجاز إل بحاث من طرف إللجنة إلمعنية، مما قد يساهم في تأ خير إلبإ  

ذه إل بحاث، فضلا عن تعدد إلجهات إلموكول أ كثر، وعدم تحديد طبيعة إلعناصر إلوإجب إلتركيز عليها في ه

                                                           
قض، ، مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة الن2013-1-2-53، ملف شرعي عدد 2014مارس  18صادر بتاريخ  216قرار محكمة النقض عدد  -63

  .170-167، ص 22سلسلة دفاتر محكمة النقض عدد 
 . غير منشور،  2013أبريل  02، المؤرخ في 418/2/1/2020في الملف عدد  284قرار محكمة النقض عدد  -64
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لها إلبحث، وعدم تنس يق عملهم والاكتفاء ببحث تجريه كل جهة على حدة يتم بملء نماذج جاهزة غير دقيقة 

فرإغ هذه إل بحاث من غاياتها. وهو ما يقتضي من إلنيابات إلعامة تفعيل  وغير ميدإنية، مما قد يساهم في إ 

( 2004يونيو  7) 1425خر من ربيع إلآ  18إلصادر في  2.03.600 إلمرسوم رقم أ دوإرها إلمنصوص عليها في

، وإلذي جعل من وكيل إلملك 65لينمإلمتعلق بكفالة إل طفال إلمه 15.01من إلقانون رقم  16بتطبيق إلمادة 

 رئيسا للجنة، وبالتالي يقع على عاتقه إلدعوة إ لى إجتماعاتها وتنس يق إلعمل بين مختلف أ عضائها.

آ وفي س ياق  شؤون إلمكلف ب قاضي لس ناد كفالة طفل مهمل يعود لإ  خر ولما كان الاختصاص في أ

قام قامة هذإ إل خير عن مقر إ  قامة إلطفل، فقد يختلف مقر إ  ة طالب إلقاصرين إلوإقع بدإئرة نفوذه مقر إ 

فالة سوف طالب إلكن أ عضاء إللجنة إلذين س يعملون على جمع إلمعلومات إلخاصة با  إلكفالة، وفي هذه إلحالة ف

هذه  لن يتوإجدوإ بدإئرة نفوذ إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين إلذي ينظر في ملف إس ناد إلكفالة، وفي

قامة طالب إ  نابة إلقضائية عن طريق إنتدإب إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين لمحل إ لى إلا  إلحالة يتم إللجوء 

تبع ت ن ا  س ناد إلكفالة فإ  هذإ الاجرإء، وحتى بعد  زلا نجاإلكفالة، وهو ما قد يس تغرق بدوره مدة طويلة 

قامة شؤون إلقاصرين لمحإلمكلف ب لقاضي لومرإقبة إلمكفول يعهد به حسب ظهير كفالة إل طفال إلمهملين  ل إ 

ومات إلكافية س ناد إلكفالة، وبالتالي لا يتوفر على إلوثائق وإلمعلإ  إلكافل، وهذإ إل خير لا يتوفر على ملف 

تخاذ كافة إطار إلقانون إ  جرإء على إلوجه إلمطلوب، وهو ما يتطلب من إلنيابات إلعامة وفي إلا  للقيام بهذإ 

 لتزإماته.باإلتدإبير وإلا جرإءإت إللازمة لضمان إس تمرإرية تتبع ومرإقبة وضعية إلمكفول ومدى وفاء إلكافل 

لقانون من إ 9 إلمادة لشروط إلمنصوص عليها فيإعلى كان إلتأ كد من توفر إلكافل  فا نومن جهة أ خرى 

 من نفس إلقانون، خاصة فيما يتعلق بالصلاحية 16من طرف إللجنة إلمنصوص عليها في إلمادة  15.01

صعوبة  إل خلاقية والاجتماعية لطالب إلكفالة، وإلقدرة على تنش ئة إلمكفول تنش ئة إ سلامية، لا يطرح أ ي

قامة إلرإغب في إلكفالة بصفة إع  تلف عندما تيادية فوق إلترإب إلوطني، فا ن إل مر يخ حينما يتعلق إل مر با 

ذ قد يصبح من إلصعب إلتأ كد من مدى ت وفر يكون طالب إلكفالة من جنس ية أ جنبية وغير مقيم بالمغرب، إ 

س ناد إل كفالة إلمعلومات وإلمعطيات إلكافية حول طالب إلكفالة، وإلتي تشكل أ ساس إ صدإر إلقاضي ل مر إ 

 أ و رفض إلطلب.

                                                           
     .2671، ص 2004يونيو  21بتاريخ  5223عدد الجريدة الرسمية  - 65    
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س ناد إلكفالة متى تبين له إستيفاإلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين يصدر  فا نوعموما،  ء إلطالب أ مره با 

 .  بناء على إل بحاث إلتي يتم إ جرإؤها في إلموضوع ،للشروط إلمنصوص عليها قانونا

س ناد كفالة إلطفل إلمهمل وتنفيذهإ صدإر إل  دور إلنيابة إلعامة أ ثناء  - 3  مر با 

 كفالة إل طفال إلمهملين على أ نه: إلمتعلق ب 15.01إلقانون من  17تنص إلمادة 

لى إلشخص أ و إلجهة س ناد كفالة إلطفل إلمهمل إ  إلتي  "يصدر إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين أ مرإ با 

ذإ أ سفر إلبحث عن توفر إلشروط إلمطلوبة بمقتضى هذإ إلقانون.  تقدمت بالطلب، إ 

 إلمكفول. ينص إل مر على تعيين إلكافل مقدما على 

  يكون أ مر إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين مشمولا بالنفاذ إلمعجل بقوة إلقانون رغم كل طعن.

 يكون أ مر إلقاضي قابلا للاس تئناف، وثبت إلمحكمة في الاس تئناف في غرفة إلمشورة". 

نه بعد جرإءإت إلبحث وإلتأ كد من توفر طالب إلكفالة على وتماش يا مع إلنص أ علاه فا  تمام إ  ائر  سإ 

د س ناإ  إلشروط إلمنصوص عليها قانونا، يصدر إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين أ مرإ في إلموضوع يتضمن 

ة، على أ ن يتم تعيين إلكفالة لطالبها مس توفيا لجميع إلشكليات وإلبيانات إلمتطلبة قانونا في سائر إل وإمر إلقضائي

 إلحكم بالنفاذ إلمعجل بقوة إلقانون.إلكافل مقدما على إلطفل إلمكفول، بالا ضافة إ لى شمول 

من  17ويبدو أ ن مسأ لة تعيين إلكافل مقدما على إلمكفول إلمنصوص عليها في إلفقرة إلثانية من إلمادة 

جرإءإت  إلمذكور إختزلت مجموعة من إلا جرإءإت إلمسطريةإلقانون  إلمنصوص عليها في مدونة إل سرة بخصوص إ 

س ناد  شارة إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين في منطوق إل مر إلصادر با  إلتقديم على إلمحجور، في مجرد إ 

 .66إلكفالة إ لى تعيين إلكافل مقدما على إلطفل إلمكفول

س ناد إلكفالة لا يعد حكما نهائيا  سالفة اد من منطوق إلمادة حسب ما يس تفولما كان إل مر إلصادر با 

نه يمكن للنيابة إلعامة إس تئنافه متى تبين لها عدم إس تكمال طالب تإعتبر  تيإلذكر إل ه قابلا للاس تئناف، فا 

إلكفالة للشروط إلمنصوص عليها قانونا، ومتى تولدت لديها إلخش ية على مصالح إلطفل إلمكفول، إعتبارإ للدور 

. مع 67باعتبارها إلحامي للطفل إلمهمل 15.01 تفعيل مقتضيات إلقانون إلجوهري إلذي أ ناطه بها إلمشرع في

إلعلم أ ن إل مر إلمذكور لا يقبل ما عدإه من طرق إلطعن إل خرى كالتعرض، أ ما بخصوص إلطعن بالنقض 

                                                           
ى قضائية أمام قسم من مدونة الأسرة فإن الأصل في تعيين مقدم سلوك مجموعة من الإجراءات القانونية المتمثلة في رفع دعو 245و 244طبقا للمادتين  -66

 .  قضاء الأسرة، وإحالة الملف على النيابة العامة قصد الإدلاء بمستنتجاتها
ي حي   105لعامة، ص االتقرير السنوي الثاني لرئاسة النيابة ) 85بمحاكم المملكة ما مجموعه  2018بلغت عدد الأوامر بإسناد الكفالة المستأنفة سنة  -67

 
( ف

ي لرئاسة النيابة العامة 2019برسم إحصائيات سنة  82بلغ هذا الرقم ما مجموعه 
 (. 178، ص 2019 )التقرير السنوي الثان 
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فتطبق بشأ نه إلقوإعد إلعامة إلمقررة للطعن بالنقض أ مام محكمة إلنقض متى توفرت إل س باب إلمنصوص عليها 

 . 68من قانون إلمسطرة إلمدنية 359إلمادة في 

س ناد إلكف الة إ لى وقد منح قانون كفالة إل طفال إلمهملين إختصاص إلبت في إس تئناف إل مر إلصادر با 

 غرفة إلمشورة بمحكمة الاس تئناف.

س ناد إلكفالة إ لى مص لى تبليغ وتنفيذ أ مر إ  لحة كتابة ومن جهة أ خرى يقدم طالب إلكفالة طلبه إلرإمي إ 

قضائي، إلضبط بالمحكمة إلتي أ صدرت إل مر، يرفق بنسخة تبليغية وتنفيذية من إل مر ويؤدى عنه إلرسم إل

س ناد إلكفالة مشمولا بالنفاذ إلمعجل بقوة إلقانون بصريح إلمادة   15.01إلقانون  من 17وإعتبارإ لكون إل مر با 

رفاقه بشهادة عدم إلطعن بالاس تئنا إت إلمسطرية ف، وبعد إستيفائه لباقي إلا جرإءفا ن طلب إلتنفيذ لا يتطلب إ 

 يفتح له ملف تنفيذي بقسم إلتبليغ وإلتنفيذ ويسجل بسجل إلتنفيذ. 

ن طرف مأ ن إل مر إلصادر بالكفالة ينفذ  من نفس إلقانون على 18وقد نصت إلفقرة إل ولى من إلمادة 

مر دإخل أ جل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، لذلك فا ن  إلمحكمة الابتدإئية إلتابع لها إلقاضي إلمصدر لل 

ل إل جل إلعون إلمكلف بالتنفيذ يحدد تاريخ تسليم إلطفل إلمهمل للكافل، ويكون ملزما بهذإ إلتسليم دإخ

ليه، ويتم إلتنفيذ نجاز محضر يتضمن على إلخصوص تسليم إلطفل إلمكفول إ لى إلشخص أ و  إلمشار إ  لجهة إبا 

اعدة الاجتماعية إلكافلة، كما يتم هذإ إلتسليم بحضور كل من  ممثل إلنيابة إلعامة وممثل إلسلطة إلمحلية وإلمس

جرإء إلتسليم طبقا للفقرة إلثالثة من نفس إلمادة، مع ضرور  تم توقيع هذإ ن يأ  ة إلمعينة عند الاقتضاء لحضور إ 

ذإ كان إلكافل لا يس تطيع إلتوقيع وجب عليه وضع بصمته.   إلمحضر من لدن عون إلتنفيذ وإلكافل، وإ 

لى إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين وي  سلم وعمليا يحرر هذإ إلمحضر في ثلاث نظائر يوجه أ حدهما إ 

تبليغ إ لى  توجيه نسخة من هذإ إلمحضر لل إلثاني للكافل ويحتفظ بالثالث في ملف إلتنفيذ، ويجري إلعمل على

 إلنيابة إلعامة لتضمه إ لى ملفها.

                                                           
الأسباب  يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد: من قانون المسطرة المدنية على أنه 359ينص الفصل  -68

 : الآتية
 خرق القانون الداخلي؛ -1
 خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - 2
 عدم الاختصاص؛ - 3
 الشطط في استعمال السلطة؛ - 4
 ". ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليلعدم  - 5
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ولا شك أ ن غاية إلمشرع من حضور إلنيابة إلعامة لعملية إلتنفيذ إ لى جانب إلسلطة إلمحلية وإلمساعدة 

نب الاجتماعية فيه إس تحضار من جانب لدورها إل ساسي في تفعيل قانون كفالة إل طفال إلمهملين، ومن جا

عطاء حماية أ كثر للمكفول. لك لذلدلالة إلرمزية لأآخر   في توفير أ كبر قدر من إلضمانات، وإ 

 عملية كلممثلها عند  وتفرض هذه الاعتبارإت على إلنيابة إلعامة تفعيل هذإ إلمقتضى إلتشريعي بحضور

 فها.تنفيذ، ويمكنها في هذإ إلصدد طلب نسخة من محضر إلتنفيذ للاحتفاظ بها في إلملف إلممسوك من طر 

آ وفي س ياق   على ما يلي:  15.01من إلقانون  21خر تنص إلمادة أ

لغائها أ   س ناد إلكفالة أ و با   و"يوجه إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين نسخة من إل مر إلقاضي با 

ر من باس تمرإرها إ لى ضابط إلحالة إلمدنية إلمسجل لديه رسم ولادة إلطفل إلمكفول، وذلك دإخل أ جل شه

  تاريخ إ صدإر هذإ إل مر.

لغائها أ و باس تمرإرها بضرورة تضمين وتجب إلا شارة إ لى  س ناد إلكفالة أ و با  طرة رسم إل مر إلصادر با 

 لحالة إلمدنية.ولادة إلطفل إلمكفول طبقا للمقتضيات إلمتعلقة با

س ناد إلكفالة في نسخ إلرسوم إلمسلمة للكافل أ و إلم لى إ  ن إلحالة كفول طبقا لقانوغير أ نه لا يشار إ 

  إلمدنية".

رسال نسخة منه إ لى ضابط إلحالة  س ناد إلكفالة يضمن فيه إلقاضي أ مره با  لمدنية إفبعد صدور إل مر با 

انون رقم من إلق 16لمكان ولادة إلطفل إلمتكفل به قصد تسجيله برسم ولادته، وذلك طبقا لمقتضيات إلمادة 

 إلمتعلق بالحالة إلمدنية إلتي جاء فيها:  37.99

س ناد إلكفالة طبقا ل يشار بطرة رسم ولادة " لى إلوثيقة إلتي تم بمقتضاها إ  لتشريع إلجاري إلطفل إلمكفول إ 

  به إلعمل".

لى أ ن أ جل تنفيذ هذإ إلا جرإء محدد في شهر من تاريخ صدور إل مر، ولا يشار إ لى س ناد مع إلا شارة إ   إ 

إل مر من  إذوبعد تسجيل ه ن إلحالة إلمدنية،إلكفالة في نسخ إلرسوم إلمسلمة للكافل أ و إلمكفول طبقا لقانو

جرإء إلتسجيل شعار كتابة إلضبط بما يفيد قيامه با   .طرف ضابط إلحالة إلمدنية يتعين أ ن يقوم با 

في مسطرة كفالة  حضور إلنيابة إلعامةمن نفس إلقانون على  19إلمشرع من خلال إلمادة قد رإهن و 

مكانية تكليفها من طرف إل طفال إلمهملين،  ذ نص على إ  إلقاضي إلمكلف فضاعف من أ دوإرها وصلاحياتها، إ 

ثرها يرإقب ويتتبع شؤون وأ حوإل إلمكفول وإلكافلبشؤون إلقاصرين  جرإء إل بحاث إلتي على إ  ومدى تقيد  ،با 
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لغاء إلكطفل إلمكفولهذإ إل خير بالتزإماته على إلوجه إل كمل تجاه إل خلال فالة عند إلا  ، وذلك تحت طائلة إ 

 بشروطها. 

قامة إلمكفول خارج أ رض إلوطنو مع كافله  لا يقف دور إلنيابة إلعامة عند هذإ إلحد بل يمتد في حالة إ 

قامة ، وقيام إلمصالح إلقنصلية لمحإلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرينذن بالسفر إلصادر عن بناء على إلا   ل إ 

 قانونمن  22إلطفل إلمكفول بتتبع وضعيته ومرإقبة مدى وفاء إلكافل بالالتزإمات إلمنصوص عليها في إلمادة 

شعار إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين بكل إ خلال بهذه الالتزإمات، و  توجيه كفالة إل طفال إلمهملين، وإ 

لغاء إلكفالة. تقارير، وإقترإح كل إلتدإبير  إلتي ترإها صالحة لفائدة إلمكفول ومنها إ 

اصرين ن من بين إلا شكالات إلتي قد تعترض تتبع ومرإقبة إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقا  ومن جهة أ خرى ف

شعار إ  دون  للطفل إلتكفل به ومدى وفاء إلكافل بالتزإماته، هي تغيير بعض إلكافلين لمقرإت سكناهم بالمغرب

مر قبة. وهو إل  ت إلقضائية إلمختصة بعناوينهم إلجديدة مما يطرح صعوبات أ مام هذإ إلتتبع وإلمرإخبار إلسلطاإ  و 

شعار  لزإم إلكافلين با  يجاد صيغة يتم بمقتضاها إ  ف بشؤون إلقاضي إلمكلإلذي يس تلزم من إلنيابات إلعامة إ 

 فول.صة بتتبع وضعية إلمكي تغيير على عنوإنه إلشخصي، بشكل يسمح للسلطة إلقضائية إلمختأ  ب إلقاصرين

 س/ر.ن.ع، 10 إلعامة عدددورية رئيس إلنيابة عليه ويجدر إلتذكير في هذإ إلصدد إ لى ما أ كدت 

لحرص على ن تقديم إلنيابة إلعامة أ ثناء مسطرة إلكفالة لملتمسات تهدف إ لى إم 2021أ بريل  12إلمؤرخة في 

خباره بعناوي شعار إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين عند تغيير مكان إلسكنى، وإ  لزإم إلكافلين با  نهم إلجديدة، إ 

  لضمان حسن تتبع ومرإقبة إل طفال إلمكفولين. 
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 أ و إنقضائها اذ إلكفالة نطاق تدخل إلنيابة إلعامة خلال مرحلة نف
، مثل وإجب بعد إنعقاد إلكفالة وتعهد إلكافل بالقيام بالتزإماته إلتي عددها إلمشرع في أ حكام إلكفالة

الالتزإم لة تنفيذ ووإجب إلتربية وإلرعاية بمثابة إل ب إلحريص على إبنه إتجاه إلولد إلمكفول، تأ تي مرح ،إلنفقة

ها إلقانونية، وإلتي وإلتي بموجبها تقوم إلكفالة صحيحة ومنتجة لآثار  ،إلمحددة قانونالكفالة بكل أ ركانه وشروطه با

لى أ ن يطر تتميز با آثارها إلقانون  ءلديمومة والاس تمرإرية إ   نقضائها.أ و إ يةعليها ظرف قد يؤدي إ لى زوإل أ

يبقى مرتبطا أ ساسا حول دور إلنيابة إلعامة خلال هذه إلمرحلة، وإلذي في هذإ إلصدد ر إلتساؤل و ويث

 بالمحافظة على إلمصلحة إلفضلى للطفل إلمتكفل به وضمان عيشه إلكريم وسلامته إلنفس ية وإلجسدية.

 مدى من خلال مرإقبة إلدور إلحمائي للنيابة إلعامة للطفل إلمتكفل به - 1

 وفاء إلكافل بالتزإماته

كان شخصا طبيعيا أ و سوإء من قانون كفالة إل طفال إلمهملين  22طبقا لمقتضيات إلمادة  يتحمل إلكافل

، ويكون 69إ لى حين بلوغه سن إلرشد إلقانونيتنفيذ الالتزإمات إلمتعلقة بكفالة إلطفل إلمهمل شخصا معنويا 

إلمكلف بشؤون ، ويخضع في ذلك لرقابة إلقاضي ضرإر إلتي يحدثها إلمكفول للغيركذلك مسؤولا عن إل  

تتولى أ يضا  إلتي إلنيابة إلعامة، على إلقاصرين عبر ما يمكن أ ن يجريه من أ بحاث، مس تعينا في ذلك بال ساس 

أ و سلوكات مخالفة للقانون إلجنائي  فعالاأ   إرتكب مهمة إلتدخل وتحريك إلدعوى إلعمومية في حق كل من

 . إلنفس ية أ و إلجسدية وتمس بسلامة وصحة إلطفل إلمتكفل به

 تتبع مدى وفاء إلكافل بالتزإماته تجاه إلمتكفل به 1-1

ة مدى تتولى إلنيابة إلعامة بتكليف من إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين تتبع شؤون إلمكفول ومرإقب

ليه ما يمكن أ ن تلاحظه من تقصير أ و سوءوفاء إلكافل بالالتزإمات إلناتجة عن إلكفالة ف من تصر  ، وترفع إ 

 إلكافل، مع تقديم إلمقترحات إلتي ترإها في مصلحة إلطفل إلمتكفل به.

 ال:ومن بين أ هم الالتزإمات إلملقاة على عاتق إلكافل تجاه إلطفل إلمكفول نذكر على سبيل إلمث

                                                           
 ".سنة شمسية كاملة 18سن الرشد القانوني " من مدونة الأسرة على ما يلي: 209تنص المادة  -  69
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 تحمل إلكافل الالتزإم بالنفقة على إلمكفول وتربيته وحضانته 1-1-1

س ناد  إلمنظمة إلمعنية  إلكفالة تحمل إلكافل أ و إلمؤسسة أ و إلهيئة أ و إلجمعية أ ويترتب عن إل مر إلمتعلق با 

ليم، مع تنفيذ الالتزإمات إلمتعلقة بالنفقة على إلطفل إلمكفول وحضانته ورعايته وضمان تنشئته في جو س

إلوإردة  ةيات إلقانونيإلحرص على تلبية حاجياته إل ساس ية إ لى حين بلوغه سن إلرشد إلقانوني طبقا للمقتض 

 ولاد.سرة إلمتعلقة بحضانة ونفقة إل  في مدونة إل  

 ويقصد بحضانة إلطفل إلمكفول إلعناية به، باعتبارها تدخل ضمن إلولاية على شخصه، وقد حددت

بتربيته  قد يضره وإلقيامإلحضانة حفظ إلولد مما : "بالقول 163سرة مفهوم إلحضانة ضمن إلمادة ل  مدونة إ

 ".ومصالحه

نفاق والارعايته  وإلسهر علىومصالحه  وإلقيام بتربيتهبحفظ إلولد مما قد يضره  ن إلمقصودولا شك أ  

 ، وكل ما يدخل في إلمحافظة على إلسلامة إلجسدية وإلنفس ية للمكفول.عليه

ن كاوتجدر إلا شارة  ن ذكر، أ و أ ن نفقة إلمكفول على إلكافل تس تمر إ لى غاية بلوغه سن إلرشد إلقانوني إ 

ن كان يتمدرس. أ ما نفقه إلبنت إلمكفولة فتس تمر إ لى حين زوإجها أ و  25لوغه سن إ لى حين ب ش تغالها. إس نة إ 

ن كان عاجزإ عجزإ يمنعه من إلكسب حتى بلوغه سن إلر  شد، كما كما أ نه على إلكافل أ ن ينفق على إلمكفول إ 

عاقة.  لو كانت به عاهة أ و إ 

ن أ بيه س نة أ ن يختار من يحضنه م أ تم إلخامسة عشروبعد إنتهاء إلعلاقة إلزوجية يحق للمحضون إلذي 

 .و أ مهأ  

ضنه، غير بتا في إختيار حاثاوبالتالي فا ن حق إلمكفول إلمحضون إلذي أ تم إلخامسة عشر من عمره يبقى 

 26أ ن ذلك لا يمكن أ ن يتعدى نطاق كافليه في حالة إنفصام إلزوجية بينهما حسب ما هو مضمن بالفصل 

 إلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين. قانونمن إل

لى أ ن ة بينهما، إلحضانة من وإجبات إل بوين ما دإمت إلعلاقة إلزوجية قائم ته ما دإموتجدر إلا شارة إ 

ليهما إلكفالة.إ  فا ن قرإر   س ناد إلكفالة ينقل هذإ إلوإجب إ لى إلزوجين إلمسلمين إللذين أ س ندت إ 

كفالة إل طفال  قانونمن  22إلمادة  حيث تنصلمكفول إة رعايفيما يتعلق بوإجب تربية و كذلك إلشأ ن 

 وحضانته ورعايته... تحمل إلكافل إلنفقة على إلمكفول على 70إلمهملين

                                                           
 ورد في هذه المادة ما يلي:  - 70

 علق بإسناد الكفالة ما يلي:تيترتب عن الأمر الم
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عدإده :ويقصد برعاية إلمكفول وتربيته في جو سليم للمس تقبل  تربية إلمكفول وتهذيب أ خلاقه وسلوكه، وإ 

في  هوصيانته صحيا وخلقا وحمايته من كل مزإلق الانحرإف وإلجنوح إ لى جانب إلسهر على تعليمه وتوجيه

 سلوكه إلعام دينا وخلقا.

من طرف  مايحق للكافل الاس تفادة من إلتعويضات الاجتماعية إلمخولة للوإلدين على أ ولاده وفي إلمقابل

 إلدولة أ و إلمؤسسات إلعمومية أ و إلخصوصية أ و إلجماعات إلمحلية وهيئاتها.

ذإ إرتأ ى إلكافل جعل مكفوله يس تفيد  23هذإ وتنص إلمادة  من ظهير كفالة إل طفال إلمهملين على أ نه إ 

ذه من هبة أ و وصية أ و تنزيل أ و صدقة، فا ن إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين هو إلذي يسهر على ه

عدإد إلعقد إللازم لذلك حماية لحقوق إلطفل إلمكفول في موإجهة كافله قيد إلحياة  إلتصرفات إلقانونية، وذلك با 

 .71عند حدوث نزإع أ و بعد وفاته في موإجهة ورثته

عيا ووريثا ولكن ليس باعتباره إبنا شر  ،وهو وما يس تفاد منه أ نه يجوز للكافل أ ن يترك أ موالا للمكفول

ذإ كان معلوم إلنسب. فالكفالة لا تنشئ  ، إلا رث في قإلحله لعدم ثبوت نس به له، وإحتفاظه بنس به إل صلي إ 

تبرع لكن إلمشرع أ عطى بديلا للكافل بموجب نص إلمادة أ علاه، مما يعني أ نه يحق للكافل أ ن يوصي أ و ي 

 .كما يمكن أ ن ينزله منزلة إلولد و إلهبة أ و إلصدقة.أ  كام إلوصية ويتصدق للمكفول بماله بموجب أ ح

نمن هنا يمكن إلقول و   كفالة إلكفالة في مفهومها وأ بعادها إلقانونية كما جاءت ضمن مقتضيات ظهير إ 

 سرة.إل طفال إلمهملين جاءت مرإدفة للولاية على إلنفس إلتي نظمتها أ حكام مدونة إل  

ليه مهمة تت إلمكلف ب قاضي إلوكما س بقت إلا شارة إ لى ذلك فا ن  بع شؤون إلقاصرين هو إلذي تعهد إ 

لغاء إلكفالة كلما تبين له إ خلال إلكافل  ومرإقبة شؤون إلمكفول ومدى وفاء إلكافل بالتزإماته، وإلذي يمكنه إ 

 ل إلمكفول.بالالتزإمات إلسالفة إلذكر، وذلك وفقا لما تقتضيه إلمصلحة إلفضلى للطف

                                                           
ضانته ورعايته وضمان تنشئته وح المكفول الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات، المتعلقة بالنفقة على الطفلتحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو  -

لأحوال الشخصية المتعلقة في جو سليم، مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني، طبقا للمقتضيات القانونية الواردة بمدونة ا
 حضانة ونفقة الأولادب

 على ا لأنثى؛ أنثى، فإن النفقة يجب أن تستمر إلى أن تتزوج طبقا لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة المكفول إذا كان الطفل -
 اجزا عن الكسب؛عمعاقا أو  المكفول تطبق أيضا مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأولاد العاجزين عن الكسب إذا كان الطفل -
لخصوصية أو الجماعات الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو ا استفادة -

 المحلية وهيئاتها؛

 .عقودمن قانون الالتزامات وال 85ة القواعد الواردة في الفصل المكفول. وتطبق على هذه المسؤولي مدنيا عن أفعال مسؤولا كون الكافل -
و صدقة، يسهر القاضي أيستفيد من هبة أو وصية أو تنزيل  المكفول إذا ارتأى الكافل جعل: " من ظهير كفالة الأطفال المهملين على أنه 23ـ تنص المادة  71

 "المكفول  على إعداد العقد اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول الطفل المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة
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وعلى إلرغم من عدم منح قانون كفالة إل طفال إلمهملين إلنيابة إلعامة صلاحية مرإقبة مدى تتبع وفاء 

جرإء إل بحاث وإلتقارير إللازمة 72إلكافل لالتزإماته تجاه إلمكفول بشكل مباشر وصريح ، فا ن ذلك لا يمنعها من إ 

لى إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصر  ين، ولها أ ن تقترح إلتدإبير إلملائمة ترتيبا على ذلك، في إلموضوع، ورفعها إ 

لغاء إلكفالة.   وتقديم إلملتمسات إلضرورية بما فيها إ 

ع ، م2021أ بريل  12س/ ر.ن.ع إلصادرة بتاريخ  10وقد تفاعلت دورية رئيس إلنيابة إلعامة عدد 

ل بالتزإماته، كفالة، ومدى وفاء إلكافهذإ إل مر، ووجهت تعليمات لقضاة إلنيابة إلعامة بضرورة تتبع تنفيذ إل

جتماعيين الاوذلك بمسك سجل في إلموضوع قصد إلتتبع وإلموإكبة وإلضبط وإلمرإقبة، مع الاس تعانة بالمساعدين 

لغاء ت في ذلكفي عملية إلتتبع، وترتيب إلآثار إلقانونية في حالة إ خلال إلكافلين بالتزإماتهم، بما  قديم ملتمس با 

 إلكفالة، أ و تعديلها.

ن ديمومة ومن شأ ن تفعيل هذإ إلمقتضى إلا سهام في حماية إلطفل إلمتكفل به مما قد يعرضه للخطر، وضما

 حمايته تحقيقا لمصالحه إلفضلى.

 إلمدنية للكافل عن أ فعال وتصرفات إلمكفول إلمسؤولية 2-1-1

س ناد كفالة إلطفل إلمهمل تحمل إلكافل إلمسؤولي ة إلمدنية عن من إلآثار إلتي تترتب عن إل مر إلمتعلق با 

" يترتب عن ه: كفالة إل طفال إلمهملين أ ن قانونمن  22في إلفقرة إل خيرة من إلمادة ورد أ فعال إلمكفول، حيث 

س ناد إلكفالة: كون إلكافل مسؤولا عن أ فعال  إلقوإعد  إلمكفول، وتطبق على هذه إلمسؤوليةإل مر إلمتعلق با 

 ". من قانون الالتزإمات وإلعقود 85إلوإردة في إلفصل 

 من إلقانون إلمذكور نجده ينص على أ نه:  85وبالرجوع إلى إلفصل 

" لا يكون إلشخص مسؤولا عن إلضرر إلذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أ يضا عن 

 . إلذين هم في عهدته..."إلضرر إلذي يحدثه إل شخاص 

يس تنتج من إلنصين أ علاه أ ن إلمسؤولية إلمدنية عن أ فعال إلمكفول يتحملها إلكافل باعتباره ملتزما و 

من  22ما دإم أ ن إلمادة  ،سوإء كان هذإ إلكافل شخصا طبيعيا أ و شخصا معنوياذلك برعايته ومرإقبته، و 

قيد طبيعة شخص إلكافل، ول ن إل صل في إلمسؤولية إلمذكور جاءت بصيغة إلمطلق من غير أ ن ت  إلقانون

 ،إلمدنية إلتي يتحملها إلكافل كيفما كان نوعه طبيعيا أ و معنويا لا تعدو أ ن تكون مجرد الالتزإم بالتعويض إلمالي

                                                           
ا، حيث تمارس مهامها في باستثناء ما يمكن أن تثيره من متابعات جنائية ضد الكافل نتيجة تصرفاته المنافية للقانون والتي قد تشكل جرائم يعاقب عليه - 72

  انون. وليس تنفيذا لصلاحياتها في مراقبة وتتبع شؤون الطفل المكفول.هذا الصدد كجهة للاتهام والمتابعة خولها لها الق
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ذإ صدر وهو إلتزإم مادي يمكن أ ن تتحمله إلذمة إلمالية  عن إلمكفول فعل سبب لكلا إلشخصين في حالة ما إ 

سوإء كان هذإ إلضرر ضررإ ماديا يصيب إلضحية تكابه لفعل لا يسمح به إلقانون، غير، من خلال إر رإ للضر 

في حق من حقوقه وتطاله بسبب ذلك خسائر مادية، أ و كان ضررإ معنويا أ و أ دبيا يصيب إلشخص في 

 إعتباره أ و شرفه أ و عاطفته وشعوره؛ كما في إلسب وإلقذف.

لتمييز باإلقاصر مميزإ أ و غير مميز، ل ن مسؤولية إلكافل هنا غير مشروطة ولا يهم أ ن يكون إلمكفول 

لفصلين إنما هي مسؤولية عن إلعمل أ و إلفعل إلشخصي إلمنصوص عليها في إ  و  ،ل نها ليست مسؤولية عن إلغير

إلمكفول ية من قانون الالتزإمات وإلعقود، حيث يتحقق خطأ  إلكافل بمجرد إلتقصير في الالتزإم برعا 78 و 77

 وتنشئته في جو سليم.

ثارتها لمسؤولية ويجدر إلتذكير بالدور إلذي يمكن للنيابة إلعامة أ ن تقوم به في هذإ إلصدد، وإلمتمثل في إ  

 .إلكافل متى ثبت تحقق شروطها، وهو ما سيساهم لا محالة في تفعيل هذه إلضمانة إلقانونية إلهامة

 إلمتكفل به  إلحماية إلجنائية للطفلتفعيل دور إلنيابة إلعامة في  - 2

همال، إ لى جانب مظاهر إلحماية إلمدنية وإل سرية إلتي خص بها إلمشرع إلطفل   ه كذلكأ حاطفي وضعية إ 

  عما ذكر. أ همية بحماية جنائية لا تقل

، 3174و 373إلمقتضيات إلمنصوص عليها في قانون كفالة إل طفال إلمهملين من خلال إلمادتين  فضلا عنو 

وإلتي تتعلق بتقديم إلمساعدة وإلعناية من طرف كل شخص عثر على طفل وليد مهمل، وتبليغ إلمصالح إلمختصة 

ضمنت إلمنظومة إلجنائية إلمغربية بشقيها إلموضوعي عن ذلك، وتجريم إمتناع كل شخص عمدإ عن ذلك؛ ت 

 بشكل مباشر أ و غير مباشر. وإلا جرإئي مجموعة من إلمقتضيات إلتي تعزز إلحماية إلجنائية للطفل سوإء 

                                                           
    73- نصت هذه المادة على ما يلي: يجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته، وأن يبلغ عنه على 

العثور عليه". الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان   
الته أو عن إخبار مصالح ح تستلزمها المساعدة أو العناية التي ،نصت هذه المادة على ما يلي: "يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل -74   

   .الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي"
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 حماية إلطفل ضحية إلجريمة 1-2

 3ن ية إلخاصة إلتي نصت عليها إلمادتانجد أ ن إلحماية إلجنائ  بالرجوع لمقتضيات مجموعة إلقانون إلجنائيو

من مجموعة  431: جريمة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر )إلفصل  ن من إلجرإئمانوع يقابلهاأ علاه  31و

 . 76من مجموعة إلقانون إلجنائي( 469، وجريمة عدم إلتصريح بالعثور على وليد )إلفصل 75إلجنائي(إلقانون 

: عدم أ علاه يمكن أ ن تكون موضوع تجريم مزدوج 3وبذلك يمكن أ ن نس تنتج أ ن مقتضيات إلفصل 

لعثور  باتقديم مساعدة لشخص في خطر، وإلتي تعكسها إلفقرة إل ولى من إلمادة إلمذكورة، ثم عدم إلتصريح

ناصرها ع على طفل وليد، وإلتي يجسدها ما ورد في إلفقرة إلثانية من نفس إلمادة. علما أ ن كل جريمة لها 

ع متابعة إلتكوينية إلمس تقلة، وإلعقوبة إلمخصصة لها، وهو ما يعني أ نه يمكن للشخص إلوإحد أ ن يكون موضو 

حدإهما ي يقدم  دون إل خرى، كما في حالة إلشخص إلذبارتكاب إلجريمتين معا، وقد يكون متابعا بارتكاب إ 

     إلمساعدة وإلعناية للطفل إلذي عثر عليه، دون أ ن يبلغ بالعثور عليه.  

لى أ ن جريمة عدم إلا بلاغ أ و إلتصريح بالعثور على طفل وليد مهمل تتحقق  حتى ولو وتجدر إلا شارة إ 

تربيته والاعتناء به، ل ن قيامه بالاحتفاظ  كان إلشخص إلذي عثر على إلوليد ينوي الاحتفاظ به من أ جل

 . 78، بل قد يكون موضوع متابعة بجريمة أ خرى77به في هذه إلحالة يكون غير قانوني

عليه  إلهدف منها إلمحافظةلتشمل مقتضيات زجرية أ خرى إلحماية إلجنائية للطفل إلمتكفل به تمتد و 

يجابي أ و سلبي، و  كانت عبارة عن، سوإء وحمايته من كل أ شكال الاعتدإءإت مهما كان نوعها سوإء سلوك إ 

نائي بشكل مباشر على إلطفل إلمهمل، أ و إلطفل بشكل عام، وهكذإ فقد تضمنت مجموعة إلقانون إلج  إنصبت

يذإء للطفل.مقتضيات   زجرية هامة تجرم كل فعل أ و إمتناع قد يترتب عنه شكل من أ شكال إلا 

كب في حق إل طفال إلمتكفل بهم وإلمهملين على حد إلسوإء، صورإ وتتخذ أ نماط إلسلوك إلا جرإمي إلمرت

إلقانون إلجنائي إلمغربي، إ لى كل أ نوإع جموعة متعددة. وينصرف إلعنف ضد إل طفال، حسب ما هو مضمن بم

                                                           
له الشخصي وإما ورد في هذا الفصل ما يلي: من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخ - 75

و بإحدى هم أبطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف در

 العقوبتين فقط". هاتين
إلى شهرين وغرامة  من عثر على وليد، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية، يعاقب بالحبس من شهرنص هذا الفصل على ما يلي: " - 76

   من مائة وعشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
حكام مدونة الأسرة". على ضوء أ 2002يونيو  13انظر في نفس الاستنتاج: عبد القادر قرموش: "كفالة الأطفال المهملين: دراسة تحليلية نقدية لظهير  - 77

     . 56، مكتبة دار السلام، ص: 2008الطبعة الأولى 
لفصول اي تحول دون التعرف على هوية طفل )المنصوص عليها في (، أو بإحدى الجرائم الت466كجريمة التحريض على التخلي عن طفل )الفصل  -78

      (. 470إلى  468من 
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الاعتدإء إلجسدي وإلنفسي، وكل أ شكال الاس تغلال وإلهجر وإلا همال، بما في ذلك أ شكال الاس تغلال 

 لمعاملة دإخل إل سرة أ و في إلفضاء إلمدرسي أ و إل ماكن إلعامة أ و إلخاصة. إلجنسي، وسوء إ

جرية وكذإ بعض إلنصوص إلز ، إلقانون إلجنائي إلمغربيمجموعة ومن تم يمكن من خلال إس تقرإء نصوص 

طار بعض إلقوإنين إلجنائية إلخاصة   ن يتعرضأ  والاعتدإءإت إلتي يمكن ، أ هم مظاهر إلعنف ذكرإلوإردة في إ 

 يلي:  كمامن إل طفال إلعاديين  لطفل إلمتكفل به على غرإر أ مثالهلها إ

  إلعنف إلبدني: ويضم كل أ نوإع إلضرب وإلجرح وإلتعذيب وإلقتل وإلعقوبات إلقاس ية أ و إلمهينة أ و

نسانية، وإلحرمان من إلتغذية، وإلرعاية إلصحية وعمل إل طفال، وإلتسول والاختطاف  . 79إللاإ 

  :وينصرف إ لى كل أ شكال إلا هانة والاحتقار وإلسب وإلش تم، وإلا كرإه وإلضغوط إلعنف إلنفسي

إلمعنوية، وإلحرمان من إلهوية، وإلحرمان من إلتربية وإلا كرإه على إلعيش في ظروف غير ملائمة للنمو إلسليم، 

همال إل سرة، وترك إل طفال وتعريضهم للخطر  . 80وإ 

 وهتك إلعرض، وبتر  ،وزنا إلمحارم ،حرش إلجنسيوإلت، إلعنف إلجنسي: ويدخل ضمنه الاغتصاب

إل عضاء إلتناسلية، وإس تغلال إل طفال في إل فلام إلخليعة، والاس تغلال إلجنسي كالاتجار في إل طفال عبر 

 .81ش بكات إلبغاء وإلدعارة

لا أ لية من بين أ لي ات ولئن كانت إلحماية إلجنائية للطفل إلمتكفل به وإلمهمل على حد إلسوإء، ليست إ 

إلتصدي إلتشريعي لظاهرة إلعنف ضد إل طفال بصفة عامة، فا ن مناهضة هذه إلظاهرة تقتضي تجنيد كل 

إلمجالات الاجتماعية والاقتصادية وإلقضائية، ومنها إلنيابة إلعامة، إلتي يتعين على مختلف إلجهات إلفاعلة في 

هرة، من خلال إلتطبيق إلصارم للمقتضيات قضاتها الاس تمرإر في بذل إلجهود والانخرإط في إلتصدي لهذه إلظا

إلزجرية ذإت إلصلة، وتحري مصالح إل طفال ضحايا إلعنف، وإلبحث في دإئرة إلقانون عن جميع إلحلول إلملائمة 

إلتكفل بهم في أ فضل إل وضاع إلتي تلائم خصوصيتهم، وذلك بتنس يق تام مع كافة إلمتدخلين إلمعنيين و لحمايتهم، 

لى إ  جرإء إل بحاث وإلتحريات إللازمة كلما وصل إ  إلقضائية إلمختصة من خلال حثها على طة شر بمن فيهم إل 

، مإلمتكفل به طفال إلمهملين، أ وإل   مفيه ن، بمإل طفالن تشكل إعتدإء على أ  نها أ  من ش أ فعالا هناك نأ   اعلمه

                                                           
 475، 474، 472، 471، 469، 467، 466، 463، 462، 461 ،460، 459، 411، 410، 409، 408، 401، 400، 397، 392ـ انظر الفصول:  79

 . الشغلمن مدونة  181، 143من  والمواد . من مجموعة القانون الجنائي
 . من مجموعة القانون الجنائي 482، 480، 479ـ انظر الفصول:  80
 ... من مجموعة القانون الجنائي 503ـ 2، 497، 487، 486، 485ـ انظر الفصول  81
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مع  إلمناسب في حقهم،وتوقيع إلعقاب ناة مع تحريك إلدعوى إلعمومية كلما إقتضى إل مر ذلك، بغية محاكمة إلج 

 إتخاذ كافة إلتدإبير إللازمة لحماية إلطفل إلضحية. 

 إلحماية إلا جرإئية للطفل 2-2

ذإ كانو  إلذي تكفل به مجموعة من إلمقتضيات لحماية إلطفل إلم  تإلقانون إلجنائي إلمغربي قد أ قر  ت مجموعةإ 

جرإئية فا ن إلمشرع  لفعل من إل فعال وفق ما تم بسطه أ علاه؛ ضحيةقد يكون  اصة بفئة خأ ولى حماية جنائية إ 

همال، أ و كفالة.   إل طفال، وإلتي تس توعب بطبيعة إلحال إل طفال في وضعية إ 

 إلحمائيةتدإبير أ قر مجموعة من إل إلذي  82في قانون إلمسطرة إلجنائيةوقد تم إلتنصيص على هذه إلضمانات 

عادة  ،517إلى  458من خلال إلموإد من  وإلتي لم تقتصر على حماية إل حدإث إلجانحين، وتقويم سلوكهم بغية إ 

نما شملت حماية إلحدث ضحية إلجريمة، وإل حدإث إلموجودين في وضعية صعبة كذلك.  دماجهم في إلمجتمع، وإ   إ 

حدإث نظام قاضي إل حدإث بالمحكمة الا عطائه دورإ فاعلا في وقد تميزت هذه إلمقتضيات با  بتدإئية، وإ 

ف بال حدإث لدى محكمة حماية إل حدإث، بالا ضافة إ لى تكريس إلدور إلذي يقوم به إلمستشار إلمكل

يرأ سها وجوبا قاض مكلف  مع إ حدإث هيئات قضائية متخصصة للنظر في قضايا إل حدإث ،الاس تئناف

 يكلف بقضايابال حدإث. وفي ذإت إلس ياق أ وكل للوكيل إلعام للملك تعيين قاضي إلنيابة إلعامة إلذي 

 .84،  كما تم نهج نفس إلسبيل بتخصيص فئة من ضباط إلشرطة إلقضائية مكلفين بال حدإث83إل حدإث

، وأ وجد لهذإ إلغرض من الانحرإف ثوقد رإعى قانون إلمسطرة إلجنائية من جهة أ خرى حماية إلحد

عادة تربيته و مسطرة تأ خذ بعين الاعتبار مصلحته إلفضلى، وتقوم على  دماجه في إلمجتمع تقويم سلوكهإ   ،لا عادة إ 

، ونظام إلحرية 86، وتدإبير إلحماية وإلتهذيب85وأ وجد أ ليات لتفعيل هذإ إل مر، كنظام إلحرإسة إلمؤقتة

    .87إلمحروسة

توخى رعاية إل حدإث، وتقويم سلوكهم، وضمان حمايتهم، قانون إلمسطرة إلجنائية  إ نوعموما، يمكن إلقول 

لى حماية إل طفال في وضعية صعبة، وذلك دون أ ن يكون هؤلاء قد  وهو ما تعكسه إلمقتضيات إلرإمية إ 

                                                           
الجريدة المتعلق بالمسطرة الجنائية، منشور ب 22.01بتنفيذ القانون رقم ( 2002أكتوبر 3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم _ 82
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نما يوجدون بفعل ظروف تهدد ترب  يتهم، أ و صحتهم، أ و أ خلاقهم إرتكبوإ فعلا جرميا، أ و ضحايا لفعل جرمي. وإ 

 .  أ و إلخطر على حافة الانحرإف، أ و إلا همال

إلعامة في  ولا شك أ ن إلتفعيل إل مثل لهذه إلضمانات، وإلدور إلا يجابي إلذي يمكن أ ن تقوم به إلنيابة

هما ل، أ و هذإ إلصدد، يمكن أ ن يساهم بدون شك في تعزيز حماية إلطفولة بشكل عام، وإل طفال في وضعية إ 

يجابي وإنخرإطها تموقع إلنيابة إلعامة كفالة بشكل خاص. ومن شأ ن  ئية لهذه إلفئة في مجال إلحماية إلجنابشكل إ 

 رصودة لفائدتها. إلضمانات إلقانونية إلمإل خيرة أ ن يساعد على تأ مينها من إلمخاطر إلتي قد تتهددها، ويقوي من 

 تدخل إلنيابة إلعامة أ ثناء إنقضاء إلكفالة - 3

يرجع  منها ما ،كفالة إل طفال إلمهملين بعدة أ س باب قانونمن  26و 25حسب إلمادتين  تنتهيي إلكفالة

لى إلمكفول، فضلا على أ نه يمكن ل بوي إلمكفول إسترجاع ولايتهما إ لى إلكافل ليه عندما ترتفع ع ، ومنها ما يعود إ 

  إل مر إلذي ينهيي مفعول كفالة إلطفل. ،أ س باب إلا همال

ة إلمصلحة ن تقترحه من تدإبير تصب في حمايأ  إلعامة من خلال ما يمكن  ن يبرز دور إلنيابةأ  وهنا يمكن 

 خطرإ سلبا في وضعية إلكفالة بما يشكل رؤثت نأ  نها أ  أ س باب من ش تحققفي حال  به إلفضلى للطفل إلمتكفل

 ومساسا بسلامة ومصالح إلمكفول.

 إل س باب إلمتعلقة بالكافل 1-3

لى إنتهاء ووضع حد للكفالة وإلتي ترتبط أ ساسا بال تحديديمكن  كافل وذلك أ هم إل س باب إلتي قد تؤدي إ 

 من ظهير كفالة إل طفال إلمهملين فيما يلي: 26و 25حسب ما هو مضمن بالمادتين 

 موت إلزوجين إلكافلين معا أ و إلمرأ ة إلكافلة 1-1-3

عا بعد مموت إلزوجين إلكافلين  أ نكفالة إل طفال إلمهملين على  قانونمن  25من إلمادة  3نص إلبند 

ليهما سبب س ناد إلكفالة إ   من أ س باب إنتهاء إلكفالة.  إ 

لى إنتهاء إلكفالة، بل تبقى  س تمرة بالنس بة م وبمفهوم إلمخالفة فا ن وفاة أ حد إلزوجين دون إلآخر لا يؤدي إ 

 ها.ءتبقي على قيد إلحياة ويتحمل أ عباللزوج إلم 

ليه أ علاه، إلنص على إلحالة إلتي تس ند فيها إلكفالة إ لى إلم كما تضمن نفس إلبند رأ ة إلمسلمة، إلمشار إ 

 وإعتبر أ ن كفالة إلطفل تنتهيي بموت هذه إل خيرة، ل ن إلميت لا يمكنه أ ن يقوم بمهامه.
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لكافلة سببا من على إعتبار فقد إلزوجين إلكافلين معا أ و إلمرأ ة إ 25وعلى إلرغم من عدم نص إلمادة 

لا أ نه ما دإم إلغرض من إلكفالة هو رعاية إلمكفول وتربيته وحمايته وصيانة مصالحه  أ س باب إنتهاء إلكفالة، إ 

وإلنفقة عليه، فا ن هذإ إلغرض سيتعطل حتما في حالة فقدإن إلكافلين، وبالتالي يمكن قياس هذه إلحالة على 

ن كان غير مؤكدحالة إلموت، خصوصا وأ ن إلفقد يشمل إحتمال إلم  .88وت وإ 

ذإ كان رجع في بعض إل حيان إ لى عدم إلدرإية بهذإ إل مر، فا ن إنخرإط غياب تفعيل هذإ إلمقتضى ي وإ 

نهاء إلكفالة في حالة إلوفاة أ و إلفقد يمكن أ ن يحافظ على مصالح لعامة في تقديم إلطلبات إلرإمية لا  إلنيابة إ

 لهذه إلضمانة.إلطفل إلمتكفل به. ويترجم إلتفعيل إلجيد 

 إلزوجين إلكافلين ل هليتهما معا أ و فقدإن إلمرأ ة إلكافلة ل هليتها فقدإن 2-1-3

جور مح وغير إل هلية كامل يكون أ ن إلكافل في كفالة إل طفال إلمهملين قانونمن  9 إلمادة إشترطت

  .لسبب من أ س باب إلحجر إلمنصوص عليها قانونا عليه

لطفل إمثلا، فيتعين حفاظا على مصالح كالجنون  إلكافلتحقق إ حدى حالات فقدإن أ هلية  حالة في لكن

نهاء إلكفالة في هذه إلحالة،   إلقيام يمكنه لا نفسه، وبالتالي بشأ ن هتصرفات من دذلك يح ل نإلمكفول إلتصريح با 

 .إلكفالة إنقضاء بالتبعية إ لى يؤدي مما إلقاصر بشؤون

ة من مدونة إل سرة كل شخص بالغا لسن إلرشد، كامل إل هلية لمباشر  210هذإ وقد إعتبرت إلمادة 

 حقوقه وتحمل إلتزإماته، ما لم يثبت سبب من أ س باب نقصان أ هليته أ و إنعدإمها. 

آنفا فقدإن أ هلية إلكافل من بين أ س باب إنتهاء  25من إلمادة  5و 4 نإوقد إعتبر إلبند ليها أ إلمشار إ 

كفالة، ولم تذكر هذه إلمادة نقصان إل هلية، مع إلعلم أ ن نقصان إل هلية يؤثر على قيام إلكافل بالتزإماته، إل

 .90أ و إلسفه 89ومعلوم أ ن نقصان إل هلية يتمثل في إلعته

با من قتضي إعتبار نقصان إل هلية أ يضا سب ي مصالح إلطفل إلمكفول إلفضلى إلحفاظ على تحري غير أ ن 

 إلكفالة على غرإر إنعدإمها.أ س باب إنتهاء 

                                                           
 ."ميتاالميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره : " من مدونة الأسرة على أنه 325تنص المادة  -88
 ". المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته: " من مدونة الاسرة أن 216جاء في المادة  -89
 ". به أو بأسرته السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر: "من مدونة الأسرة أن 215جاء في المادة  -90
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إلخلل  وإلغرض من وضع حد للكفالة في حالة فقدإن إلكافل ل هليته هو حماية مصالح إلمكفول، ذلك أ ن

درإك إل ش ياء على وجهها إلصحيح، وهي علة  إلكافل  ن، ل  كفالةإلنهاء إ  أ و إلضعف إلعقلي يؤثر بلا شك على إ 

 مكفوله. لحه هو نفسه، وبالتالي فكيف له أ ن يحافظ على مصالحلا يس تطيع أ ن يحافظ على مصافي هذه إلحالة 

نتهيي إلكفالة، ت وتجدر إلا شارة أ يضا أ ن إلمشرع إلمغربي إشترط فقدإن إلزوجين إلكافلين ل هليتهما معا حتى 

خر إلكامل مما يعني أ نه في حالة فقدإن أ حدهما فقط ل هليته فا ن كفالة إلطفل إلمهمل تس تمر مع إلكافل إلآ 

 إل هلية.

درإكه من عدمه يعود إ لى قاضي إلموضوع بما له ذإ كان إلشخص في كامل إ   من كما أ ن أ مر تقدير ما إ 

 ختصاص.سلطة تقديرية وإلذي يتعين عليه تعليل قرإره تعليلا قانونيا مس تعينا في ذلك بذوي إلخبرة والا

 بين إلزوجين إلكافلين إلعلاقة إلزوجيةإنفصام  3-1-3

 إلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين على أ نه:  15.01من إلقانون رقم  26نصت إلمادة 

ذإ إنفصمت عرى إلزوجية بين إلزوجين إلكافلين أ صدر إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين بناء  لى ع" إ 

ما باس تمرإر إلكفالة ل حدهما أ و باتخاذ ما يرإه  ،طلب من إلزوج أ و إلزوجة أ و من إلنيابة إلعامة أ و تلقائيا، أ مرإ إ 

إل من مدونة إل حو  102مناس با من إ جرإءإت، وتسري على إلطفل إلمكفول في هذه إلحالة مقتضيات إلفصل 

 إلشخصية

 ".علاهأ   16لمنصوص عليه فـي إلمادة يجب على إلقاضي قبل إ صدإر أ مر في شأ ن إلكفالة، إ جرإء إلبحث إ

رإبطة إلزوجية بين بعد إنفصام  إلطفل إلمتكفل به وضعيةعالج إلمشرع  يتضح أ نومن خلال هذه إلمادة 

إلزوجين إلكافلين، صيانة منه لمصالح إلطفل إلمكفول وضمان عدم تعرضها للضياع بعد إنتهاء إلعلاقة إلزوجية 

بين كافليه، حيث نص على أ ن إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين يصدر أ مرإ باس تمرإر إلكفالة ل حد إلزوجين 

ما بناء على طلب من إلزوج أ و إلزوجة أ و من إلنيابة إلعامة أ و يتخذ ما يرإ ه مناس با من إلا جرإءإت، وذلك إ 

من مدونة إل حوإل إلشخصية إلملغاة إلتي تقابلها إلمادة  102أ و تلقائيا، ونص على سريان مقتضيات إلمادة 

جرإء إلبحث إلمن 91من مدونة إل سرة 166  16صوص عليه في إلمادة على إلطفل إلمكفول. كما أ لزم إلقاضي با 

                                                           
نتهاء العلاقة الزوجية، ابعد . تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء : " من مدونة الأسرة على ما يلي 166تنص المادة  -91

صوص عليهم في المادة في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المن. يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه

 . لحة القاصروفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مص. بعده، شريطة ألا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي 171
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من خلال جمع كافة إلمعلومات وإلمعطيات إلمتعلقة بالظروف إلتي ستس تمر فيها كفالة إلطفل ل حد إلزوجين 

لغائها، وذلك قبل إ صدإر أ مره في شأ ن مصير إلكفالة.   أ و إ 

جين إلكافلين رإبطة إلزوجية بين إلزوعامة متى بلغ إ لى علمها إنفصام وبناء عليه، يتعين على إلنيابة إل

 إلطفل تقديم طلب باس تمرإر إلكفالة ل حد إلزوجين أ و طلب باتخاذ إلا جرإءإت إلكفيلة بالحفاظ على مصالح

لى إلنيابة إلعام لى إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين، هذإ إل خير إلذي يمكن أ ن يعهد إ  جرإء إلمكفول إ  ة أ يضا با 

 بقائه لاس تقصاء إلمصلحة إلفضلى للطفل في 15.01قانون من إل 16إل بحاث إللازمة طبقا لمقتضيات إلمادة 

 في حضانة أ حد إلزوجين أ و وضع حد للكفالة حسب إل حوإل. 

ن ممن مدونة إل سرة إلحق للمحضون إلذي أ تم إلخامسة عشر س نة في إختيار  166وقد منحت إلمادة 

يبت إلقاضي وفق مصلحة يحضنه من أ بويه، شريطة أ لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وفي جميع إل حوإل 

بار أ نها إلقاصر، وعلى إلمس توى إلعملي فا ن إلقاضي يمكن أ ن يصدر أ مره باس تمرإر إلكفالة للزوجة على إعت 

 تقدير إل قدر وإل صلح على إلقيام بشؤون إلمكفول وتوفير حاجياته إلعاطفية، وللقاضي كامل إلصلاحية في

  . إمصالح إلمكفول حسب طبيعة كل نازلة على حد

رفضت من خلاله طلب إلطاعنين في إلحكم  إلذيوهذإ ما أ كدت عليه محكمة إلنقض في أ حد قرإرإتها 

لى إلقاضي إلمكلف إ  ليه حينما تقدم إلمدعي بطلب إ  الاس تئنافي إلذي قضى بتأ ييد إلحكم الابتدإئي فيما إنتهيى 

وأ ن ، وأ نهما خلال علاقتهما إلزوجية تكفلا بطفل مهمل ،نه متزوج بالطاعنةأ  بشؤون إلقاصرين أ وضح فيه 

عليه، وهو نفس  في حضانة إلمكفول وتعيينه مقدما إلعلاقة إلزوجية إنتهت بينهما بالطلاق، وإلتمس إس تمرإره

إلطلب إلذي تقدمت به مفارقته، حيث قضت إلمحكمة باس تمرإر كفالة إلمدعى عليها للمكفول وبتعيين إلمدعي 

بالنقض، وقد  إلكافلةأ يدته محكمة الاس تئناف، فطعنت فيه إلذي ، فاس تأ نف إلطرفان إلحكم مقدما عليه

من قانون كفالة إل طفال إلمهملين  26أ سست محكمة إلنقض قرإرها إلقاضي برفض إلطعن إلمذكور كون إلمادة 

ذإ إنفصلت عرى إلزوجية بين إلكافلين  اذ ما و باتخأ  حدهما ل   ما باس تمرإر إلكفالةإ  مر أ  صدإر إ  خولت للقاضي إ 

جرإءإت. لى إ  لى إلطاعنة وإلتقديم عليه إ  ..، وإلمحكمة لما أ س ندت حضانة إلطفل إلمكفول يرإه مناس با من إ 

 .92إلمطلوب رعيا لمصلحة إلطفل إلمكفول تكون قد طبقت إلمادة إلمذكورة تطبيقا صحيحا

                                                           
عي عدد  ،23/04/2008الصادر بتاريخ  221ـ قرار محكمة النقض عدد 92

: كفالة الأطفال المهملي   بي   تقوية 0620-1-2-639ملف شر ي
 
. منشور ف

    . 90 -87. ص: 22دفاتر محكمة النقض، عدد  -الضمانات وتذليل الإكراهات



61 
 

لغاء إلكفالة عن إلزوجين إلكافلين، خاص ذإ تبين كما يمكن للنيابة إلعامة في هذإ إلصدد أ ن تلتمس إ  ة إ 

ذ م لى أ س باب أ خلاقية أ و إ لى صعوبات معيش ية، إ  ن شأ ن لها من إلبحث أ ن إنتهاء إلعلاقة إلزوجية يرجع إ 

ر بمصالحه في هذه إل حوإل إلا ضرإبقاء إلطفل إلمكفول لدى أ حد إلزوجين إلكافلين بعد إنفصام عرى إلزوجية 

 وتنشئته إلسليمة. 

لغاء إلكفالة أ   4-1-3  و إلتنازل عنهاإ 

فال إلمهملين إلمتعلق بكفالة إل ط 15.01من إلقانون رقم  25أ ورد إلمشرع في نص إلبند إل خير من إلمادة 

لغائها بأ مر قضائي في حالة إ خلال إلكافل بالتز  إماته، أ و تنازله أ س بابا أ خرى لانتهاء إلكفالة، ويتعلق إل مر با 

ذإ إقتضت ذلك إلمصلحة إلفضلى للطفل إلمك  فول.  عن إلكفالة، أ و إ 

لغائها من طرف إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين في إلحالات إلتي يخل  وهكذإ فا ن إلكفالة تنتهيي با 

 جو سليم مع فيها إلكافل بالتزإماته إلمتعلقة بالنفقة على إلطفل إلمكفول وحضانته ورعايته وضمان تنشئته في

 انوني. إلحرص على تلبية حاجياته إل ساس ية إ لى حين بلوغه سن إلرشد إلق

لغاء إلكفالة في إلحالات إلتي تختل فيها أ حد شروط قيامها، كما لو أ دين إلكافل بأ حد إلجرإئم  كما يمكن إ 

إلماسة بال خلاق أ و جريمة مرتكبة ضد إل طفال، أ و حدث بينه وبين إلطفل إلمكفول أ و بينه وبين وإلدي هذإ 

 .93س تطاعته تلبية إلحاجيات إلمادية للمكفولإل خير نزإع أ و خلاف يخشى منه على مصلحته، أ و لم يعد با

لى أ ن إلكفالة يمكن أ ن تنقضي  من إحةصر  و إلتنازل عنهاأ يضا بالتخلي أ   ومن جهة أ خرى تجدر إلا شارة إ 

ذإ إلمكفول إلولد عن إلتخلي عن رغبته في بالتعبير وذلك إلكافل، طرف  على قادر غير يجعله طارئ طرأ   إ 

لحركة، إلكافل مثلا بعارض صحي مثل عاهة أ و مرض ما يجعله غير قادر على إبالطفل، كما لو أ صيب  إلتكفل

ع ذ أ ن هذإ إل مر يحد من قدرته على إلقيام بشؤون إلقاصر، أ و ك ن يصبح فقيرإ ولا يمكنه حتى إ  الة نفسه، إ 

عالة إلقاصر إجتماعيا وماديا ومعنويا أ صبحت مع لى إنقضاء إلكفالة ل ن قدرته على إ  مة، وبالتالي دو فهذإ يؤدي إ 

 عدم تحقق إلغاية من إلكفالة.

لغاء إلكفالة وأ ن يتخذ ما يرإه مناس با لمصلحة إلطفل، وفي  وعلى ضوء ذلك، يمكن للقاضي أ ن يأ مر با 

نه يتعين على إلقاضي إلمكلف بشؤون  لغاء إلكفالة، فا  حالة إمتناع إلكافل عن تنفيذ مقتضيات إل مر إلقاضي با 
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حالة إلملف على إلنيابة إلعامة لتسهر على تنفيذه بوإسطة إلقوة إلعمومية، أ و بما ترإه مناس با من  إلقاصرين إ 

 . 94إلوسائل، مع إتخاذ إلنيابة إلعامة لكافة إلا جرإءإت إللازمة لمصلحة إلطفل إلمكفول

ذإ أ س ندت إلكفالة بأ مر قضائي فا نها لا لا بأ مر قضائي  وإ  لتزإماته أ و وفي حالة إ خلال إلكافل باتنتهيي إ 

ذإ إقتضت إلمصلحة إلفضلى للطفل ذلك، وهذإ ما نص عليه قرإر محكمة إلنقت  ض رقم نازله عن إلكفالة أ و إ 

إلتي وإلذي نقض قرإر محكمة الاس تئناف إلتي أ مرت بتسليم طفل ل مه ، 20/05/2009إلصادر في  256

 تخلت عنه وصدر أ مر بكفالته من طرف زوجين.قد كانت 

إلمتعلق  15.01من إلقانون  25أ نه "بمقتضى إلفقرة إل خيرة من إلمادة ونص قرإر محكمة إلنقض على 

الة يقتضي إ صدإر أ مر قضائي فا ن إنتهاء إلكفالة في هذه إلح 13/06/2002بال طفال إلمهملين إلمنفذ بتاريخ 

لمذكور فيه إلمصلحة إلفضلى للطفل إلمكفول، وإلمحكمة لما قضت برد إلطفلة ل مها دون تطبيق إلقانون إ ىترإع

  95فا ن قرإرها معرض للنقض."

ليه في هذإ إلمقام ما تضمنته و  .ن.ع، س/ر 10دورية رئيس إلنيابة إلعامة عدد مما يتعين إلا شارة إ 

لين على حث إلكافقضاة إلنيابة إلعامة بتقديم ملتمسات تهدف إ لى من تعليمات ل 2021أ بريل  12إلمؤرخة في 

  مقنعة حفاظا على مصلحة إلطفل إلمكفول، وإس تقرإره إلنفسي.عدم إلتنازل عن إلكفالة ل س باب غير 

طفل كفالة إل عنن فيها إلكافلا يتنازلولا شك أ ن هذإ إلمقتضى فرضته بعض إلحالات إلعملية إلتي 

 بدون سبب، أ و ل س باب غير وجيهة، مما قد يضر بمصلحة إلطفل إلمكفول.  

 حل إلمؤسسة أ و إلهيئة إلكافلة 5-1-3

من ظهير كفالة إل طفال إلمهملين حل إلمؤسسة أ و إلهيئة أ و إلمنظمة أ و إلجمعية إلكافلة  25إلمادة إعتبرت 

سببا من إل س باب إلتي تنتهيي بها إلكفالة، ومعلوم أ ن حل إلشخص إلمعنوي هو منعه من موإصلة إلنشاط 

شرإف مديرين أ و مسيرين أآخرين، ويترتب عنه تص  فية أ ملاك إلشخص الاجتماعي، ولو تحت إسم أآخر وبا 

 .96إلمعنوي

                                                           
 . 15.01من القانون  20المادة  -94
 قرار غير منشور.   - 95      

م آخر وبإشراف حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اس": القانون الجنائي على ما يلي مجموعة من 47تنص المادة  -96

 . مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي
 ". ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة
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جباريا كنتيجة  ما إختياريا أ ي بقرإر للشخص إلمعنوي نفسه، أ و إ  وحل إلشخص إلمعنوي يكون إ 

 قانونا.  مباشرة للرقابة على أ عماله أ و جزإء لا خلاله بأ حد إلتزإماته أ و بأ حد إلمقتضيات إلمنصوص عليها

 الة.أ و هيئة أ و منظمة أ و جمعية تنتهيي إلكفوبحل إلشخص إلمعنوي إلكافل سوإء كان مؤسسة عمومية 

 إل س باب إلمتعلقة بالمكفول 2-3

لى كفالة إل طفال إلمهملين يتبين أ ن إل س باب إلتي تؤد قانونمن  25باس تقرإء مقتضيات إلمادة  ي إ 

 سقوط إلكفالة وإلتي تعود هذه إلمرة إ لى إلمكفول تتحدد فيما يلي:

 إلمكفول سن إلرشد إلقانوني بلوغ 1-2-3

ل سرة يعتبر بلوغ سن إلرشد إلقانوني من بين إل س باب إلتي تنتهيي بها إلكفالة، وقد حددت مدونة إ

لى أ ن يثبت إلعكس، فقد نصت  س نا معينا للرشد، وقررت أ نه يفترض لكل من بلغ هذإ إلسن أ نه رإشد إ 

س من نف 210". كما نصت إلمادة س نة شمس ية كاملة  18" سن إلرشد إلقانوني على أ ن:  209في إلمادة 

ية كل شخص بلغ سن إلرشد ولم يثبت سبب نقصان أ هلية أ و إنعدإمها يكون كامل إل هل إلمدونة على أ ن " 

 لمباشرة حقوقه وتحمل إلتزإماته".

تاج إ لى ح رإشدإ من غير أ ن يح وعليه فا ن إلمكفول إلذي أ تم إلثامنة عشر من عمره يفترض فيه أ نه أ صب

ثبات مؤهلات إلرشد، وأ نه على درإية بكيفية تس يير شؤونه وإلمحافظة عليها، وبالتالي تنتهيي كف الته بمجرد إ 

ذ 218بلوغه هذإ إلسن، باس تثناء إلحالة إلتي يتم فيها ترش يده طبقا للمادة  بمجرد ذلك  من مدونة إل سرة، إ 

 يصبح كامل إل هلية للتصرف فيها.

تمامهم سن إلرشد إلقانوني حسب إلبن لا أ ن هناك بعض إلمكفولين إلذين لا تنتهيي كفالتهم با  د إل ول من إ 

 إلمذكورة، وهم: إلبنت غير إلمتزوجة، وإلولد إلمعاق أ و إلعاجز عن إلكسب. 25إلمادة 

 إلبنت غير إلمتزوجة  1 – 1 – 2 – 3

بانتهاء إلكفالة ببلوغ سن إلرشد إلقانوني على إلبنت نص إلمشرع على عدم سريان إلمقتضيات إلمتعلقة 

غير إلمتزوجة. وهو ما يس تفاد منه أ ن إلمشرع إعتبر إلكفالة بمثابة إلحضانة إلتي لا تسقط في إلمذهب إلمالكي 

لا بزوإجها نثى إ  ، وذلك ل ن إلكفالة لا تقتصر وظيفتها في مجرد الاحتضان وإلقيام بأ عمال مادية 97بالنس بة لل 

                                                           
الذي يراعى فيه تحقيق  كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد: " دونة الاسرة على ما يليمن م 400تنص المادة  -97

 ". قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف
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نثى إلمكفولة غير لفا ئدة إلطفل، بل تمتد لتشمل إلصيانة وإلحماية وتغطية إلحاجيات، وكلها عناصر لا يمكن لل 

 .98إلمتزوجة الاس تغناء عنها بمجرد بلوغها س نا معينة

 إلمعاق أ و إلعاجز عن إلكسب  إلولد- 2--1--2—3

صة ذوي الاحتياجات إلخا يقصد بالولد إلمعاق أ و إلعاجز عن إلكسب في هذإ إلمضمار، إلمكفول من

ما مصابا بعجز معين في أ حد أ عضاء جسمه، مما يجعله غير قادر على إلتكيف مع إلمجتم ع على نحو إلذي يكون إ 

عجز في أ دإء طبيعي، أ و أ نه لا يس تطيع تلبية متطلباته إلمرتبطة بعمره وجنسه وخصائصه، نتيجة إلا صابة أ و إل

 ، فهو في حاجة دإئمة إ لى غيره ليساعده.إلوظائف إلفيزيولوجية أ و إلس يكولوجية

لعاهة أ و وهكذإ يس تفاد مما س بق أ ن إلكفالة تنتهيي ببلوغ إلمكفول سن إلرشد إلقانوني أ و بشفائه من إ

ذ لا تعود ائيا، نهإلا عاقة إلتي يعاني منها وإلتي إس تمرت إ لى ما بعد بلوغه إلسن إلمذكورة، وهذإ الانتهاء يكون  إ 

عاقة أ و إلعجز عن إلكسب للمكفول.إلكفالة إ لى إلمكفو   ل بالرغم من عودة إلا 

 موت إلمكفول 3-2-2-1

 إل طفال من إلقانون إلمتعلق بكفالة 2إنسجاما مع ما نص عليه إلمشرع في تعريفه للكفالة ضمن إلمادة 

ه، ولا يترتب عن إلمهملين بأ نها: إلتزإم برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته وإلنفقة عليه كما يفعل إل ب مع ولد

مكانية ين أ س باب إنتهاء إلكفالة لعدم إ  إلكفالة حق في إلنسب ولا في إلا رث، فا ن موت إلمكفول يعد من ب

زإء ورثة إلمكفول بعد وفاته، م نظرإ لانعدإ سريانها بعد موته لفقدإن مقاصدها، ولا يتحمل إلكافل أ ي إلتزإم إ 

 أ ي إرتباط بين إلحق في إلكفالة وبين حق إلنسب وحق إلا رث إلذي يترتب بعد إلوفاة. 

طار إلحديث عن أ س باب إنتهاء إلكفالة وسقوطها عن إلكافل ،ومن جهة أ خرى تجدر إلا شارة  ،وفي إ 

لى أ ن هناك سببا أآخر يمكن أ ن يؤدي بدوره إ لى وضع حد للكفالة، وهو إلحالة إلتي يرغب فيها وإلدي  إ 

ذإ زإلت عنهما أ و عن أ حدهما إ ل س باب إلمكفول أ و أ حدهما في إسترجاع ولايتهما على إلطفل إلمكفول، خاصة إ 

س ناد كفالته إ لى إلشخص أ و إلجهة إلتي رغبت فيها، حيث خول إلمشرع  هماله، بعد إ  إلتي أ دت إ لى إلتصريح با 

إسترجاع إلولاية على طفلهما بمقتضى  15.01من إلقانون  29ل حد إلوإلدين أ و كليهما طبقا لمقتضيات إلمادة 

 .  99حكم قضائي

                                                           
رين بالنسبة لمن يتابع وغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشتستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بل: " من مدونة الأسرة على أنه 198تنص المادة  - 98

مصابين بإعاقة والعاجزين ويستمر إنفاق الأب على أولاده ال . وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها . دراسته

 ". عن الكسب
 . قتضى حكماسترجاع الولاية على طفلهما بم –إذا ارتفعت أسباب الإهمال –يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما : ""15.01من القانون  29المادة  -99
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 جاع إلولاية على طفلهما في إلحالات إلآتية:وعموما يمكن ل حد إلوإلدين أ و كليهما إستر 

  ؛لمكفول إلمولود من أ بوين مجهولينظهور إلوإلدين، بالنس بة ل -

لتي تخلت إإس تعدإد إل م للقيام بكافة وإجباتها بالنس بة للمكفول إلمولود من أ ب مجهول وأ م معلومة  -

رإدتهاعنه بمح   ؛ض إ 

 عجز للعيش، بالنس بة للمكفول إلذين على رعاية إلطفل وتوفرهما على وسائل مشروعة يقدرة إل بو  -

 عن رعايته؛ أ بوإه 

لرعاية إتهما في اهما للقيام بوإجبدإكتساب إل بوين للسلوك إلحسن وزوإل أ س باب إنحرإفهما وإس تعدإ -

 وإلتوجيه لاكتساب إلسلوك إلحسن بالنس بة للطفل إلمكفول.

ليها أ علاه، تقديم طلب  وهكذإ فا ن للوإلدين سترجاع لاأ و أ حدهما بعد إنتفاء أ س باب إلا همال إلمشار إ 

ائل إلولاية على إلطفل إلمكفول أ مام إلمحكمة إلتي س بق وأ ن صرحت بالا همال، ويجب أ ن يبسطا جميع وس

ثبات إلتي تدل على إرتفاع أ س باب إلا همال، وتقوم إلمحكمة على ضوء ذلك  جرإ -عند الاقتضاء-إلا  ء كل با 

 بحث أ و خبرة تكميلية ترإها ضرورية.

قة بزوإل ويجب على إلنيابة إلعامة إلمكلفة بالبحث إلعمل على جمع كافة إلمعلومات وإلمعطيات إلمتعل

ل، أ س باب إلا همال من عدمه للتحقق من مزإعم مقدمي إلطلب، حفاظا على إلمصالح إلفضلى للطفل إلمكفو 

سن. قد يكون لها إل ثر إلسلبي على مصالحه وإكتسابه إلسلوك إلح وحقه في عدم إلعودة للعيش في ظروف 

مصالح  كما يجب على إلنيابة إلعامة أ ن تلتمس رفض إلطلب في جميع إل حوإل إلتي تتولد فيها إلخش ية على

 . إلمذكورة إلطفل

عادة إلولاية على إلطفل إ لى  وإلديه. ويمكن للمحكمة متى ثبت لها إرتفاع أ س باب إلا همال إ صدإر حكم با 

ليها أ علاه، فا ن إلمحكمة تس تمع إ   29وتطبيقا لمقتضيات إلفقرة إلثانية من إلمادة  ذإ كان إلمشار إ  لى إلطفل إ 

لى أ حدهما، فا ن إلمح ذإ رفض إلرجوع إ لى وإلديه، أ و إ   تهمناس با لمصلح  كمة تقضي بما ترإهقد أ درك سن إلتمييز، فا 

 إلفضلى.

  

                                                           
تراه مناسبا لمصلحة  تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه أو إلى أحدهما، فإن المحكمة تقضي بما

   ". الطفل
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مكانية تطبيق قانون إلكفالة على إل طفال  غير إلمهاجرين إ 

 إلمرفقين

ؤرق لقد أ ضحت إلوضعية إلقانونية لل طفال إلمهاجرين غير إلمرفقين تشكل إ حدى إلا شكالات إلتي ت

ت نظرإ للظروف إلقاس ية إلتي أ صبحت تعيشها هذه إلفئة بسبب تدإخل عدة عوإمل ساهمإلمنتظم إلدولي، 

  في إس تفحال إلظاهرة، وأ ثرت بشكل سلبي على حقوقهم إلمشروعة. 

جد إلمملكة ولم تكن بلادنا بمعزل عن هذإ إلموضوع، س يما أ مام إرتفاع عدد إلمهاجرين حول إلعالم، وتوإ

فريقيا وأ وروبا، إلمغربية بحكم موقعها إلجغرإ بلد إس تقرإر  إ لى بل تحولها شيئا فشيئافي كمنطقة للعبور بين إ 

 .بالنس بة لهم

تعلق لس ياسات صارمة ت  دول شمال إلبحر إل بيض إلمتوسط، لا س يما إل وربية منهاوقد ساهم إنتهاج 

اية إلقانونية بتوفير إلحم بالهجرة في تفاقم وضعية إل طفال إلمهاجرين، مما يطرح أ كثر من تحد يرتبط بشكل أ ساسي

 .لهذه إلشريحة بما يساهم في حمايتهم، وإلحفاظ على مصالحهم

لى إلبحث عن حلول منمن إلتساؤلات  ويطرح إلموضوع إلعديد أ جل توفير إلرعاية  إلتي تهدف إ 

عليهم،  إلضرورية لهؤلاء إلقاصرين غير إلمرفقين بأ سرهم، وإلذين يوجدون في وضعيات هشة تشكل خطرإ كبير

مكانية إس تف ادة فمن يحميهم؟ ومن هي إلجهات إلتي ستتولى رعايتهم؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وما مدى إ 

تحقيقا  غربيلكفالة كما هو منصوص عليه في إلقانون إلمإلقاصرين إلمهاجرين غير إلمرفقين بالمغرب من نظام إ

 لذلك؟ هي إلمبررإت وإلمسوغاتثم ما ؟  لمصلحتهم إلفضلى

ن محاولة إلا جابة عن هذه إل س ئلة تقتضي في إلمقام إل ول إس تحضار إ لاتفاقيات إلدولية إلمصادق عليها إ 

إلقاصرين إلمهاجرين غير  تشملجموعة من الالتزإمات بمبموجبها تلتزم إلتي ، و من طرف إلمملكة إلمغربية

 .100إلمرفقين

                                                           
 تشمل هذه الاتفاقيات ما يلي:  - 100

 ية.المتعلق بذات الاتفاق 6منها، بالإضافة إلى التعليق العام رقم  20وخصوصا المادة  1989الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة  -1
، 1990يسمبر د 18متحدة في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم ال -2

 منها. 30و 29وخصوصا المادتين 
حماية الأطفال المؤرخة  اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية، وإجراءات -3
 .1996أكتوبر  19في 
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يات كما يقتضي إل مر إلتذكير ببعض إلمقتضيات إلدس تورية إلتي نصت على مبدأ  إلمساوإة بشأ ن وضع 

 : ما يلي فيها وردإلتي  32، كالفقرة إلثالثة من إلفصل دون أ ي تمييز إل طفال

كيفية متساوية، إلقانونية، والاعتبار الاجتماعي وإلمعنوي لجميع إل طفال، ب "تسعى إلدولة لتوفير إلحماية 

 بصرف إلنظر عن وضعيتهم إلعائلية".

مكانية إس تفادة هؤلاء إل طفال من إلقانون إلمتعلق بكفالة إل طفال إلم  نه هملين، وفيما يتعلق بمدى إ  فا 

 يتعين إلتمييز بين حالات أ ربع:

ه إلحالة، ة بوضعية إل طفال إلذين عثر عليهم فوق إلترإب إلوطني، ففي هذ: وهي إلمتعلقإلحالة إل ولى

ليهم، فا نوأ مام غياب أ ي معطيات قد تفيد في معرفة أ بو  يعتبر  الةإلطفل في هذه إلح ي إلطفل، أ و الاهتدإء إ 

ب، وفي هذه في حكم إلطفل مجهول إل بوين، إلذي يتمتع بالجنس ية إلمغربية إنطلاقا من وإقعة إلولادة بالمغر 

جرإءإت إلكفالة في حقه، وإس تفادته من إلمقتضيات إلقانونية إلمؤطرة للم  وضوع. إلحالة يتعين مباشرة إ 

ة لجوء، أ و بالمغرب وإلذي قد يكون في وضعيوهي حالة إلطفل إل جنبي إلقاصر إلمتوإجد  الة إلثانية:إلح

ملين، على عديم إلجنس ية، ففي هذه إلحالة يس تفيد كذلك من إلمقتضيات إلحمائية لقانون كفالة إل طفال إلمه

وإلتي  ،1951يوليوز 28 تعد طرفا في إتفاقية جنيف إلخاصة بوضع إللاجئين ل إلمملكة إلمغربيةإعتبار أ ن 

قام  ته الاعتيادية. تشير مادتها إلثانية عشر لخضوع إللاجئ فيما يتعلق بأ حوإله إلشخصية لقانون موطنه أ و بلد إ 

لثانية. إوهو نفس إل مر إلذي يسري على وضعية عديم إلجنس ية طبقا لما نصت عليه مدونة إل سرة في مادتها 

نه يطبق على هاتينوباعتبار أ ن قانون كفالة إل طفال إلمهملين يتع  إلفئتين من لق بمجال إل حوإل إلشخصية، فا 

قامتهم   .   بالمغربإلقاصرين إلمهاجرين غير إلمرفقين إلمتوإجد مقر إ 

وتتعلق بوضعية إلقاصرين إلمهاجرين غير إلمرفقين إلمنتمين بجنسيتهم لا حدى إلدول إل جنبية،  إلحالة إلثالثة:

تطبيق إلمقتضيات إلحمائية إلوإردة في قانون إلمسطرة إلجنائية، وإلقانون ففي هذه إلحالة يجدر إلتذكير بأ ن 

قليمية إلنص إلجنائي، أ ما بخصوص تطبيق قانون إلكفالة، فيتعين  إلجنائي لا يثير أ ي إ شكال لارتباط ذلك بمبدأ  إ 

لى أ ن إتفاقية لاهاي إلمتعلقة بالاختصاص، وإلقانون إلمطبق، والاعترإف، وإلتنفي ذ، وإلتعاون في إلا شارة إ 

جرإءإت حماية إل طفال إلمؤرخة في  تسمح بانعقاد الاختصاص  1996أ كتوبر  19مجال إلمسؤولية إل بوية، وإ 

يجاد حلول لوضعية إل طفال كيفما كانت وضعيتهم، وتضمن إعترإف إلدول إلمتعاقدة  للقضاء إلمغربي من أ جل إ 
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مكانية الاس تفادة يو  إلتيبالا جرإءإت إلمتخذة لفائدتهم من طرف إلدولة  جد إلطفل فوق ترإبها. وهو ما يفيد با 

من قانون كفالة إل طفال إلمهملين بخصوص إل طفال إلمنتمين لدول تعد طرفا في هذه إلاتفاقية، كما تشكل إلمادة 

من إتفاقية حقوق إلطفل، إلتي تمنح لل طفال إلحق في إلحصول على حماية ومساعدة خاصتين توفرهما  20

ط  ارإ ملائما لضمان مثل هذه إلحماية. إلدولة إ 
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 كفالة إل طفال إلمهملين على إلمس توى إلدولي
تركز إهتمام إلمجموعة إلدولية على  101نتيجة لل وضاع إلمأ ساوية إلتي عاشها إل طفال في إلقرن إلماضي،

شؤون هذه إلشريحة، وإلبحث عن إل ليات إلقمينة للحد من إلممارسات إلسلبية إلتي تعصف بمس تقبل هذه 

، إلتي إعترفت 1989102نونبر 20إلفئة إلفتية، وقد توجت تلك إلجهود بتبني إلاتفاقية إلدولية لحقوق إلطفل في 

لكفالة كا حدى إلوسائل إلهادفة إ لى حماية إلطفل إلمحروم من بيئته إلعائلية، )إلبند إلثالث( با 20في مادتها 

وبذلك أ صبحت نظرة إلمجتمع إلدولي إ لى حقوق إلطفل تتغير،  1990،103 وعقد مؤتمر دولي للطفولة س نة

همالها أ و إلتغاضي عنها، كما أ نها تعد من إل ولويات  نسانية لا يمكن إ  إلتي لا وإعتبرت بمثابة حقوق عالمية وإ 

 تقبل إلتأ جيل أ و إلمماطلة. 

ذإ كانت إلخلية إل سرية هي إلمكان إلرئيسي وإلطبيعي لرعاية و  تنش ئة إل طفال وحمايتهم من كل           وإ 

 تزإيديشهد على  -104ونتيجة لتدإخل عدة عوإمل -قد يضرهم أ و يؤثر على نموهم، فا ن إلوإقع إلمعيش ما 

حالات إل طفال إلمحرومين من رعاية أ سرهم، إل مر إلذي حذإ بجل إلتشريعات إ لى سن عدة مقتضيات قانونية 

تعذر تنش ئة إلطفل بين أ حضان أ سرته إلطبيعية، كما إس تأ ثر إلموضوع باهتمام  عندفي محاولة منها لا يجاد بديل 

يجاد حماية كفيلة بتجنيب هذه إلف  ئة إلهشة إلصعوبات وإلعرإقيل إلتي قد تحول إلمنظومة إلدولية، في سبيل إ 

 دون تمتعها بالدفء إل سري.

                                                           
 فسية.ولـى والثانية وما خلفتاه من ذمار، أدى إلى تشريد العديد من الأطفـال، وإصـابتهم بأزمات نالناتجة أساسا عن الحربين العالميتين الأ -101

 8الصادرة يوم الخميس  4440، الجريدة الرسمية رقم: 1996نونبر 21، الموافق ل 1417رجب 9صادر في  1-93-363ظهير شريف رقم: -102      
 .2847، ص:1996دجنبر 19، الموافق ل 1417شعبان

لى مصالحه عمن الاتفاقية المذكورة على ما يلي:" للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا  20فقد نصت المادة    
 الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة...".

من  26و 25، أول نص عالج حقوق الطفل، وأشارت كذلك  المادتين 1924تبنيه من قبل عصبة الأمم المتحدة سنة يشكل تصريح جنيف الذي تم  - 103  
اعدة السالفة الذكر على ما يلي: " للأمومة والطفولة حق في رعاية ومس 25لبعض حقوق الطفل، فقد نصت المادة  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة

لسابق من الإعلان ا 26فال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار"، كما نصت المادة خاصتين، ولجميع الأط
 1966سنة لوالمدنية على الآتي:" لكل شخص حق في التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية..."، كما أشار العهد الدولي للحقوق السياسية 

لمتبعة في االتي تتعلق بالإجراءات  14في أربع مواد  لحقوق الطفل وهم على التوالي: المادة السادسة التي تحرم تطبيق عقوبة الإعدام على الأطفال، والمادة 
التدابير  جتمع، التي نصت كذلك على اتخاذ كلالتي تعتبر الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في الم 23حق الأحداث لإعادة تأهيلهم، والمادة 

 على حق الأطفال في النسب والجنسية. 24الرامية إلى حماية الأطفال في حالة الطلاق، في حين أكدت المادة 
 للمزيد من التوسع حول الظهور التدريجي لحقوق الطفل على الصعيد الدولي، راجع:      
كويت، العدد لمخلد الطراونة: " حقوق الطفل، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية والتشريعات الأردنية"، مجلة الحقوق، ا -      

 .278-274، ص 2003الثاني، يونيو
 شروعة...م حالة الأطفال الناتجين عن علاقة جنسية غيريمكن إرجاع بعض تلك العوامل لأسباب اقتصادية، وكذلك أخلاقية كما هو الأمر في  -104
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أ كتوبر  19وتعزيزإ لهذه إلحماية صدرت عن مؤتمر لاهاي للقانون إلدولي إلخاص إلاتفاقية إلمؤرخة في 

ة، إلمتعلقة بالاختصاص، وإلقانون إلمطبق، والاعترإف، وإلتنفيذ، وإلتعاون في مادة إلمسؤولية إل بوي 1996

إلمتعلقة  1980، وتعد ثالث إتفاقية حديثة للمؤتمر إلمذكور بعد إتفاقية س نة 105وإلا جرإءإت إلحمائية لل طفال

إلمتعلقة بالتبني إلدولي لل طفال، وما يميز هذه  1993بالجوإنب إلمدنية للاختطاف إلدولي، وإتفاقية س نة 

ذ أ نها ترتكز على نطاق أ كبر من إلتدإبير  إلاتفاقية هو أ ن مجال تطبيقها وإسع مقارنة مع إلاتفاقيتين إلسابقتين، إ 

إلمدنية لحماية إل طفال، خاصة تلك إلمتعلقة باتخاذ قرإرإت تهم إلمسؤولية إل بوية وحق إلاتصال، وإلتدإبير 

لقة عإلا جرإءإت إلمت تشمل كمابالتمثيل إلقانوني لحماية أ موإل إلطفل.  ما يتعلقإلعمومية لحماية إلطفل، وكذإ 

 بتطبيقها كفالة إل طفال.

س ناد إ لكفالة من ولقد أ دى إلتوسع إلمتزإيد على إلصعيد إلدولي للعلاقات إلعائلية إ لى تكاثر حالات إ 

إرية قبل إلسلطات إلمختصة إ لى أ سر أ جنبية، مما طرح عدة إ شكالات وتحديات إرتبطت أ ساسا بضمان إس تمر 

لدإخلي على مس توى لدولة مع إلقانون إلإخل إلمقتضيات إلاتفاقية ود، وتدإلوضعية إلقانونية للكفالة إلعابرة للحد

 إلتطبيق. 

دوإر إلتي  كن يموسيتم إلتعرض ل هم إلا شكالات إلمثارة على هذإ إلمس توى )أ ولا(، قبل إلتطرق لل 

 تفعيلها من قبل إلنيابة إلعامة في إلموضوع )ثانيا(.

  كفالة إل طفال إلمغاربة بالخارج إلا شكالات إلناجمة عن -1

س ناد كفالة إل طفال إلمغاربة ل سر تقطن بالخارج إلعديد من إلا شكالات يمكن ترك يز أ همها يترتب عن إ 

كرإهات إس تفادتهم من  ق حفي إلشروط إلمتطلبة بالنس بة لل جانب طالبي إلكفالة، وما يعتري ذلك من إ 

  اء دول الاس تقبال بتحويل إلكفالة إ لى تبني. إلتجمع إلعائلي، ومن تقديم طلبات أ مام قض

 شروط طالبي إلكفالة إل جانب 1-1

 يمكن إ جمال إلشروط إلتي تثير إ شكالات فيما يلي:

                                                           
 تعد بلادنا أول من وقع على هذه الاتفاقية، وقد ساهمت كذلك في صياغة بنودها. -  105     

 .2003ماي  15بتاريخ  5108، الجريدة الرسمية عدد 2003يناير  22صادر في  136/02/1ظهير شريف رقم  -     
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 بخصوص شرط إلا سلام 1-1-1

توفيا تبعا للمادة إلتاسعة من قانون كفالة إل طفال إلمهملين، فا ن طلب إلكفالة، يجب أ ن يكون مس  

 .إلمثبتة للشروط إلمتطلبة، وأ همها شرط إلا سلاملمجموعة من إلوثائق 

وقد أ ثير إلنقاش حول شهادة إعتناق إلا سلام بالنس بة لل جانب، ومدى مصدإقيتها، مع إلعلم أ ن أ غلب 

، مما يطرح إلتساؤل عن قدرة هذه إلفئة على تربية 106إل جانب يتزإمن إعتناقهم للا سلام بتقديم طلب إلكفالة

وتنشئتهم تنش ئة إ سلامية وهم يجهلون أ بسط قوإعد إلا سلام، وهو ما يتناقض مع روح إل طفال إلمتكفل بهم 

وفلسفة إلمادة إلتاسعة إلمذكورة أ علاه، كما أ ن هذإ إلوضع يتعارض مع أ حد إلشروط إلتشريعية للحضانة، 

آثار إلكفالة، وهذإ إلشرط هو إلقدرة على تربية إلمحضون وصيانته ورعايته  باعتبار أ ن هذه إل خيرة تعد من أ هم أ

لى أ ن إلمادة  ضافة إ  من مدونة إل سرة نصت على أ ن من حقوق إلطفل على أ بويه إلتوجيه  54دينا وخلقا، إ 

إلديني وإلتربية على إلسلوك إلقويم، وإلكافل ملتزم بالتزإمات إل ب بصريح إلمادة إلثانية من قانون كفالة إل طفال 

مل بمفهوم هذإ إلقانون، هي: "الالتزإم برعاية طفل مهمل وتربيته إلمهملين إلتي تنص على أ ن: كفالة طفل مه

  "...وحمايته وإلنفقة عليه كما يفعل إل ب مع ولده

طار إلزوإج إلمختلط بكتابيات  وفي إلس ياق ذإته تثار مسأ لة أ حقية إلمغاربة إلمسلمين إلمتزوجين في إ 

بين إلمكفول وإلكافل )إلزوج(، وهو ما قد يطرح لكفالة إل طفال إلمهملين، لتوفر رإبطتي إلدين وإلجنس ية 

مر في إلزوجين إلمسلمين، أ و  أ هلية هذإ إلنوع من إل سر للتكفل بال طفال في ظل حصر إلقانون إلحالي لل 

إلزوجة إلمسلمة. ويساهم في إعتناق بعض إلزوجات إل جانب للا سلام لتجاوز إلحاجز إلديني )شرط إلا سلام( 

  .107أ حيانا

                                                           
ألغت ما صارت إليه محكمة الاستئناف عند تأييدها للحكم الابتدائي القاضي برفض طلب  24/12/2013النقض صادر بتاريخ  في قرار لمحكمة   -106     

مية أوضحت في تقريرها الأجنبية الراغبة في الكفالة، لكونها لا تتوفر على شروط الكفالة، وخاصة ما يتعلق باللغة والدين، وبأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا
. وقد أبرزت محكمة ن المستأنفة الراغبة في الكفالة يصعب عليها تربية المكفولة نظرا لحداثة عهدها بالدين الإسلامي، وجهلها باللغة العربية وأصول الدينأ

، 928لقرار المطعون. قرار عددمن قانون الكفالة ليس فيها من الشروط التي نصت عليها لإسناد الكفالة ما علل به ا 9النقض في قرارها المذكور أن المادة 

 -145: . ص22دفاتر محكمة النقض، عدد  -تمنشور في: كفالة الأطفال المهملين بين تقوية الضمانات وتذليل الإكراها. 2013-1-2-471ملف شرعي عدد 

148.    
شكل مصادرة لحق الراغب في للنص الحالي أكثر مما يحتمل، وقد ي ويبدو أن اشتراط توفر اللغة والإلمام بأحكام الدين بالنسبة للراغب في الكفالة فيه تحميل    

       الكفالة.                                              
 الإسلام قيلمعتن سنوات خمس عن تقل لا معقولة زمنية مدة مرور ضرورة اشترطيمكن اقتراح تعديل النص الحالي في إطار  الأمر، هذا لمواجهة -107

 وإنجاب مسلم من بالتزوج ةللكتابي يسمح كيف إذ بكتابية، التزوج له يحل المسلم أن دام ما بالتكفل، مسلم من المتزوجة للكتابية السماح مع الكفالة، طلب لقبول
 .وتربيته به بالتكفل لها نسمح ولا مسلمين، أولاد
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 ص شرط إلا قامة الاعتياديةبخصو  2-1-1

إل جانب  إشترإط توفر طالبي إلكفالة من إلنقاش حوللقد أ ثير بمناس بة تفعيل مقتضيات قانون إلكفالة 

قامة الاعتيادية بالمغرب كشرط لازم من بين شروط أ خرى للاس تجابة للطلب. وقد ترإوحت إلآ  رإء على إلا 

عض أ ن في إلموضوع بين من يعتبرها شرطا ينسجم وروح قانون كفالة إل طفال إلمهملين، في حين إعتبر إلب

قامة إلدإئمة بالمغرب لا تعد   شرطا ضروريا لطالب إلكفالة.إلا 

 على عدة أ سانيد، يمكن بسطها كالآتي: 108وقد إستند الاتجاه إل ول

قليمية  أ ن قانون كفالة إل طفال إلمهملين لا يخاطب إلمسلمين غير إلمقيمين بالمغرب إستنادإ إ لى  - مبدأ  إ 

زوإج إلمسلمين إلقاطنين بالمغرب، وإلذين يرغبون في ك لا أ دل على فالة طفل مهمل، وإلقوإنين، وهو موجه لل 

جرإءإت مسطرية قبلية، تتمثل في إ جرإء بحث معمق تطبيقا للفصل  16 ذلك أ ن إلقانون إلمذكور سن عدة إ 

لغاء إل جرإءإت مسطرية بعد صدور إلحكم أ همها تتبع حالة إلكافل وإلمكفول، وقد تصل حد إ  ذإ منه، وإ  كفالة إ 

ذإ كان إلطفل إلمكفول يتوإجد على أ رض إلمغتوفرت شروطها، وأ ن هذه إلشروط لن تكون نا لا إ   رب.جعة إ 

ن إرتفعت أ س باب إلا همال حق إسترجاع إلولاية على  -  أ ن إلقانون خول وإلدي إلطفل أ و أ حدهما إ 

 طفلهما بمقتضى حكم، إلشيء إلذي يفيد أ ن إلمشرع إفترض أ ن يكون طالب إلكفالة مقيما بالمغرب.

في حال  إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرينانون تقضي بتدخل من نفس إلق 26أ ن مقتضيات إلفصل   -

ا ترإه مناس با، وقوع إنفصال بين إلزوجين تلقائيا، أ و بناء على طلب من إلنيابة إلعامة، أ و إلغير قصد إتخاذ م

ذ أ ن إلكافل غير مقيم بالمغرب.  وأ ن هذإ إلغير س يعطل تطبيقه، إ 

مكانية إلا ذن للكافل بالسفر بالمكفول، لا  01 -15من إلقانون رقم  24أ ن ما ورد في إلمادة   - من إ 

يمكن إلتوسع في تفسيره إ لى حد جعل الاس تثناء قاعدة، فالمشرع أ عطى للكافل إلذي س بق له أ ن إس تصدر 

قامة إلدإئمة خارج إلمملكة إلمغربية، بعد  مكانية إلسفر بالطفل إلمكفول قصد إلا  حكما بكفالة طفل مهمل، إ 

ذن من إ لقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين، وحدد طرق تنفيذ عملية تتبع إلكافل وإلمكفول عن حصوله على إ 

طريق إلقنصلية إلمغربية، وهي حالة لا علاقة لها بالطلبات إلتي تقدم ل ول وهلة من طرف أ جانب يعتنقون 

دإرية للحصول على إلكفالة، ويغادرون إلمغرب  وتنقطع كل إلا سلام بمناس بة إلطلب، وجلهم يعتبرها شهادة إ 

                                                           
ية( بتاريخ وهو الرأي المعبر عنه من طرف بعض القضاة المشاركين في اللقاء التواصلي المنظم من طرف وزارة العدل )مديرية الشؤون المدن - 108     

التقرير  من 8و 7، والذي خصص لمناقشة أهم الإشكالات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين. انظر الصفحتين visioconférenceعن طريق تقنية  17/8/2012

   التركيبي للقاء.  
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ن بعض إلمرإسلات من طرف قنصليات إلمغرب بالخارج أ كدت  إلس بل من أ جل تتبع إلكافل وإلمكفول، بل إ 

مكانية إلحصول على أ ي معلومة بخصوص هؤلاء إل شخاص، فضلا عن أ ن جل إلدول إل وربية لا  عدم إ 

ي لهذه إلظاهرة، وإلحرص على تعترف بالكفالة، وتطبق قوإعد إلتبني إلتي يحرمها إلا سلام، لذلك يجب إلتصد

حسن تطبيق مقتضيات قانون إلكفالة، وتغليب إلجانب إلقانوني على إلجانب إلعاطفي أ و إلا نساني إلذي قد 

 يكون عليه إل طفال إلمهملون.

لى جانب هذإ إلموقف، إعتبر إتجاه ثان أ ن قانون كفالة إل طفال إلمهملين لم يشترط في طالب  109وإ 

لى إل س باب إلتالية: قامة الاعتيادية بالمغرب، وأ ن ذلك مرده إ   إلكفالة إلا 

مكانية إلتكفل بال طفال بشروط، لكن لا  - جانب إ  يمكن  أ ن قانون كفالة إل طفال إلمهملين أ عطى لل 

قامة دإئمة بالمغرب.  أ ن يتصور أ ن يكون لكل أ جنبي أ رإد إلتكفل بطفل مغربي محل إ 

قامة إلدإئمة بالنس بة للكافل بالمغرب، قد يحرم كذلك إلمغاربة إلقاطنين با  -  لخارج منأ ن إشترإط إلا 

 إلتكفل بأ طفال مغاربة.

ن سماح إلمشرع إلمغربي للكافل بأ ن يكون أ جنبيا، وقاطنا بصفة دإئمة بالخارج، هو تغليبه - للمصلحة  إ 

 معرضا للا همال.  عوض بقائهإلفضلى للطفل في أ ن يتوإجد تحت كفالة هذه إل سرة 

ن سماح إلمشرع إلمغربي لل جنبي إلقاطن بصفة دإئمة بالخارج، هو ضمان تو  - سرية إلبديلة س يع إلرعاية إل  إ 

 من إتفاقية حقوق إلطفل. 20لكل طفل مهمل، وهذإ ينسجم مع مقتضيات إلمادة 

، وإعتبرت أ نه لا 18/10/2011110وقد حسمت محكمة إلنقض هذإ إلجدل في قرإرها إلصادر بتاريخ 

قامة إلمس تمرة با لمغرب يعد من بين شروط يوجد في قانون كفالة إل طفال إلمهملين ما يستشف منه أ ن شرط إلا 

 أ هلية إلكفالة.

ة ، إلمؤرخس/ر.ن.ع 10تضمنت دورية رئيس إلنيابة إلعامة عدد وإنسجاما مع هذإ إلتوجه إلقضائي 

لكفالة إمقتضى يحث قضاة إلنيابة إلعامة على تقديم ملتمسات بعدم إشترإط توفر طالبي  2021أ بريل  12في 

قامة الاعتيادية بالمغرب كشرط لا س ناد إلكفالة، تبعا لموقف محكمة إلنقض أ ع  لاه. من إل جانب على إلا 

                                                           
ية( بتاريخ وهو الرأي المعبر عنه من طرف بعض القضاة المشاركين في اللقاء التواصلي المنظم من طرف وزارة العدل )مديرية الشؤون المدن  -109

لتقرير امن  9لمهملين. انظر الصفحة ، والذي خصص لمناقشة أهم الإشكالات المتعلقة بكفالة الأطفال اvisioconférenceعن طريق تقنية  17/8/2012

   التركيبي للقاء.  
 -لإكراهات. منشور في: كفالة الأطفال المهملين بين تقوية الضمانات وتذليل ا18/10/2011، بتاريخ 311/2/1/2011، ملف عدد 584قرار عدد  -110

    .95 -91. ص: 22دفاتر محكمة النقض، عدد 
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طرف إل جانب وإلحق في  من ،كفالة إل طفال من طرف إلمغاربة إلمقيمين في إلخارج 2-1

 إلتجمع إلعائلي

لم تشر غالبية تشريعات إلدول إل وربية إلمتعلقة بتحديد مقتضيات مسطرة إلتجمع إلعائلي لل طفال 

 إل مر رقممن  1-29إلمكفولين ضمن إلفئات إلممكن إس تفادتهم من هذه إلمسطرة، ففي فرنسا مثلا نجد إلفصل 

 بفرنسا فييحصر إل طفال إلممكن إس تفادتهم من إلتجمع إلعائلي  1945111نونبر  2إلصادر في  2658-45

من نفس إل مر، إلذي  15أ ولئك إلذين ينطبق عليهم إلتعريف إلوإرد في إلفقرة ما قبل إل خيرة من إلفصل 

تحدث فقط عن إل طفال إلشرعيين، وإل طفال إلطبيعيين إلمعترف قانونيا بنس بهم، وإل طفال إلذين تم تبنيهم 

 . 112إل طفال إلمكفوليندون 

 Mission de l’adoptionوتجدر إلا شارة في هذإ إلصدد أ نه س بق لبعثة إلتبني إلدولية )

internationale أ ن 1998دجنبر  09(، إلتابعة لوزإرة إلشؤون إلخارجية إلفرنس ية في إجتماع لها بتاريخ ،

خبارية تمنع منح إلتأ شيرة لل طفال إلمكفولين إلمن  لكفالة لا يمكن تمين لبلد يحظر إلتبني، ل ن إأ صدرت رسالة إ 

كن تشبيهها سوى بالوصاية أ و بتفويض إلسلطة إل بوية، إلتي تتوقف عند بلوغ إلطفل سن إلرشد، ولا يم

 مقارنتها بالتبني، وينطبق هذإ إل مر على إلمغرب إلذي لا يعترف بالتبني. 

ال إلذين يمكنهم الاس تفادة من إلتجمع إلعائلي وقد إمتد هذإ إلتوجه إلا قصائي للطفل إلمكفول من إل طف

، إلذي حصر في إل طفال 1980113دجنبر  15 إلصادر فيإ لى بلجيكا، وهو ما نجده مكرسا في إلقانون 

قامة رفقة إلوإلدين ببلجيكا في أ ولادهم إلذين يتحملون نفقتهم، أ ي أ ن ما دونهم لا يمكنهم الاس تفادة  إلمقبولين للا 

 .من إلتجمع إلعائلي

س بانيا، فطبقا للمادة  ، إلصادر بتاريخ 2000/4من إلقانون إل ساسي رقم  17/1أ ما فيما يتعلق با 

غير أ ن إلتأ شيرة في لائحة إلمس تفيدين من إلتجمع إلعائلي، مبدئيا ، لا يندرج إلقاصر إلمكفول 11/01/2004114

ذإ تعلق إل مر بكفالة قضائية مرفوقة تمنح عادة  . بالولاية على إلمكفول )إلتقديم( إ 

                                                           
 جانب بفرنسا. المتعلق بشروط دخول وإقامة الأ - 111
د في الباب الثاني من لقد سبق للجزائر أن أبرمت مع فرنسا اتفاقا يقضي باستفادة الأطفال الجزائريين المتكفل بهمك من حق التجمع العائلي، حيث ور -112

والشغل والإقامة  المتعلق بالتنقل 1968دجنبر  27المضاف إلى الاتفاق الفرنسي الجزائري بتاريخ  1985دجنبر  22البروتوكول المرفق بالملحق المؤرخ في 

البه هو المكلف بالطفل طسنة، إذا كان  18بفرنسا من طرف المواطنين الجزائريين وأفراد أسرهم، أن التجمع العائلي يمنح لفائدة الأطفال الذين يقل عمرهم عن 

 المراد إلحاقه ببلد إقامته بمقتضى قرار صادر عن السلطات القضائية الجزائرية.
 ولا نجد مثيلا لهذا المقتضى في الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وفرنسا.   

 المتعلق بدخول الأجانب إلى التراب والإقامة والاستيطان والإبعاد.  -113
  المتعلق بحقوق الأجانب في إسبانيا وحرياتهم وإدماجهم الاجتماعي. -114
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س بانيا مكفولا، يس توجب أ ن يكون هذإ إلا جرإء قضائيا، وأ   لى إ  لا وبذلك فدخول إلقاصر إل جنبي إ 

هماله يكون قد حصل بالاتفاق مع أ سرة إلطفل إل صلية، ويتعين أ ن تتعلق إلكفالة إلقضائية بطفل مصرح با  

)نائبا شرعيا(  يجب أ ن تكون إلكفالة مرفوقة بتعيين إلكافل مقدما كماتشريعات إلدإخلية للبلد إل صلي، طبقا لل 

نجاز إلتجمع إلعائلي للقاصر أ و إلمح جور عليه من عن إلمكفول، وكذلك إلا ذن له بالسفر إ لى إلخارج، ويتعين إ 

 طرف مقدم إلطلب إلذي يجب أ ن يكون هو نائبه إلشرعي. 

ق في إلتجمع إلعائلي يعد أ مرإ متعارضا مع إلعديد ولا شك أ ن حرمان إلطفل في وضعية كفالة من إلح

من إلاتفاقيات إلمتعلقة بحقوق إلطفل، كما يشكل تمييزإ في موإجهة إلطفل إلمتكفل به مقارنة مع باقي إلوضعيات 

من  3إل خرى كالتبني، خاصة وأ ن مصطلح إلكفالة لم يعد غريبا عن إلاتفاقيات إلدولية، فقد نص إلفصل 

ليها عدد من إلدول إل وربية، ومنها إلدول 1996أ كتوبر  19إلصادرة بتاريخ  إتفاقية لاهاي ، وإلتي إنضمت إ 

 ، على وضع إلطفل دإخل أ سرة أ و هيئة أ و رعايته بوإسطة إلكفالة أ و مؤسسة شبيهة. 115إلمذكورة أ علاه

في  3بالمادة  ومن جانب أآخر يمكن إعتماد بعض إلاتفاقيات إلدولية لموإجهة هذإ إلموقف، ويتعلق إل مر

يلاء الاعتبار إل ول للمصالح إلفضلى للطفل . كما 116فقرتها إل ولى من إتفاقية حقوق إلطفل إلتي تنص على إ 

من إلاتفاقية إل وربية لحماية حقوق إلا نسان وإلحريات إل ساس ية، إلتي  8من إلفصل  2يمكن إعتماد إلفقرة 

ذإ كان  نصت على عدم جوإز تدخل إلسلطة إلعمومية في ممارسة لا إ  إلحق في إحترإم إلحياة إلخاصة وإلعائلية، إ 

هذإ إلتدخل مقررإ بمقتضى إلقانون، ويشكل في مجتمع ديمقرإطي إ جرإء ضروريا لل من إلوطني، وإل من 

، وحماية إلصحة أ و إل خلاق، ع عن إلنظام وإلوقاية من إلجرإئمإلعمومي، ورغد إلعيش الاقتصادي للبلد، وإلدفا

 وق وحريات إلغير.أ و حماية حق

ت ولا شك أ ن إلسماح بالتجمع إلعائلي للطفل إلمكفول ليس من شأ نه أ ن يمس بأ ي مجال من إلمجالا

ع إلعائلي للطفل إلمذكورة، ولكنه في إلمقابل يمس بالحق في إحترإم إلحياة إلخاصة وإلعائلية للكافل طالب إلتجم

 إلمكفول.

، 2004مارس  24ولة إلفرنسي في قرإر صادر في وقد تم تفعيل هذين إلنصين من طرف مجلس إلد

طفلة تم إلتخلي عنها من طرف أ مها عند إزديادها بالمحمدية في فاتح يوليوز بوقائعها  تتعلقبخصوص نازلة 

                                                           
 . 02/60/2020بلغت الدول المنظمة للاتفاقية إلى حدود تاريخ  - 115
 نصت هذه المادة على ما يلي:  - 116

لسلطات الإدارية أو الهيئات "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو ا
   التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى".



76 
 

س ناد إلكفالة محرر في 1997 ، فتم إلتكفل بها من طرف موإطنة مغربية قاطنة بفرنسا، وذلك بموجب أ مر با 

لمحمدية، ورغبة من إلكافلة وزوجها في منح بابتدإئية إلمحكمة الاليه بوإسطة حكم رسم عدلي موثق ومصادق ع 

ليه،  أ سرة لهذه إلطفلة، تم تقديم طلب إلتجمع إلعائلي لفائدتها، وإلذي رفض من طرف وإلي إلمقاطعة إلمقدم إ 

مما دفع إلكافلة إ لى عرض بحجة أ ن إلطفلة لا تتوفر على إلشروط إلقانونية إلتي تعطي إلحق في إلتجمع إلعائلي، 

قضيتها على أ نظار إلقضاء إلا دإري إلفرنسي إلذي بعد أ ن رفض طلبها في إلمرحلة الابتدإئية، تمت الاس تجابة 

ليه من طرف محكمة الاس تئناف إلا دإرية بباريس، إلتي أ لغت إلحكم الابتدإئي، وأ لزمت إلدولة على تسليم  إ 

قامة بفرنسا  ، وهو ما أ يده مجلس إلدولة إلفرنسي، معتبرإ أ نه:إلطفلة بطاقة تمكنها من إلا 

ذإ كانت مقتضيات إلفصلين  ، تقضي بأ ن إلطفل إلذي 1945من إل مر إلصادر في نونبر  16و 15"إ 

يمكنه الاس تفادة من إلتجمع إلعائلي هو إلولد إلشرعي وإلولد إلطبيعي إلمعترف قانونيا بنس به وإلطفل إلذي تم 

نه يتعين على إ لسلطة إلا دإرية إلتأ كد من أ ن قرإرها إلرإفض منح إلتجمع إلعائلي لطفلة لا تنتمي للفئات تبنيه، فا 

إلمعددة أ علاه، لا يشكل مساسا بحقوق إلمعنيين في إحترإم حياتهم إلخاصة وإلعائلية، ولا يتجاهل مقتضيات 

ءإت إلمتعلقة بال طفال أ ن في فقرتها إل ولى من إتفاقية حقوق إلطفل، إلتي تس تلزم في جميع إلا جرإ 3إلمادة 

تكون مصالح إلطفل إلفضلى هي إل ولى بالاعتبار، مضيفا أ ن إلوضعية إلشخصية وإلمهنية للكافلة وزوجها، لا 

تمكنهما من إلقيام بتنقلات مس تمرة إ لى إلمغرب لا يس تطيعان تحمل تكاليفها، كما لا يس تطيعان إلعودة للاس تقرإر 

قرإر وإلي إلمقاطعة إلرإفض منح إلتجمع إلعائلي، حتى في غياب رإبطة إلنسب بوطنهم، وأ ن هذه إلوقائع تجعل 

بين إلكافلة وإلمكفولة، يلحق بحقهما في إحترإم حياتهما إلخاصة وإلعائلية ضررإ لا يتناسب مع إل س باب إلتي 

إلاتفاقية  من 8إرتكز عليها قرإر رفض إلتجمع إلعائلي، وهو ما يؤدي بالتالي إ لى تجاهل مقتضيات إلفصل 

 .117إل وربية لحقوق إلا نسان وإلحريات إل ساس ية"

ذن فتعذر إلتنقل باس تمرإر للمغرب أ و إلعودة للاس تقرإر به تعتبر ظروفا مشتركة ل غلب إلم غاربة إ 

جه إلخصوص، و إلقاطنين بالخارج، وبالتالي يمكن إلتمسك بهذإ إلقرإر، من طرف إلمغاربة إلمقيمين بفرنسا على 

قامتهم، وكذإ بباقي إلدول إل وربية إل خرى، ما إلرإغبين في رفاق إل طفال إلمتكفل بهم لمحل إ  دإم أ ن إل سانيد  إ 

 نفسها يمكن الاعتماد عليها لا ثارة هذإ إلتمييز.

                                                           
 راجع في هذا القرار والتعليق عليه: -117

      - Dalloz 2005, p 129, note Boulanger ; Revue trimestrielle du droit civil, 2004, p 722, note : Hausser ; Droit et Famille 
10/2004, n 170.  
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لى أ ن لجنة حقوق إلطفل إعتبرت في قرإرها إلصادر بتاريخ  بمناس بة 2018118ش تنبر  27وتجدر إلا شارة إ 

قامة ببلجيكا لطفل متكفل به يخرق إلموإد: إلنظر في قضية عرضت عليها،   10و 3أ ن رفض إلترخيص بالا 

 من إتفاقية حقوق إلطفل، ل نه يحرم إلطفل من حياة أ سرية حقيقية. 12و

 مشكل تحويل إلكفالة إ لى إلتبنيإل طفال إلمغاربة و  3-1

بالطفل  بمجرد إلسفرغالبا ما تلجأ  بعض إل سر إلكافلة ل طفال مغاربة أ و من دول تعرف نظام إلكفالة 

لى إلتقدم بطلبات أ مام قضاء تلك إلدول قصد تحويل  قامة، أ و بعد مرور مدة من إلزمن، إ  لى إلبلد إلا  لكفالة إ 

 تبني، وقد سايرت بعض إلمحاكم مثل هذه إلطلبات، وكمثال على ذلك موقف إلقضاء إلا س باني.

م تحت نظام إلكفالة، نشير إ لى قرإر ومن بين إلقرإرإت إلقضائية إلا س بانية بشأ ن تبني طفل مس تقد

، حيث قبلت إلمحكمة طلب تبني قاصر مغربي مقيم 08/07/2008صدر عن محكمة محافظة برشلونة بتاريخ 

س بانيا ، وكانت إلسلطات إلمغربية قد صرحت بأ ن إلطفل مهمل، ووضعته تحت إلولاية إلعامة، قبل 119با 

س بانية مع تقديمه س ناد كفالته قضائيا لكافلة إ  إلمتعلق بالتبني  54/2007ا عليه، وبناء على إلقانون إلجديد رقم إ 

(، وأ ن إلقانون 14إلدولي، إس تنتجت إلمحكمة أ ن إلقضاء إلا س باني مختص بتأ سيس إلتبني في هذه إلحالة)إلمادة 

قامة إلطفل موضوع إلتبني، ولكونه س يكتس19و 18إلمطبق هو إلقانون إلا س باني )إلمادتان  ب ( باعتبار محل إ 

ذن فالمادتان  من إلقانون  19و  18إلجنس ية إلا س بانية بحكم إلتبني )إلمتبنية تحمل إلجنس ية إلا س بانية(، إ 

هما إللتان تحددإن إلتشريع إلمطبق على هذه إلحالة، وهو إلقانون إلا س باني، ذلك أ ن إلطفل موضوع  إلمذكور،

س بانيا بصفة إعتيادية لحظة تأ سيس إلنسب )إلما (، وس يكتسب إلجنس ية إلا س بانية بحكم 18دة إلتبني يقيم با 

 (. 19)إلمادة   إلتبني

ويأ تي هذإ إلقرإر إلصادر عن محكمة محافظة برشلونة لتثبيت إلممارسة إلقضائية إلمتبعة على مس توى إلمحاكم 

همالهم من نظام الابتدإئية في كتالونيا في شأ ن إل طفال إلمس تقدمين تحت  إلكفالة، وإلذين س بق إلتصريح با 

س بانيا،  س بان يتولون كفالتهم ويقيمون معهم با  طرف إلسلطة إلمغربية إلمختصة، ثم تم تبنيهم من طرف موإطنين إ 

، وإلذي جاء فيه ما يلي: " 15/04/2008وكمثال على ذلك، نورد حكم إلمحكمة الابتدإئية ببرشلونة إلمؤرخ 

بار إلكفالة كالتبني )...( طلبت إلعارضة تأ سيس تبنيها للطفل من جديد، ولهذإ إلغرض ولما كان متعذرإ إعت 

                                                           
      r.org/SelfServiceshttp://docstore.ohch :   12/2007راجع بشأن هذا القرار الصادر في القضية رقم  -118
ند الاقتضاء"، ضمن مؤلف الأستاذة أنا كينيونيس إسكاميث: " حماية القاصر المستقدم إلى إسبانيا تحت الكفالة: من الكفالة إلى التبني ع أشارت إليه  -119

 .129الإسبانية" مشروع عدل، ص:  -جماعي تحت عنوان: "الكفالة والتبني في العلاقات الثنائية المغربية
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س بانيا، وس يكتسب  وجب إلرجوع إ لى مقتضيات مدونة إل سرة )إلكتالونية(، بناء على أ ن " إلطفل يقيم با 

على أ نه تحت  إلجنس ية إلا س بانية بحكم إلتبني، وكان قد حصل إلتصريح قضائيا في إلمغرب بأ نه مهمل، وبناء

)تقديم( إلس يدة إلتي طلبت إلتبني، وقد ولتها )قدمتها( عليه إلسلطات إلقضائية إلمغربية، وبناء على أ ن  ولاية

ليها،  هذه إلولاية مساوية للاحتضان، وبناء على أ ن عودة إلطفل إ لى أ سرته إل صلية مس تحيلة ل نه يفتقر إ 

ارضة، إلتي إعتنقت إلا سلام على إلا ذن بالسفر به إ لى خارج وبناء على أ نه يقيم ببرشلونة منذ أ ن حصلت إلع

س بانيا، وحيث ثبت إستيفاء إلشروط إلمقررة قانونا، وأ ن إلتبني يخدم إلمصلحة إلفضلى  لى إ  إلمغرب، أ ي إ 

 للطفل، لزم قبول إلطلب وتأ سيس إلتبني.

ت قرإرإ بتاريخ س بق للمحكمة الابتدإئية ببرشلونة أ ن أ صدر  2007/54وقبل صدور إلقانون رقم 

س باني، وإلآخر من بلد عضو في الاتحاد 01/03/2004 ، خولت بمقتضاه إلتبني لصالح زوجين أ حدهما إ 

س بانيا،  لا يمنع وإل وربي، على طفلين إس تقدما من إلمغرب تحت نظام إلكفالة، بعلة أ ن إلزوجين مقيمين با 

بن با س بانية وستنقل جنسيتها للا   لتبني. قانونهما إلتبني، وإلزوجة إ 

قليم أ ندلس يا( إلمؤرخ في  أ يدت هذه إل خيرة  20/03/2007،120وفي قرإر أآخر لمحكمة محافظة مالقة )إ 

قليمية، وقضى بقبول طلب تبني طفلين  حكم إلمحكمة الابتدإئية إلقاضي برفض طعن إلنيابة إلعامة وإلحكومة إلا 

س بانيا مع إلقاصرين  س بانيين يقيمان في إ  إلمذكورين، وأ برزت إلمحكمة أ ن إلطفلين مهملين مغربيين لصالح زوجين إ 

لى أ ن عهد بهما للموإطنين إلا س بانيين  مجهولي إلنسب، وأ نهما كانا تحت ولاية إلا دإرة إلعمومية إلمغربية إ 

 إلمذكورين.

ن ومن خلال ما س بق سرده، يتضح أ ن هذإ إلتوجه إلقضائي يوجد على طرفي نقيض مع إحترإم إلقانو

ما يتعارض مع تكفل به إلذي لا يعترف بالتبني، وهو إلقانون إلمغربي في إلحالات إلسابقة، كإلوطني للطفل إلم 

 مبدأ  إس تمرإرية إلوضعيات إلقانونية، ومبدأ  إلحفاظ على إلهوية إلثقافية وإلحياة إلخاصة.

لى أ ن موقف إلمحكمة إل وربية لحقوق إلا نسان من إلموضوع جاء لي ؤكد وتجدر إلا شارة في هذإ إلصدد إ 

 16هذإ إلتوجه إلذي سلكته بعض إلمحاكم إلوطنية للدول إل وربية، حيث إعتبرت في قرإر لها صادر بتاريخ 

قامة  2015121مارس  بأ ن موقف إلسلطات إلوطنية إلبلجيكية فيما يتعلق بالمساطر ذإت الارتباط بالتبني وإلا 

                                                           
 .301-129انظر في هذه القرارات: أنا كينيونيس إسكاميث: " حماية القاصر المستقدم إلى إسبانيا تحت الكفالة، المرجع السابق ص:  - 120
 )الشبيهي لودودي وآخرون / بلجيكا(، للاطلاع على هذا القرار، انظر:       52265/10قضية رقم  -  121

     - http://hudoc.echr.coe.int/eng?.=001-149111.   
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مع إلمادتين إلثامنة وإلرإبعة عشر من فوق إلترإب إلفرنسي لم يرإع مصلحة إلطفل إلفضلى، ويعد متعارضا 

إلاتفاقية إل وربية لحقوق إلا نسان، فيما يتعلق باحترإم إلحياة إل سرية، وعدم إلتمييز بين إل طفال. وقد إرتبط 

كافليها بعد ذلك بطلب لتحويل إلكفالة إ لى تبني. وهو  زلة بطفلة مغربية متكفل بها تقدمإل مر في هذه إلنا

لما إعتبرت  2012122أ كتوبر  4ا س بق أ ن أ رس ته إلمحكمة إلسالفة في قرإرها إلصادر بتاريخ موقف يتعارض مع م

مكانية إلتصريح من قبل إلسلطات إلفرنس ية بتبني طفلة س بق إلتكفل بها في إلجزإئر لا يشكل خرقا  أ ن عدم إ 

 نسان.للحياة إل سرية طبقا لما تنص عليه إلمادة إلثامنة من إلاتفاقية إل وربية لحقوق إلا  

قدإم إلمشرع إلفرنسي من خلال قانون  أ حدولا شك أ ن هذإ إلمعطى شكل  إلهوإجس إلتي تحكمت في إ 

ذإ كان إلقانون إلوطني لهذإ إل خير يمنع  2001123فبرإير 6  .نظام إلتبنيعلى منع إلتصريح بتبني قاصر أ جنبي إ 

الانشغالات إلتي تحكمت في محرري دورية من إلقانون إلمدني إلفرنسي  370-3، أ كدت إلمادة وبناء عليه

ذإ كان قانونه إلوطني يمنع هذه إلمؤسسة"، 1999124 ، بتنصيصها على أ نه:" لا يجوز تبني طفل قاصر أ جنبي إ 

من خلال هذإ إلمقتضى يظهر ، و قانون إلطفل موضوع مسطرة إلتبنيتم ترك مكانة ل نهأ  وبذلك يمكن إلقول 

                                                           
 ) حرودجي/ فرنسا(، للاطلاع على هذا القرار، انظر:   43631/09قضية رقم  - 122

    - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113818       
 انظر بخصوص هذا القانون:      -  123

  - LAGARDE (Paul) : « La loi du 6 février 2001 relative a l’adoption internationale : une opportune clarification », RCDIP, 
2001, pp : 275-300. 
   - MUIR WATT (Houratia) : « La loi nationale comme métaphore : le nouveau régime de l’adoption internationale», JDI, 
2001, pp : 995-1031. 
   - BOURDELOIS (Béatrice) : « Le nouveau régime de l’adoption internationale : les articles 370-3 a 370-5 du code civil (loi 
du 6février2001) », GAZ.PAL, 2001, pp : 3-12. 
   - REVEILLARD (Mariel) : «La loi du 6 février 2001 relative a l’adoption internationale », DEFRENOIS, 2001, art : 37316, 
pp : 333-344. 
   - MONEGER (Françoise) : « Le prononcé d’une adoption en France, les règles de conflits énoncées par la loi du 6 février 
», RIDC, 2003, pp : 819-832. 

 للاطلاع على نص هذه الدورية، انظر: -124

- Circulaire du 16février 1999 relative a l’adoption internationale (J.O : 2avril1999), JDI, 1999, pp : 903-921, RCDIP, 
1999, p : 586. 

ال ثار بخصوص لقد نصت هذه الدورية على ضرورة احترام مقتضيات القانون الوطني للطفل المراد تبنيه إذا كان يمنع تلك المؤسسة، غير أن الإشك  
حكمة النقض الفرنسية مضوع، وفي هذا الصدد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الدورية لا تكتسي طابعا تنظيميا، كما اتجهت إلزامية تلك المقتضيات لقضاة المو

 إلى تكريس وضعيتها السابقة متجاهلة ما ورد من منع للتبني في الدورية في مثل حالات النزاع المرفوع أمامها.
 انظر بخصوص قرار مجلس الدولة:  

- CE, 27novembre2000, Dalloz, 2001, p : 903.  
 وحول قرار محكمة النقض، انظر:         

- Cass.Civ, 3octobre2000, JCP, p : 1593, DEFRENOIS 2001, p : 96, note : MASSIP Jaques. 
 وللتوسع أكثر بشأن هذه الدورية يستحسن الرجوع إلى:       

- MUIR WATT (Houratia) : « : Vers l’inadoptabilité de l’enfant étranger de statut personnel prohibitif ? A propos de la 
circulaire du 16février1999 relative a l’adoption internationale », RCDIP, 1999, pp : 469-492. 

-LE BOURSICOT (Marie Christine) : « Adoption internationale, 20ans plus tard : une nouvelle circulaire du ministère de 
la justice », GAZ. PAL, 1999, pp : 27-31. 

- REVEILLARD (Mariel) : « L’adoption internationale à la suite de la circulaire du 16 février1999 », DEFRENOIS, 1999, 
art, 37029, p : 917  
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، مثل إلقانون إلمغربي إلذي لا إلتبني في بعض إلدول إلا سلامية تبار منعأ ن إلمشرع إلفرنسي أ خذ بعين الاع 

 .125يعترف بالتبني

ذإ كان موقف إلمشرع إلفرنسي من خلال قانون  قد عمل على إحترإم إلقانون إلوطني للطفل  2001وإ 

ذإ كان يمنع إلتبني، فا ن بعض إلتشريعات إل وربية إل خرى إختارت إتجاها أآخر غير إلمنحى  126إلقاصر إ 

قامة الاعتيادية. عطاء مكانة خاصة للقانون إلوطني للمتبنين، وكذلك لقانون إلا   إلسابق، وعملت على إ 

من إلقانون إلدولي إلخاص  67128حيث أ خضعت إلمادة  127وكمثال على ذلك إلتشريع إلبلجيكي،

 ون إلدولة إلتي يحمل إلمتبني أ و إلمتبنين جنسيتها لحظة تقديم إلطلب.إلبلجيكي إلتبني لقان

وتأ سيسا على هذإ إل مر، فيكفي لكل من يرغب في إلتبني أ ن يحصل على إلجنس ية إلبلجيكية ولو أ ن 

قانون جنسيته إل صلية يمنع إلتبني. ولا شك أ ن هذه إلصورة تشكل نس بة كبيرة بالنس بة لحالات إلموإطنين 

قامة.إلمغار   129بة إلذين يحصلون على جنس ية بلد إلا 

                                                           
 لي:    يمن مدونة الأحوال الشخصية الملغاة على ما  83ة الأسرة التي عوضت الفقرة الثالثة من الفصل من مدون 149نصت المادة  - 125

 " يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.      
 تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية"  
، ومقابل ذلك فتبني الجزاء يعطي من هذه المادة يتضح أن التبني لا قيمة له في القانون المغربي، ولا ينتج عنه أي آثر من آثار البنوة الشرعية وانطلاقا  

 الحق للطفل في الإرث لكن في حدود الثلث ما دام أنه يدخل في حكم الوصية، ولا يثبت به النسب.
 مزداد والمقيم بصفة اعتيادية في فرنسا، وكذلك الأمر بخصوص الشخص الراشد. باستثناء حالة القاصر الأجنبي ال -126
، للتوسع التشريع الألماني سنقتصر على التشريع البلجيكي كنموذج علما أن أغلب التشريعات الأوربية سلكت نفس المنحى مع اختلافات بسيطة، وأبرزها -127

 اجع:أكثر بخصوص تعامل هذا الأخير مع التبني الدولي، ر 
 - BENICKE (Christoph) : « L’adoption internationale en droit allemand », RIDC, 2003, p : 789.              

     نصت هذه المادة على ما يلي:  -128
ت رفع من القانون المدني، تخضع مؤسسة التبني لقانون الدولة التي يحمل المتبني أو المتبنيين جنسيتها وق 357" دون أي تأثير على تطبيق المادة    
 الطلب.

البلجيكي في  ع الطلب، أو للقانون إذا لم يكن للمتبنيين جنسية مشتركة، فتخضع مؤسسة التبني لقانون الدولة التي توجد بها إقامتهما الاعتيادية وقت رف    
 حالة عدم وجود إقامة اعتيادية مشتركة.

مع بلجيكا،  قةفي جميع الأحوال، إذا اعتبر القاضي أن تطبيق القانون الأجنبي يضر بالمصلحة العليا للطفل، وكون المتبني أو المتبنين لهما روابط وثي    
 طبق القانون البلجيكي"

« Sans préjudice de l’application de l’article 357 du code civil, l’établissement de la filiation adoptive est régi par le droit 
de l’état dont l’adoptant ou l’un et l’autre adoptants ont la nationalité à ce moment. 
   Lorsque les adoptants n’ont pas la nationalité d’un même état, l’établissement de la filiation adoptive est régi par le 
droit de l’état sur le territoire duquel l’un et l’autre ont leur résidence habituelle à ce moment où, à défaut de résidence 
habituelle dans le même état, par le droit belge. 
   Toutefois, si le juge considère que l’application du droit étranger nuirait manifestement à l’intérêt supérieur de l’adopté 
et que l’adoptant ou les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il applique le droit belge ». 

  انظر بخصوص هذا الأمر:  -129

- CARLIER (jean - Yves) et FOBLETS (marie- claire) : « Le code marocain de la famille, incidences au regard du DIP en 
Europe », Brylant, Bruxelles, 2005, p : 79.                                
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ذإ كان إكتساب إلجنس ية إلبلجيكية في هذه إلصورة يسمح بتجاوز إلمنع إلوإرد على إلتبني   بعض فيوإ 

الات شاذة إلقوإنين إلا سلامية كالمغرب، فا ن تطبيق إلقانون إلبلجيكي في مثل هذه إلحالات يساهم في خلق ح

آثار ذ  نون إلمغربي. لك إلتبني في إلمغرب، كما أ نه يفتح إلباب أ مام إلتحايل على إلقاترتبط بعدم الاعترإف بأ

طار نفس إلمادة إلسابقة يمكن كذلك لزوجين بلجيكيين، أ و لزوجين أ حدهما يحمل إلجنس ية  وفي إ 

الفة س 67ادة بتبني طفل مغربي، فقد نصت إلفقرة إلثانية من إلم ا)مثلا مغربي وبلجيكية(، أ ن يقومإلبلجيكية 

قامتهم  ذإ لم يكن لطالبي إلتبني نفس إلجنس ية، فيسري على إلتبني قانون موطن إ  عتيادية، الاإلذكر على أ نه إ 

قامة إعتيادية مشتركة فيخضع للقانون إلبلجيكي.  وفي حالة عدم وجود إ 

أ ي  وأ خيرإ فحتى في إلحالة إلتي يعود فيها الاختصاص للقانون إل جنبي، فيمكن إستبعاد هذإ إل خير

ذإ إعتبر إلقاضي إلبلجيكي أ ن تطبيقه يتعارض مع إلمصلحة إلعليا للطفل، وكون إلمتبني أ و إلمتبنيين  إلبلجيكي إ 

ذإ إعتبر أ ن  مكانية تطبيق قانون بلده إ  لهما روإبط وثيقة ببلجيكا، فالقاضي إلبلجيكي يحتفظ في كل إلحالات با 

ذلك متعارضا مع إلقانون إلوطني لل طرإف )مثلا في الاعترإف بالتبني يخدم مصلحة إلطفل، حتى ولو كان 

 130حالة طلب إلتبني إلمقدم من زوجين مغربيين لطفل مغربي أ يضا(.

وفي  ومن خلال إلمقتضيات إلسابقة يبدو بوضوح إلتهميش إلذي طال إلقانون إلوطني للطفل إلمغربي،

قامة ف طالبي إلتبني، وكذلك لقانوإلمقابل إل ولوية إلمعطاة من طرف إلمشرع إلبلجيكي لقانون إل طرإ ن إلا 

 الاعتيادية لهؤلاء.

، وكذلك إتفاقية 1989ولا شك أ ن هذإ إلمسلك يعتبر متعارضا حتى مع إتفاقية حقوق إلطفل لس نة 

 إلمتعلقة بحماية إل طفال وإلتعاون في مجال إلتبني إلدولي. 1993131ماي  29 لاهاي إلصادرة بتاريخ

                                                           
  :لمعرفة المزيد حول هذا الأمر، راجع - 130

- FALLON (Marc) et ERAUW (Johan) : « La nouvelle loi sur le DIP, loi du 16 Juillet 2004 », éditions Kluwer, 2004, p : 150-
151. 

  حول هذه الاتفاقية، انظر: -131
 - FABRE (Meyer) : « La convention de la Haye du 29mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière 

d’adoption internationale », RCDIP, 1994, p : 259. 
- MUIR WATT (Houratia) : « La convention de la Haye du 29mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération 

en matière d’adoption internationale », TCFDIP, 1993-1995, p : 49 et s. 
- DROCOURT- POISSON (Elisabeth) : « L’entrée en vigueur de la convention de la Haye du 29mai 1993 sur la protection 

des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale », JDI, 1999, pp : 707-730. 

 

  



82 
 

ل سرة من إلاتفاقية إل ولى على أ ن إلدول تعمل على حماية إلطفل إلمحروم من إ 20فقد نصت إلمادة 

يجاد وضمان رعاية بديلة له وفق قانونها إلوطني، ويمكن أ ن تتمثل هذه إلرعاية تبعا للفقرة إلثالثة  ومساعدته با 

إلحلول ينبغي   أ و إلتبني، وعند إلنظر فيمن نفس إلمادة في إلحضانة أ و إلكفالة إلوإردة في إلقانون إلا سلامي

يلاء الاعتبار لل صل إلا ثني وإلديني وإللغوي وإلثقافي للطفل، فأ ين هو إلمشرع إلبلجيكي من ه ذه إ 

 إلمقتضيات؟

لى إلتبني ، أ ن تكون إلموإفقة ععة من إتفاقية لاهاي سالفة إلذكروفي نفس إلا طار أ وجبت إلمادة إلرإب

ليها إلطفل، وبالتالي يلزم أ ن تكون وفق قانونها، ويتعين على إلسلمن طرف إلدولة إلتي ي  طة إلمسؤولة نتمي إ 

ذإ كان هذإ إلتبني يخدم مصلحت ذإ كان إلطفل قابلا للتبني، وما إ   ه أ م لا؟في هذه إلدولة أ ن تقرر فيما إ 

بار أ ن ، باعت 1996وبالا ضافة لما سلف بيانه، يعد هذإ إلتوجه متعارضا أ يضا مع إتفاقية لاهاي لس نة 

ذإ إلشأ ن، هوضعية إلطفل كمتكفل به تعد معترفا بها فوق ترإب إلدول إل طرإف وفقا لما تقرره إلاتفاقية في 

جهازإ على حق مكت  لى إلتبني في وضعية إلطفل يشكل مخالفة للاتفاقية، وإ  سب، وأ ي تغيير من إلكفالة إ 

 . وتحايلا على مبدأ  إس تمرإرية إلوضعية إلقانونية لل طرإف

ر هذه ومن هذإ إلمنطلق، وقصد توفير حماية قانونية لل طفال إلمغاربة إلمتكفل بهم، يتعين إس تحضا

حدى إلمعطيات بشكل كبير بمناس بة إلبت في طلبات إلكفالة إلمقدمة من طرف إل جانب بالمغرب، وإلقاطن ين با 

 دول الاتحاد إل وربي. 

  إل طفال إلمغاربة بالخارجكفالة فعيل دور إلنيابة إلعامة في ت  - 2

، وتتجلى يمكن إلحديث عن تعزيز أ دوإر إلنيابة إلعامة في إلكفالة إلعابرة للحدود على ثلاث مس تويات

سات تقديم ملتم  عن طريق 1996في تفعيل مبدأ  الاستشارة إلقبلية إلمنصوص عليه في إتفاقية لاهاي لس نة 

س نفي إلموضوع، وإلتأ كد من إلشروط إلمتطلبة في ط  اد إلكفالة. البي إلكفالة، وتعزيز إلمرإقبة وإلتتبع بعد إ 
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من إتفاقية لاهاي إلمؤرخة  33تفعيل إعتماد الاستشارة إلقبلية طبقا لمقتضيات إلمادة  1-2

 19/10/1996في 

إلمتعلقة بالاختصاص، وإلقانون إلمطبق، والاعترإف،  1996أ كتوبر  19تهدف إتفاقية لاهاي ل 

بال ساس إ لى دعم إلحماية  132وإلتنفيذ، وإلتعاون في مادة إلمسؤولية إل بوية، وإلا جرإءإت إلحمائية لل طفال

 إلنزإعات بين إلنظم إلقانونية إلدولية لل طفال، تأ كيدإ لما تس توجبه إلمصلحة إلعليا للطفل من أ ولوية، وتلافي

جرإءإت حماية إل طفال وتنفيذها.  للدول في مادة الاختصاص، وإلقانون إلمطبق، والاعترإف با 

جرإءإت 33وفي سبيل بلورة إلغاية إلمذكورة، تم إلتنصيص في إلمادة  تروم  من هذه إلاتفاقية على إ 

ية في إعتماد مبدأ  الاستشارة إلقبلية إلا لزإم إ حدإث تعاون وتنس يق بين سلطات إلدول إل طرإف من خلال 

قدإم سلطة مختصة طبقا للموإد من  بال أ و من نفس إلاتفاقية على وضع طفل في عائلة إس تق  10إ لى  5حالة إ 

فل في مؤسسة، أ و إلتكفل به، أ و في أ ي مؤسسة مشابهة، وذلك في إلحالة إلتي س يكون فيها إلوضع أ و إلتك

لة إلطالبة، كن تبعا لذلك إتخاذ قرإر وضع إلطفل من طرف إلسلطة إلمختصة في إلدودولة أ خرى متعاقدة. ولا يم

ذإ وإفقت إلسلطة إلمركزية أ و إلسلطة إلمختصة في إلدولة إل خرى إلمطلوبة على هذإ إلوضع، لا إ   أ و إلتكفل.  إ 

 وقد نصت إلمادة إلسابقة في هذإ إلصدد على ما يلي:

ذإ كانت إلسلطة إلمختصة بنا -1"  تعتزم وضع طفل في عائلة 10إ لى 5ء على مقتضيات إلموإد من إ 

رى، وكان إس تقبال، أ و في مؤسسة، أ و إلتكفل به قانونا بمقتضى إلكفالة، أ و أ ية مؤسسة قانونية مماثلة أ خ

لى إلتشاور مس بقا مع إلسلطة إلمركزية، أ و إلسلطة  هذإ إلوضع أ و إلتكفل بدولة أ خرى متعاقدة، فا نها تعمد إ 

لىإلمخت ليها لهذإ إلغرض تقريرإ حول إلطفل وإل س باب إلتي دعت إ   إقترإح صة إل خرى بهذه إلدولة، وتوجه إ 

 وضعه أ و إلتكفل به.

ذإ وإفقت إلسلطة إلمركزية، -2 لا إ  أ و إلسلطة  لا يمكن إتخاذ قرإر إلوضع أ و إلتكفل بالدولة إلطالبة إ 

 إحتضانه مع مرإعاة مصلحته إلعليا."إلمختصة إل خرى بالدولة إلمطلوبة على وضع إلطفل، أ و 

ية، يعد عدم إلبند " و "( من نفس إلاتفاق  2ة )إلفقر  23وإلجدير بالذكر في هذإ إلصدد أ نه طبقا للمادة 

تخذة أ علاه، من بين أ س باب رفض الاعترإف بالا جرإءإت إلم  33إحترإم إلمسطرة إلمنصوص عليها في إلمادة 

س ناد إلكفالة.من طرف سلطات إلدول إلمتعاقدة، وم  ن بينها قرإر إ 

                                                           
 .   2003ماي  15بتاريخ  5108، الجريدة الرسمية عدد 2003يناير  22صادر في  136/02/1ظهير شريف رقم  -132
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طار  إلمغربوإعتبارإ لكون  ذكورة، إلمقتضيات إلم تفعيلمن إلدول إل طرإف في هذه إلاتفاقية، وفي إ 

س ناد كفالة إل طفال، إلتنس يق بين سلطات إلدول إلمعنية ع بر سلطاتها فا ن إلضرورة تقتضي قبل إتخاذ قرإر با 

، بخصوص  من أ جل إلتشاور مع إلسلطات إلمختصة بدول الاس تقبالإلمركزية إلمكلفة بتفعيل إلاتفاقية. وذلك

رفاق إلطلب بتقرير ح لحاق إلطفل إلمرإد إلتكفل به. ويتعين في هذإ إلصدد إ  ول إلطفل إلموإفقة على قرإر إ 

 موضوع إلتكفل، وإل س باب إلدإعية لاقترإح إلتكفل به.

نه يتعين عليها تقديم ملتمسها في إلموضوع وإنطلاقا من إلدور إلمحوري للنيابة إلعامة في مسطرة إ لكفالة، فا 

في إلاتفاقية، سوإء كانا  133كلما تبين لها أ ن طالبي إلكفالة أ و أ حدهما يقيمان فوق ترإب إ حدى إلدول إل طرإف

من إل جانب، أ و إلمغاربة إلمقيمين بتلك إلدول، مع إلا شارة في إلملتمس إ لى ضرورة ترجمة إلطلب وإلوثائق 

س ناد إلكفالة، مع إلعلم أ ن إلمادة إلمذكورة  إلمرفقة به للغة إلدولة إلمطلوبة. وذلك قبل إتخاذ أ ي قرإر بخصوص إ 

ص ذإ وإفقت إلسلطات إل جنبية على وضع إلطفل أ علاه تنص على أ نه لا يمكن إ  لا إ  س ناد إلكفالة إ  دإر إل مر با 

نه يتعين إلتصريح برفض طلب إلكفالة على هذإ إل ساس.   أ و إحتضانه. أ ما في حالة رفض إلموإفقة، فا 

لى أ ن سلوك هذإ إلا جرإء يعد لازما، ولا يمكن الاس تعاضة عنه بما قد يدلي به إلمعنيين  وتجدر إلا شارة إ 

جرإءإت إلكفالة قامة توإفق على قيامهم با  لى أ ن سلطات دولة إلا  ، وإلتي يحصلون عليها 134من وثائق تشير إ 

 قبل مباشرتهم لمسطرة إلتكفل في بعض إل حيان.

من سمو  2011ولا شك أ ن إحترإم هذه إلمقتضيات يكرس من جهة ما أ قره دس تور إلمملكة لس نة 

قرإر إلنفسي وطنية، ويساهم في إلحد من الانعكاسات إلسلبية على الاس تإلاتفاقيات إلدولية على إلتشريعات إل

سماح بنقل والاجتماعي لل طفال إلمتكفل بهم، ولل سر إلكافلة إلمقيمة خارج أ رض إلوطن. إلناتجة عن رفض إل 

ليها.  33إلطفل لدولة بلد إل سرة إلكافلة لعدم تفعيل مقتضيات إلمادة   من إلاتفاقية إلمشار إ 

                                                           
رجنتين، وأرمينيا، (، وتتمثل في كل من:  ألبانيا، وألمانيا، والأ03/06/2020دولة ) 53بلغت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى حدود اليوم  - 133

دا، وفرنسا، وجورجيا، واليونان، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وقبرص، وكرواتيا، والدانمارك، والإكوادور، وإسبانيا، وإستونيا، و وم الأميريكية، وفنلن
ولندا، وبولونيا، والبرتغال، وهنغاريا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولتوانيا، ولتونيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والمملكة المغربية، وموناكو، ومونتينيكرو، والنرويج، وه

سويسرا، وأوكرانيا، وروسيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد،  والجمهورية التشيكية، ورومانيا، والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وجمهورية
 والأوروغواي، وليسوتو، وجمهورية الدومينيك، وبارباد، وكوبا، وفيدجي، وكوايانا، والهندوراس، ونيكاراغوا، وباراغواي .     

برفض طلبات الكفالة  لتبني وليس الكفالة، وهو ما قد يؤدي إلى التصريحفي الغالب يتم التنصيص في تلك الشهادة على موافقة دولة الاستقبال على ا - 134

، ملف شرعي رقم 202)قرار عدد  11/03/2014لتعارض هذا الأمر مع مدونة الأسرة، وقد صدر قرار لمحكمة النقض في هذا الاتجاه بتاريخ 

 (، ومما ورد فيه ما يلي:326/2/1/2013

لبها، وقد تضمنت هذه بأن الطالبة أرفقت طلبها بوثيقة للموافقة على التبني، وقد أنجزها المجلس العام بناء على ط" لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها 
ثني صراحة استقبال الوثيقة في آخرها شرطا واضحا، لا بد من توفره لقبول المكفول في بلد الكفالة وهو الشرط الوارد تحت عنوان مميزات أخرى، والذي يست

 هذا الأساس..." د الذي يحرم التبني، ولما كان المغرب من البلدان التي يحرم قانونها التبني، فإنه لا يجوز للطاعنة التكفل بأبنائه علىأطفال البل
 انظر في هذا القرار: 

    .166 -163. ص: 22دفاتر محكمة النقض، عدد  -"كفالة الأطفال المهملين بين تقوية الضمانات وتذليل الإكراهات"     
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 لتأ كد من شروط طالبي إلكفالة   إ 2-2

إلوإجب  إلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين مجموعة من إلشروط 15.01من إلقانون رقم  9تضمنت إلمادة 

ثباتها على إلا دلاء بالوثائق إلمناس بة فق ط، بل يتطلب توفرها في طالب إلكفالة، وإلتي لا يقتصر إل مر في إ 

مل، عن فالة، ومن ملائمة إلظروف إلتي ستتم فيها كفالة إلطفل إلمهأ يضا إلتأ كد من توفرها في طالب إلك

لمادة إطريق إلبحث إلخاص إلذي يجريه إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين بوإسطة إللجنة إلمنصوص عليها في 

            1425ربيع إلآخر  18إلصادر في 2.03.600من نفس إلقانون، وإلتي حدد أ عضاءها إلمرسوم رقم  16

 (.2004يونيو  07)

تيادية ولا شك أ ن هذه إلشروط يسهل إلتحقق منها حينما يتعلق إل مر بطالب إلكفالة إلمقيم بصفة إع 

ذ يصبح من إ ذإ كان طالب إلكفالة من جنس ية أ جنبية وغير مقيم بالمغرب، إ  لصعب في إلمغرب، بخلاف ما إ 

ل، وإستيفاء لتي ستتم فيها كفالة إلطفل إلمهمإلتأ كد من مدى توفر إلمعلومات وإلمعطيات إلمتعلقة بالظروف إ

س ن اد طالب إلكفالة للشروط إلمتطلبة، وإلتي تشكل أ ساس إ صدإر إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين أ مر إ 

 إلكفالة أ و رفضه.

ظ من أ ن يكون مسلما، غير أ ن إلملاح في إلكفالةبين إلشروط إلمتطلبة للرإغب  أ ن منومن إلمعلوم 

فيد أ ن خلال الاطلاع على طلبات إلكفالة إلمقدمة من طرف أ جانب أ ن رسوم إعتناق إلا سلام إلمدلى بها، ت 

س ناد إلكفالة، وهو إل مر إلذي  لا بمناس بة تقديم طلبات إ  د يثير مسأ لة قغالبية أ صحابها لم يعتنقوإ إلا سلام إ 

 ض إل حيان.إلتحايل على إلقانون في بع

تأ كد من لذإ، ومن منطلق دور إلنيابة إلعامة إلمحوري في مسطرة إلكفالة، يتعين إلحرص على ضرورة إل 

س ناد 9توفر جميع إلشروط إلمنصوص عليها في إلمادة  إلكفالة،  أ علاه في طالب إلكفالة، قبل إ صدإر إل مر با 

الة، وإلقدرة إل خلاقية والاجتماعية لطالب إلكف خاصة ما يتعلق بانتفاء إلتحايل في شرط إلا سلام، وإلصلاحية

مكانية مرإقبة إلشروط إلمس تلزمة بيسر وفع  الية.على تنش ئة إلمكفول تنش ئة إ سلامية، وكذإ إلتأ كد من إ 

 إلا دلاء بتقرير لتكفل، لا س يمال ويتعين في هذإ إلصدد مطالبة إلرإغب في إلكفالة بالوثائق إلمثبتة ل هليته 

لا دلاء كذلك فيد توفره على إلمؤهلات إلشخصية وإلعاطفية وإلمادية إلكافية للتكفل بطفل، وإنفسي وإجتماعي ي 

ه بشهادة طبية تفيد عدم معاناته من أ ي مرض، وتمتعه بصحة جيدة، وشهادة عدم إلسوإبق مسلمة من بلد

 إل صل، وشهادة عدم إلسوإبق إلعدلية إلمغربية، 
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 تفعيل أ ليات إلمرإقبة وإلتتبع 3-2

س ناد إلكفالة، قد يحدث ما من شأ نه أ ن يغير وضعية إلكافل، ويجعله مضطرإ  بعد صدور إل مر با 

ذن بالسفر بالمكفول من طرف إلقا قامة إلدإئمة خارج إلمملكة إلمغربية، مما يتطلب إس تصدإر إ  ضي إلمكلف للا 

 يم بالخارج. بشؤون إلقاصرين إلمختص، كما أ ن هذإ إلوضع يشكل إل صل بالنس بة للكافل إلذي يق

قامة 24إلمادة  ونظرإ لكون إلدإئمة  من إلقانون إلمذكور أ علاه ربطت منح إلا ذن بالسفر بالمكفول للا 

نه يتعين قبل إ صدإر إلا ذن بالسفر إلتأ كد من وجود مصلحة  لمكفول لخارج إلمغرب بتوفر مصلحة إلطرفين، فا 

قامة خارج إلمغرب،  يابة ملتمسات للن  تكون موضوعلتي يمكن أ ن إلمصلحة إ تجليات هذه ويمكن رصدفي إلا 

 إلعامة في مسطرة منح إلا ذن فيما يلي:

قامة إلجديد، وذلك عن طريق إلتأ كد من وجود إتفاقية  - سلامة إلوضعية إلقانونية للمكفول في بلد إلا 

شهاد من سلطات ذلك إلبلد تفيد كون إلطفل إلمكفول 135قضائية تسمح بنظام إلكفالة دلاء إلكافل با  ، أ و إ 

ليه.  ثر إنتقاله إ   س يعيش في وضعية سليمة إ 

مكانية تتبع أ وضاع إلمكفول بصفة دإئمة من طرف إلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين، ومرإقبة - مدى  إ 

 وفاء إلكافل بالتزإماته. 

قامة، وتوفير شروط معيش ية أ فضلقدرة إلكافل على تنش ئة إلمكفول تنش ئة إ   -  سلامية في بلد إلا 

 للمكفول.

لى أ نه قد يتبين أ ن إلكافل لم يتقيد ببعض الالتزإمات إلملق اة على عاتقه ومن جانب أآخر، تجدر إلا شارة إ 

لغاء إلكفالة في حالة إ خلاله بها، وهو إل مر إلذي يصبح مع لغاءإتجاه إلمكفول، مما يترتب عن ذلك إ   ه تنفيذ إلا 

س لرفض متعذرإ في حالة وجوده خارج إلترإب إلوطني. مما يعني أ ن هذإ إلموجب قد يعد سببا للتقدم بملتم

 إلسفر بالمكفول.

وبخصوص رقابة إلمصالح إلقنصلية إلمغربية بالخارج لشؤون إلقاصر إلمكفول، وإلتي تعرف عدة إ شكالات، 

ن بعض إلقنصليات  علام قاضي إلقاصرين بما يفيد تتبع إلطفل إلمهمل قد بحيث إ  لا تقوم بدورها في إ 

                                                           
، 1996أكتوبر  19ي ل في غياب اتفاقية ثنائية للمملكة المغربية في الموضوع، فإن المقصود بوجود اتفاقية تسمح بنظام الكفالة هو اتفاقية لاها  -  135

 حيث يتعين التأكد من كون دولة إقامة الكافل، أو الدولة المراد الاستقرار فيها طرف في هذه الاتفاقية.
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، ومدى وفاء إلكافل بالالتزإمات إلمترتبة على عاتقه طبقا للقانون، وهو ما يعيق مرإقبة إلمكفول. 136إلمكفول

نه يقترح في هذإ إلصدد تقديم ملتمسات للنيابة إلعامة تهدف إ لى ما يلي:   فا 

لمهملين، إمن قانون كفالة إل طفال  24تفعيل مرإقبة إلمكفول إلموجود خارج أ رض إلوطن طبقا للمادة  -

 وبقاء إلتوإصل بين إلهيئات إلقنصلية إلمغربية وإلقاضي إلمكلف بشؤون إلقاصرين. 

ليه قبل منح  -  ذن بالسفر.لا  إإلتأ كد من وجود تمثيلية قنصلية مغربية بالبلد إل جنبي إلمرإد نقل إلطفل إ 

جرإء إل بحاث  - من خلال إستثمار ما تقرره إتفاقية  -عبر إلسلطات إلمركزية للدول إل طرإف-تفعيل إ 

مكانيات، خاصة ما نصت عليه إلمادة  1996أ كتوبر  19لاهاي ل  من هذه إلاتفاقية  32137في إلموضوع من إ 

فيف إلعبء على إلقنصليات في من تقديم تقارير حول وضعية إلطفل، وهو ما قد يساهم من جهة في تخ 

 إلموضوع، وإلحصول على أ بحاث من طرف إلجهة إلمؤهلة للقيام بذلك في دولة الاس تقبال.

  

                                                           
إنجاز الأبحاث في هذا  الأحيان عن قلة الموارد البشرية واللوجيستكية المرصودة للقنصليات، كما قد تواجه القنصلية بعدم أحقيتها فيالناتج في بعض  -136

      ة.الشأن في الحالة التي يحصل فيها الطفل المتكفل به على جنسية بلد الإقامة، حيث يصبح مواطنا لذلك البلد، ولا تشمله حماية القنصلي
 نصت هذه المادة على ما يلي:    -137

 -لعمومية، أو أي هيئات أخرىإما مباشرة أو بواسطة السلطات ا -"يمكن للسلطة المركزية للدولة المتعاقدة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية، والمتواجد بها
 تي يرتبط بها الطفل ارتباطا وثيقا أن: بناء على طلب معلل من طرف السلطة المركزية، أو سلطة مختصة أخرى للدولة المتعاقدة ال

 حول وضعية الطفل؛تقدم تقريرا  –أ 
 تطلب من السلطة المختصة لدولتها أن تنظر في ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية شخص الطفل، أو أمواله. -ب

      



88 
 

 ةــمـاتــإلخ
ونية ووإقعية فيه أ ن هذه إلملتمسات وغيرها مما يمكن أ ن تسخره إلنيابة إلعامة من معطيات قان ومما لاشك

يما إلمحتاجين س يبتغي تحقيق إلمصلحة إلفضلى للطفل ويتوخى إلرقي بدور إلنيابة إلعامة كرإعية لحقوق إل فرإد، 

ن يتمتعون إلذيإلمهملون م إل طفال من بينهمنهم للرعاية إلخاصة بسبب أ وضاعهم الاجتماعية أ و إلا نسانية، و 

ى إلمملكة بحماية س نها إلمنتظم إلدولي بوإسطة إلاتفاقيات إلدولية ذإت إلصلة إلتي تحتل موضع إلصدإرة لد

قرإر دس تورها.  إلمغربية با 

عدإد هذإ إلدليل وطرحت من خلاله إلا شكال  لى إ  يات ومن هذإ إلمنطلق سعت رئاسة إلنيابة إلعامة إ 

 ناس بة تطبيق إلقانون إلمتعلق بكفالة إل طفال إلمهملين.إلمحتملة بم 

د بها ول جل ذلك أ يضا ترفقه في ما يلي بعدد من نماذج إلمطبوعات إلتي يمكن إس تغلالها والاسترشا

عن دورية  لتيسير إلعمل. كما أ لحقته بعدد من إلقوإنين وإلاتفاقيات إلدولية والاجتهادإت إلقضائية، فضلا

 عامة في إلموضوع لتكون مصاحبة للدليل مساعدة في تأ صيل مضامينه. رئيس إلنيابة إل
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 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف 

 ........بـ

 المحكمة الابتدائية

 ........بـ 

  النيابة العامة

 ........................... ملف عدد :

 

 

 

 

 

 

 

يشطب على ما لا  .1

 فائدة فيه.

 

 

 

 ملاحظة: 

ذج خاص بالطفل نمو

 حدهمامعلوم الأبوين أو أ

 01نموذج رقم 

 طلب تسجيل طفل بسجلات الحالة المدنية. الموضوع:

 كفالة الأطفال المهملين.المتعلق ب 01.15القانون رقم من  5المادة  المرجع:

 

المتعلق بكفالة الأطفال  2002-06-13من ظهير  5عملا بمقتضيات المادة 

 الصادر في 1.02.239من الظهير الشريف رقم  16المهملين ومقتضيات المادة 

المتعلق بالحالة المدنية. 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03)1423رجب  25 

 وبناء على الوثائق المرفقة التالية: 

 .....................وتاريخ ................ة القضائية عدد شرطمحضر ال -

 .....................المنجز من طرف .................................................

 (.1شهادة طبية بتحديد السن ) -

 (.1شهادة الولادة ) -

 ............................................................وحيث يظهر أن الطفل )ة( 

 ................ .....بتاريخ .......................  المزداد )ة( بـ ........................

 مهمل )ة( ........................... (1) وأبيهمن أمه ...........................

 أعلاه،  )ة( وحيث يتعين التصريح بولادة الطفل

 لأجله، أطلب منكم العمل على تسجيل الطفل )ة( ................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

أعلاه بسجلات الحالة )ها( داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح، وفق هويته 

 (ة)المدنية بالسنة الجارية، مع موافاتنا بما يفيد تسجيل الطفل )ة( المذكور

 من الظهير المشار إليه أعلاه. 16طبقا للفصل 

 ...............وحرر بتاريخ ......

 وكيل الملك
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 المغربيةالمملكة 

 محكمة الاستئناف 

 ........بـ

 المحكمة الابتدائية 

 ........بـ

 النيابة العامة
 .............................. ملف عدد :

 

 

 

 

 

 

 

يشطب على ما لا .  1

 فائدة فيه.

 

 

 

 ملاحظة: 

نموذج خاص بالطفل 

 هول الأبوين.مج

 

 02رقم  نموذج

 طلب تسجيل طفل بسجلات الحالة المدنية. الموضوع:

 كفالة الأطفال المهملين.المتعلق ب 01.15القانون رقم من  5المادة  المرجع:

 

المتعلق بكفالة الأطفال  2002-06-13من ظهير  5عملا بمقتضيات المادة 

 الصادر في 1.02.239من الظهير الشريف رقم  16المهملين ومقتضيات المادة 

المتعلق بالحالة المدنية. 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03)1423رجب  25 

 وبناء على الوثائق المرفقة التالية: 

 ة القضائية عدد .....................وتاريخ ................شرطمحضر ال -

 المنجز من طرف ......................................................

 (.1شهادة طبية بتحديد السن ) -

 (.1شهادة الولادة ) -

 ............................................................وحيث يظهر أن الطفل )ة( 

 ..... .................بتاريخ ................... .......المزداد )ة( بـ .......................

 بوين مجهولين مهمل، وقد تم اختيار اسم عائلي له : ............................من أ

 واسم أب ................................................. واسم أم .......................... 

 أعلاه، )ة( وحيث يتعين التصريح بولادة الطفل 

لأجله، أطلب منكم العمل على تسجيل الطفل )ة( ................................ داخل 

أعلاه بسجلات الحالة المدنية )ها( هويته أجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح، وفق 

طبقا للفصل  (ة)بالسنة الجارية، مع موافاتنا بما يفيد تسجيل الطفل )ة( المذكور

 من الظهير المشار إليه أعلاه. 16

 .........................وحرر بتاريخ .

 وكيل الملك
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 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف 

 ........بـ

 المحكمة الابتدائية 

 ........بـ

 النيابة العامة
 ............................ عدد:ملف 

 

 

 

 

 

 

يشطب على ما لا .  1

 فائدة فيه.

 

 

 

 ملاحظة: 

ذج خاص بالطفل معلوم نمو

 حدهماالأبوين أو أ

 

 03رقم  نموذج

  

 إن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـ....................................

من قانون المسطرة المدنية، وكذا  218و  217بناء على مقتضيات الفصلين 

 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1.02.172رقم من الظهير  5مقتضيات المادة 

، المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 15.01بتنفيذ القانون رقم  (2002يونيو  13)

 الصادر في 1.02.239من الظهير الشريف رقم  16ومقتضيات المادة 

المتعلق بالحالة  37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03)1423رجب  25 

المدنية.

م وحق من وحيث إن التسجيل في سجلات الحالة المدنية من النظام العا

 حقوق الطفل.

 وبناء على الوثائق المرفقة التالية: 

 ة القضائية عدد ................وتاريخ ................شرطمحضر ال -

 المنجز من طرف ......................... والذي يستفاد منه .........................

............................................................................................... 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 

 (.1شهادة طبية بتحديد سن الطفل ) -

 (.1شهادة الولادة ) -

 لم يتم التصريح بولادته لدى ضابط الحالة المدنية داخل الأجل القانوني.

 يلتمس

 : قبول الطلب.من حيث الشكل

 : إصدار أمر لضابط الحالة المدنية بالجماعة .............من حيث الموضوع

بتسجيل ولادته )هـا( )أعلاه( بسجلات الحالة المدنية الطفل )ة( .......................... 

 مزداد )ة( بـ..........................بتاريخ .......................... من أمه )ها(............. 

 ....................... وأبيه )ها( .........................

 .....................خ .....وحرر بتاري

 وكيل الملك
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 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف

 ........بـ 

 المحكمة الابتدائية 

 ........بـ

 النيابة العامة
 ................ ملف عدد :

 

 

 

 

 

يشطب على ما لا .  1

 فائدة فيه.

 

 

 

 ملاحظة: 

ذج خاص بالطفل مجهول نمو

 الأبوين.

04 رقم  نموذج

  

 ............................كمة الابتدائية بـ............إن وكيل الملك لدى المح

من قانون المسطرة المدنية، وكذا  218و  217بناء على مقتضيات الفصلين 

 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1.02.172رقم من الظهير  5مقتضيات المادة 

، المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 15.01بتنفيذ القانون رقم  (2002يونيو  13)

 الصادر في 1.02.239من الظهير الشريف رقم  16ومقتضيات المادة 

المتعلق بالحالة المدنية. 37.99( بتنفيذ القانون رقم 2002أكتوبر  03)1423رجب  25 

وحيث إن التسجيل في سجلات الحالة المدنية من النظام العام وحق من حقوق 

 الطفل.

 وبناء على الوثائق المرفقة التالية: 

 ................ة القضائية عدد ................وتاريخ شرطمحضر ال -

 المنجز من طرف ......................... والذي يستفاد منه .........................

............................................................................................... 

............................................................................................... 

.............................................................................................. 

 (.1شهادة طبية بتحديد سن الطفل ) -

 (.1شهادة الولادة ) -

 بولادته لدى ضابط الحالة المدنية داخل الأجل القانوني. لم يتم التصريح

 يلتمس

 : قبول الطلب.من حيث الشكل

 : إصدار أمر لضابط الحالة المدنية بالجماعة ...................من حيث الموضوع

بتسجيل ولادته )هـا( )أعلاه( بسجلات الحالة المدنية الطفل )ة( .......................... 

 ة( بـ..........................بتاريخ .......................... من أمه )ها(............. مزداد )

 ....................... وأبيه )ها( .........................

 ....................وحرر بتاريخ .........

 وكيل الملك

  



94 
 

 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف 

 ........بـ

 المحكمة الابتدائية 

 ........بـ

 النيابة العامة
 

 ................ ملف عدد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05رقم  نموذج

  

 بـ.......................................إن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية 

 ........ة القضائية عدد ................وتاريخ ...............شرطوبناء على محضر ال

........ والذي يستفاد منه ......المنجز من طرف .................

................................ 

.................................................................................................... 

................................................................................................... 

وحيث إن الطفل )ة( المذكور )ة( مسجل بسجلات الحالة المدنية تحت اسم 

 .................................................. اسم الأب.......... ....................................بتاريخ  ..........................................

 ...................................................................................واسم الأم 

صادر في  1.02.172على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  وبناء

ولا سيما مقتضيات المادة الأولى التي تنص  (2002يونيو  13) 1423فاتح ربيع الآخر 

 أنه: 

يعتبر مهـملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة 

 التالية:إذا وجد في إحدى الحالات  شمسية كاملة

إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه  -

 إرادتها؛بمحض 

 إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛ -

إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهـه من أجـل  -

الشرعية، أو كان اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية 

أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على رعايته 

 منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.

مهمل باعتباره .................................................... وحيث إن الطفل 
............................................................................................... 

من نفس القانون، فإن هذه النيابة العامة  4وبناء على الفقرة الثانية من المادة 

مهملا )ة(، .................... تلتمس من محكمتكم الموقرة التصريح بكون الطفل )ة( 

 وترتيب ما يتوجب قانونا من آثار.

 ...........................................................................بتاريخ  حررو

 وكيل الملك
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 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف 

 ........بـ

 المحكمة الابتدائية 

 ........بـ

 النيابة العامة
 

 ....................... ملف عدد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06 رقم نموذج

 تعليق حكم تمهيدي خاص بمسطرة الإهمال. الموضوع:

 

بناء على مقتضيات المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 

المتعلق بكفالة  (2002يونيو  13) 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1.02.172

الأطفال المهملين، والتي تنص على تعليق الأحكام التمهيدية الخاصة 

بمسطرة الإهمال في مكاتب الجماعة المحلية بمكان العثور على الطفل 

 المهمل والمكان الموجود به مقر إقامته أو المؤسسة المودع بها.

عن المحكمة الابتدائية بـ بناء على الحكم التمهيدي الصادر و

والمتعلق ................................... في الملف عدد ................................. بتاريخ  ...............................

 ............................................................................بالطفل )ة( 

يشرفني أن أطلب منكم تعليق الحكم التمهيدي المذكور في مقر 

جماعتكم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بمكن أثناها لأبوي الطفل )ة( أن يعرفا 

 بنفسيهما ويطالبا باسترداده.

فور انصرام أجل لإنجاز مع موافاة هذه النيابة العامة بما يفيد ا

 التعليق.

 .........................................................وحرر بتاريخ 

 وكيل الملك

  

 المرفقات: 

......... .نسخة من الحكم التمهيدي عدد 

ة .. عن المحكمالصادر بتاريخ .............

 ..........الابتدائية بـ .............
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 المغربيةالمملكة 

 محكمة الاستئناف

 ........بـ 

 المحكمة الابتدائية 

 ........بـ

 النيابة العامة
 

 ......................... عدد:ملف 

 

 

 

 

 

 

 

يشطب على ما لا .  1

 فائدة فيه.

 

 

 

 

 

 

 07 نموذج رقم

(1) 

  

 المحكمة الابتدائية بـ.......................................إن وكيل الملك لدى 

 وبناء على طلب التسليم المؤقت المقدم من طرف ..................................

 والمرفق بالوثائق التالية: 

-   ................................................................................ 

-    ............................................................................ 

-   .............................................................................. 

- ................................................................................ 

وتاريخ  طة القضائية عدد .....................شرال وبناء على محضر

 ...................... والذي يستفاد منه .......................................................

....................................................................................................

..................................................................................................... 

د رئيس المحكمة بتاريخ وبناء على طلب التصريح الإهمال المقدم من طرفنا إلى السي

.......................................... 

 من قانون كفالة الأطفال المهملين. 8وبناء على مقتضيات المادة 

وبتاريخ .............................. على الساعة ...............................حضر 

..... المزداد بـ ........................ وتاريخ بمكتبنا السيد ................................

........................ من والديه .......................و .................................... 

الساكن بـ ............................................... والحامل لبطاقة التعريف 

..... وتسلم منا بصفة مؤقتة الطفل الوطنية رقم .................

 )ة(................................. المزداد )ة( ..................................

 وذلك بحضور المساعدة الاجتماعية السيد )ة( ..........................................

صادر في ال 1.02.172يف والتزم بإتمام إجراءات الكفالة طبقا لمقتضيات الظهير الشر

المتعلق بكفالة  15.01بتنفيذ القانون  (2002يونيو  13) 1423فاتح ربيع الآخر 

 الأطفال المهملين. 

 

 وكيل الملك الجهة المسلمة إليها 
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 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف

 ........بـ 

 المحكمة الابتدائية 

 ........بـ

 النيابة العامة
 

 ........................... عدد:ملف 

 

 

 

 

 

يشطب على ما لا .  1

 فائدة فيه.

 

 

 

 

 

 ملاحظة: 

ذج خاص بطلب الكفالة نمو

 من طرف امرأة غير متزوجة

 

 المحكمة الابتدائية بـ....................................إن وكيل الملك لدى 

 ( به السيدة...............................1الذي تقدم )تقدمت() وبناء على الطلب

 ..................................................................................................... 

..............................................................................................

......إلى هذه المحكمة بتاريخ ..................... والرامي إلى كفالة الطفل 

لمصرح بأنه ............................................ المزداد بتاريخ .........................وا

 مهمل.

 شريف بمثابة قانون رقمالظهير ال من 09وبناء على مقتضيات الفصل  

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. 1974-09-28بتاريخ  1.74.447

 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1.02.172رقم وبناء على مقتضيات الظهير 

 .تعلق بكفالة الأطفال المهملينالم 15.01بتنفيذ القانون رقم  (2002يونيو  13)

وحيث تبين للنيابة العامة بعد دراستها الوثائق ومستندات الملف والبحث الذي 

تم إنجازه بأن طالب )ة( الكفالة يريد التكفل بالطفل المذكور أعلاه وانه خالي من 

الأمراض ولا سوابق قضائية له )هـا( ويتوفر على القدرة المالية لكفالة الطلف 

 الف الذكر إضافة إلى ........................................................الس

.......................................................................................... 

 من الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين على أنه : 09وحيث تنص المادة 

ل الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات تسند كفالة الأطفا

 الآتـي ذكرها:

 :التاليةالزوجـان المسلمان اللذان استوفيا الشروط  -1

أ( أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا 

 ؛الطفلولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات 

ب( ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة 

 ؛الأطفالبالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد 

 ؛مسؤوليتهماأن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل  ج(

يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه  ألاد( 

 لاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.نزاع قضائي، أو خ

المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول   -2

 من هذه المادة.



98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08 نموذج رقم

 

طفال، والهيئات والمنظمات المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأ -3

رة على ا بصفة المنفعة العامة المتوفذات الطابع الاجتماعي المعترف لهوالجمعيات 

ربيتهم تة المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن الوسائل المادية والموارد والقدرات البشري

 وتنشئتهم تنشئة إسلامية.

ين روط المتطلبة قانونا لذلك يتعوبما أن ملف النازلة متوفر على كافة الش

 ن مصلحة لهذا الطفل.بة للطلب لما في ذلك معلى المحكمة الاستجا

 

 :كمة التصريحمن المح يلتمس

استفائه كافة الشروط  : قبول الطلب بعد التأكد منمن حيث الشكل

 الشكلية المتطلبة قانونا.

 ..........لمهمل ......................التصريح بكفالة الطفل ا: من حيث الموضوع

مع  .......................................................................... ةمن طرف السيد

 باحترام كافة الشروط القانونيةالتزامها 

 ....................وحرر بتاريخ .......

 وكيل الملك
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 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف

 ........بـ 

 المحكمة الابتدائية 

 ........بـ

 العامةالنيابة 
 

 ........................ ملف عدد :

 

 

 

 

 

يشطب على ما لا  (1

 فائدة فيه.

 

 

 

 

 ملاحظة: 

ذج خاص بطلب الكفالة نمو

 من زوجين

 

 

 المحكمة الابتدائية بـ....................................إن وكيل الملك لدى 

به الزوج.................................................... وبناء على الطلب الذي تقدم 

إلى هذه المحكمة بتاريخ ..................... والرامي إلى كفالة الطفل 

.. المزداد بتاريخ .........................والمصرح ..........................................

 بأنه مهمل.

 شريف بمثابة قانون رقمالظهير ال من 09وبناء على مقتضيات الفصل  

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. 1974-09-28بتاريخ  1.74.447

 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1.02.172رقم وبناء على مقتضيات الظهير 

 .المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 15.01بتنفيذ القانون رقم  (2002يونيو  13)

وحيث تبين للنيابة العامة بعد دراستها الوثائق ومستندات الملف والبحث 

الذي تم إنجازه بأن طالب )ة( الكفالة يريد التكفل بالطفل المذكور أعلاه وانه خالي 

)هـا( ويتوفر على القدرة المالية لكفالة الطلف من الأمراض ولا سوابق قضائية له 

 السالف الذكر إضافة إلى ........................................................

.......................................................................................... 

 أنه:الة الأطفال المهملين على من الظهير المتعلق بكف 09وحيث تنص المادة 

تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات 

 الآتـي ذكرها:

 :التاليةالزوجـان المسلمان اللذان استوفيا الشروط  -1

أ( أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا 

 ؛الطفللتوفير احتياجات واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية 

ب( ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة 

 ؛الأطفالبالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد 

 ؛مسؤوليتهماأن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل  ج(

يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين  ألاد( 

 والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
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 09 نموذج رقم

 

 

 

 

 

المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول   -2

 هذه المادة.من 

فال، والهيئات والمنظمات برعاية الأط المكلفةالمؤسسات العمومية  -3

رة على ا بصفة المنفعة العامة المتوفوالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف له

ربيتهم ة المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تالوسائل المادية والموارد والقدرات البشري

 وتنشئتهم تنشئة إسلامية.

ين روط المتطلبة قانونا لذلك يتعا أن ملف النازلة متوفر على كافة الشوبم

 ن مصلحة لهذا الطفل.الاستجابة للطلب لما في ذلك معلى المحكمة 

 

 التصريح:من المحكمة  يلتمس

استفائه كافة الشروط  : قبول الطلب بعد التأكد منمن حيث الشكل

 الشكلية المتطلبة قانونا.

 ...............................لمهمل التصريح بكفالة الطفل ا: من حيث الموضوع

هما باحترام ( مع التزام1وزوجته ).... (.........................1)من طرف السيد 

 كافة الشروط القانونية

 ....................وحرر بتاريخ .......

 

 وكيل الملك

  



101 
 

 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف

 ........بـ 

 المحكمة الابتدائية 

 ........بـ

 النيابة العامة
 

 ................ ملف عدد :

 

 

 

 

 

يشطب على ما لا  (1

 فائدة فيه.

 

 

 

 

 ملاحظة:

ذج خاص بطلب الكفالة نمو

من الجمعية أو المؤسسة 

العمومية المكلفة برعاية 

 الاطفال

 

 

 

 إن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـ....................................

 ............................(...1الطلب الذي تقدم )تقدمت( به ) على وبناء

..................................................................................................... 

لى هذه المحكمة بتاريخ ..................... والرامي إلى كفالة الطفل إ

............................................ المزداد بتاريخ .........................والمصرح بأنه 

 مهمل.

 شريف بمثابة قانون رقمالظهير ال من 09وبناء على مقتضيات الفصل  

 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. 1974-09-28بتاريخ  1.74.447

 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1.02.172رقم وبناء على مقتضيات الظهير 

 .الأطفال المهملينالمتعلق بكفالة  15.01بتنفيذ القانون رقم  (2002يونيو  13)

وحيث تبين للنيابة العامة بعد دراستها الوثائق ومستندات الملف والبحث 

الذي تم إنجازه بأن طالب )ة( الكفالة يريد التكفل بالطفل المذكور أعلاه وانه خالي 

من الأمراض ولا سوابق قضائية له )هـا( ويتوفر على القدرة المالية لكفالة الطلف 

 فة إلى ........................................................السالف الذكر إضا

.......................................................................................... 

 من الظهير المتعلق بكفالة الأطفال المهملين على أنه : 09وحيث تنص المادة 

كم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات تسند كفالة الأطفال الذين صدر ح

 الآتـي ذكرها:

 :التاليةالزوجـان المسلمان اللذان استوفيا الشروط  -1

أ( أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا 

 ؛الطفلواجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات 

ب( ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة 

 ؛الأطفالبالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد 

 ؛مسؤوليتهماأن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل  ج(

يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين  ألاد( 

 والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
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 10 نموذج رقم

 

 

 

 

 

المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول  -2

 هذه المادة.من 

طفال، والهيئات والمنظمات المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأ -3

رة على ا بصفة المنفعة العامة المتوفوالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف له

ربيتهم ة المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تالوسائل المادية والموارد والقدرات البشري

 وتنشئتهم تنشئة إسلامية.

ين روط المتطلبة قانونا لذلك يتعوبما أن ملف النازلة متوفر على كافة الش

 ن مصلحة لهذا الطفل.على المحكمة الاستجابة للطلب لما في ذلك م

 من المحكمة التصريح : يلتمس

استفائه كافة الشروط  : قبول الطلب بعد التأكد منمن حيث الشكل

 الشكلية المتطلبة قانونا.

 ..........لمهمل ......................التصريح بكفالة الطفل ا: من حيث الموضوع

ا ه.مع التزام.....................................................................( 1من طرف )

 باحترام كافة الشروط القانونية

 ....................وحرر بتاريخ .......

 

 وكيل الملك
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 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف 

 ........بـ

 المحكمة الابتدائية

 ........بـ 

 النيابة العامة
 

 .......................... ملف عدد :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاحظة: 

ذج خاص بطلب نمو

 الكفالة من زوجين

 

 11 نموذج رقم

 

 .إجراء بحث بخصوص طالبي كفالة طفل مهمل :الموضوع 

كتاب السيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية المرجع : 

 ...................... وتاريخ بـ .................................... عدد ..............

 

علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، وبناء على الطلب الذي 

 .................................................................................به ت تقدم

......... ...................................................................................و

................. ..........................الساكنان بـ ..................................

 ........................................لكفالة الطفل )ة( ...............................

صادر في فاتح ال 1.02.172ى مقتضيات على الظهير الشريف وبناء عل

المتعلق بكفالة  15.01بتنفيذ القانون  (2002يونيو  13) 1423ربيع الآخر 

 الأطفال المهملين. 

 في كفالةبخصوص الراغبين أطلب منكم العمل على إجراء بحث 

، )ها(  لكفالته.......... هل هما صالحين..........الطفل )ة(.....................

 لهما مؤهلات مادية كافية لتوفير احتياجات الطفلوأخلاقيا واجتماعيا، 

، ولم يسبق الحكم عليهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة )ة(

مرتكبة ضد الأطفال وكونهما سليمين من كل مرض معد أو مانع من 

 .ها() المطلوب كفالته )ة( قيامهما بالتزاماتهما اتجاه الطفل

وبإنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على هذه النيابة العامة داخل أجل 

.............................................................................................. 

 ......................وحرر بتاريخ ....

  وكيل الملك
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 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف

 ........بـ 

 المحكمة الابتدائية

 ........بـ 

 النيابة العامة
 

 ....................... عدد:ملف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاحظة: 

ذج خاص بطلب الكفالة نمو

 من امرأة غير متزوجة

 

 

 12 نموذج رقم

 

 .إجراء بحث بخصوص طالبة كفالة طفل مهمل الموضوع:

كتاب السيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية  المرجع:

 ...................... وتاريخ بـ .................................... عدد ..............

 

وبناء على الطلب الذي علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، 

 ......................................................................به ..........تقدمت 

................. ............................................................بـ ة الساكن

 ........................................لكفالة الطفل )ة( ...............................

صادر في فاتح ال 1.02.172وبناء على مقتضيات على الظهير الشريف 

المتعلق بكفالة  15.01بتنفيذ القانون  (2002يونيو  13) 1423ربيع الآخر 

 الأطفال المهملين. 

 أطلب منكم العمل على إجراء بحث بخصوص الراغبين في كفالة

، )ها( لكفالته ةصالح ي.......... هل ه..........الطفل )ة(.....................

، ()ة لها مؤهلات مادية كافية لتوفير احتياجات الطفلوأخلاقيا واجتماعيا، 

ولم يسبق الحكم عليها من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد 

من كل مرض معد أو مانع من قيامها بالتزاماتها  ةالأطفال وكونها سليم

 .)ها( المطلوب كفالته )ة( اتجاه الطفل

وبإنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على هذه النيابة العامة داخل أجل 

.............................................................................................. 

 

 وحرر بتاريخ ..............

 وكيل الملك
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 المملكة المغربية

 محكمة الاستئناف

 ........بـ 

 المحكمة الابتدائية

 ........بـ 

 النيابة العامة
 

 ........................... عدد:ملف 

 

 

 

 

على ما لا  يشطب.  1

 فائدة فيه.

 

 

 ملاحظة: 

ذج خاص بطلب الكفالة نمو

من الجمعية أو المؤسسة 

العمومية المكلفة برعاية 

 الاطفال

 

 

 13 نموذج رقم

 .إجراء بحث بخصوص طالبة كفالة طفل مهمل :الموضوع 

كتاب السيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية المرجع : 

 ...................... وتاريخ بـ .................................... عدد ..............

 

وبناء على الطلب الذي علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، 

 ......................................................................به ..........تقدمت 

................. ..............................بـ ..............................ة الساكن

 ........................................لكفالة الطفل )ة( ...............................

صادر في فاتح ال 1.02.172وبناء على مقتضيات على الظهير الشريف 

المتعلق بكفالة  15.01بتنفيذ القانون  (2002يونيو  13) 1423ربيع الآخر 

 الأطفال المهملين. 

 أطلب منكم العمل على إجراء بحث بخصوص الراغبين في كفالة

، )ها( لكفالته ةصالح ي.......... هل ه..........الطفل )ة(.....................

 ،)ة( لها مؤهلات مادية كافية لتوفير احتياجات الطفلوأخلاقيا واجتماعيا، 

ولم يسبق الحكم عليها من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد 

من كل مرض معد أو مانع من قيامها بالتزاماتها  ةالأطفال وكونها سليم

 .)ها( المطلوب كفالته )ة( اتجاه الطفل

وبإنجاز تقرير بكل ذلك وإحالته على هذه النيابة العامة داخل أجل 

.............................................................................................. 

 .................وحرر بتاريخ .......

 وكيل الملك
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 المغربية المملكة

 محكمة الاستئناف

 ........بـ 

 المحكمة الابتدائية 

 ........بـ

 النيابة العامة
 

 ........................... ملف عدد:

 

 

 

 

 

يشطب على ما لا .  1

 فائدة فيه.

 

 

 

 

 

 ملاحظة: 

ذج خاص بطلب الكفالة نمو

من طرف شخص مقيم 

 بدولة أجنبية 

 

 الابتدائية بـ....................................إن وكيل الملك لدى المحكمة 

( 1( أو الزوجان )1( به السيد )ة()1)( وبناء على الطلب الذي تقدم )ة

 ..................................................................................................... 

..............................................................................................

إلى هذه المحكمة بتاريخ ..................... والرامي إلى كفالة الطفل 

....................والمصرح ............................................ المزداد بتاريخ .....

 .بمقتضى حكم عدد .......... بتاريخ......... همالبإه

من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص،  33لمادة وبناء على مقتضيات ا 

والقانون المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، والتعاون في المادة المسؤولية الأبوية 

لمملكة )وقعت عليها ا 1996أكتوبر  19والإجراءات الحمائية للأطفال المؤرخة في 

 :2002دجنبر  01غشت، ودخلت حيز التنقيد في  22المغربية في 

البند ومن نفس الاتفاقية، يعد عدم  2الفقرة  23وبناء على مقتضيات المادة 

أعلاه من بين أسباب رفض الاعتراف  33احترام المسطرة المنصوص عليها في المادة 

 ومن بينها قرار اسناد الكفالة.بالإجراءات المتخذة من طرف سلطات الدول المتعاقدة، 

وبناء على ما أقره دستور المملكة من سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات 

 الوطنية 

 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1.02.172رقم وبناء على مقتضيات الظهير 

 .المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 15.01بتنفيذ القانون رقم  (2002يونيو  13)

تبين للنيابة العامة بعد دراستها الوثائق ومستندات الملف والبحث الذي  وحيث

تم إنجازه بأن طالب )ة( الكفالة يريد التكفل بالطفل المذكور أعلاه وانه يقيم بدولة 

................................................................................... 

 على ما يلي: تفاقي المذكورة أعلاه من الا 33وحيث تنص المادة 

تعتزم وضع  10إل  5إذا كانت السلطة المختصة بناء على مقتضيات المواد من  _1

طفل في عائلة استقبال، أو في مؤسسة، أو التكفل به قانونا بمقتضى عقد الكفالة، أو 

من طرف أي مؤسسة قانونية أخرى مماثلة، لآن هذا الوضع أو التكفل بدولة متعاقدة 

 أخرى، فإنها تعمد إلى التشاور مسبقا مع السلطة المركزية، أو 
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 14 نموذج رقم

حول الطفل،  ايررقالسلطة المختصة الأخرى بهذه الدولة، وتوجه إليها لهذا الغرض ت

 ح وضعه أو التكفل به.اقترالى اوالأسباب الني دعت 

السلطة  الدولة الطالبة، إلا إذا وافقتيمكن اتخاذ قرار الوضع، أو التكفل ب لا _2

لتكفل الة المطلوبة على وضع الطفل، أو المركزية، أو السلطة المختصة الأخرى بالدو

 مع مراعاة مصلحته العليا.٠به

 من المحكمة التصريح: يلتمس

الشروط استفائه كافة  : قبول الطلب بعد التأكد منمن حيث الشكل

 .لمختصة(امكاتبة السلطات ) الشكلية المتطلبة قانونا

د م المصلحة الفضلى للطفل المراتطبيق القانون فيما يخد: من حيث الموضوع

 ونية في هذا الباب كافة الإجراءات القانضمان التكفل به، بعد 

 ....................وحرر بتاريخ .......

 

 وكيل الملك
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 الاتفاقيات الدولية
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 إتفاقية حقوق إلطفل

 44/25إعتمدت وعرضت للتوقيع وإلتصديق والانضمام بموجب قرإر إلجمعية إلعامة 

 1989تشرين إلثاني/نوفمبر  20إلمؤرخ في  

 49، وفقا للمادة  1990أ يلول/سبتمبر  2إلنفاذ: تاريخ بدء 

 إلديباجة

ن إلدول إل طرإف في هذه إلاتفاقية،   إ 

ذ ترى أ نه وفقا للمبادئ إلمعلنة في ميثاق إل مم إلمتحدة، يشكل الاعترإف بالكرإمة إلمتأ صلة لجميع أ عضاء  إ 

 وإلعدإلة وإلسلم في إلعالم، إل سرة إلبشرية وبحقوقهم إلمتساوية وغير إلقابلة للتصرف، أ ساس إلحرية

ذإ تضع في إعتب يمانها بالحقوق إل ساس ية كدارها أ ن شعوب إل مم إلمتحدة قد أ  وإ  ت من جديد في إلميثاق إ 

نسان وبكرإمة إلفرد وقدره، وعقدت إلعزم على أ ن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مس توى إلحياة  للا 

 في جو من إلحرية أ فسح،

ذإ تدرك أ ن إل مم  إلمتحدة قد أ علنت، في إلا علان إلعالمي لحقوق إلا نسان وفى إلعهدين إلدوليين إلخاصين وإ 

نسان حق إلتمتع بجميع إلحقوق وإلحريات إلوإردة في تلك إلصكوك، دون أ ي  بحقوق إلا نسان، أ ن لكل إ 

إلس ياسي أ و  يأ  نوع من أ نوإع إلتمييز كالتمييز بسبب إلعنصر أ و إللون أ و إلجنس أ و إللغة أ و إلدين أ و إلر 

 غيره أ و إل صل إلقومي أ و الاجتماعي أ و إلثروة أ و إلمولد أ و أ ي وضع أآخر، وإتفقت على ذلك،

لى أ ن إل مم إلمتحدة قد أ علنت في إلا علان إلعالمي لحقوق إلا نسان أ ن للطفولة إلحق في رعاية  ذ تشير إ  وإ 

 ومساعدة خاصتين،

ل ساس ية للمجتمع وإلبيئة إلطبيعية لنمو ورفاهية جميع أ فرإدها وإقتناعا منها بأ ن إل سرة، باعتبارها إلوحدة إ

وبخاصة إل طفال، ينبغي أ ن تولى إلحماية وإلمساعدة إللازمتين لتتمكن من الاضطلاع إلكامل بمسؤولياتها 

 دإخل إلمجتمع،

ذ تقر بأ ن إلطفل،  في جو   تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أ ن ينشأ  في بيئة عائليةكيوإ 

 من إلسعادة وإلمحبة وإلتفاهم،
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عدإدإ كاملا ليحيا حياة فردية في إلمجتمع وتربيته بروح إلمثل إلعليا إلمعلنة  عدإد إلطفل إ  ذ ترى أ نه ينبغي إ  وإ 

 في ميثاق إل مم إلمتحدة، وخصوصا بروح إلسلم وإلكرإمة وإلتسامح وإلحرية وإلمساوإة وإلا خاء،

ذ تضع في إعتبارها أ ن إلحاج علان جنيف لحقوق إلطفل وإ  ة إ لى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إ 

علان حقوق إلطفل إلذي إعتمدته إلجمعية إلعامة في 1924 لعام  1959 تشرين إلثاني/نوفمبر 20 وفى إ 

وإلمعترف به في إلا علان إلعالمي لحقوق إلا نسان )وفى إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق دنية وإلس ياس ية 

إلعهد إلدولي إلخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلثقافية )ولا  وفى 24و 23 إلمادتين )ولاس يما في

وفى إلنظم إل ساس ية وإلصكوك ذإت إلصلة للوكالات إلمتخصصة وإلمنظمات إلدولية  (10 س يما في إلمادة

 إلمعنية بخير إلطفل،

ذ تضع في إعتبارها "أ ن إلطفل، بسبب عدم نضجه إلبدني وإلعقلي جرإءإت وقاية ورعاية وإ  لى إ  ، يحتاج إ 

علان حقوق إلطفل، آما جاء في إ   خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناس بة، قبل إلولادة وبعدها" وذلك أ

لى أ حكام إلا علان إلمتعلق بالمبادئ الاجتماعية وإلقانونية إلمتصلة بحماية إل طفال ورعايتهم، مع  ذ تشير إ  وإ 

لى قوإعد إل مم إلمتحدة إلدنيا إلنموذجية الاهتمام إلخاص بالحضانة وإل  تبني على إلصعيدين إلوطني وإلدولي، وإ 

لى إلا علان بشأ ن حماية إلنساء وإل طفال أ ثناء إلطوإرئ  لا دإرة ش ئون قضاء إل حدإث )قوإعد بكين(، وإ 

 وإلمنازعات إلمسلحة،

ذ تسلم بأ ن ثمة، في جميع بلدإن إلعالم، أ طفالا يعيشون في ظروف صعبة  للغاية، وبأ ن هؤلاء إل طفال وإ 

 يحتاجون إ لى مرإعاة خاصة،

ذ تأ خذ في الاعتبار إلوإجب أ همية تقاليد أ ل شعب وقيمه إلثقافية لحماية إلطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا،  وإ 

ذإ تدرك أ همية إلتعاون إلدولي لتحسين ظروف معيشة إل طفال في أ ل بلد، ولا س يما في إلبلدإن  وإ 

 إلنامية،

 :ت على ما يليقد إتفق

 إلجزء إل ول

 1 لمادةإ

نسان لم يتجاوز إلثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن إلر كلل غرإض هذه إلاتفاقية، يعنى إلطفل  شد قبل  إ 

 .ذلك بموجب إلقانون إلمنطبق عليه
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 2 إلمادة

ا دون تحترم إلدول إل طرإف إلحقوق إلموضحة في هذه إلاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايته -1

ونهم أ و لأ ي نوع من أ نوإع إلتمييز، بغض إلنظر عن عنصر إلطفل أ و وإلديه أ و إلوصي إلقانوني عليه أ و 

ي، أ و ثروتهم، و الاجتماعجنسهم أ و لغتهم أ و دينهم أ و رأ يهم إلس ياسي أ و غيره أ و أ صلهم إلقومي أ و إلا ثني أ  

 .أ و عجزهم، أ و مولدهم، أ و أ ي وضع أآخر

ييز أ و تتخذ إلدول إل طرإف جميع إلتدإبير إلمناس بة لتكفل للطفل إلحماية من جميع أ شكال إلتم  -2

أ و أ نشطتهم  ز وإلدي إلطفل أ و إل وصياء إلقانونيين عليه أ و أ عضاء إل سرة،كإلعقاب إلقائمة على أ ساس مر 

آرإئهم إلم  .عبر عنها أ و معتقدإتهمأ و أ

 3 إلمادة

لعامة في جميع إلا جرإءإت إلتي تتعلق بال طفال، سوإء قامت بها مؤسسات إلرعاية الاجتماعية إ -1

صالح إلطفل أ و إلخاصة، أ و إلمحاكم أ و إلسلطات إلا دإرية أ و إلهيئات إلتشريعية، يولي الاعتبار إل ول لم

 .إلفضلى

ق للطفل إلحماية وإلرعاية إللازمتين لرفاهه، مرإعية حقو تتعهد إلدول إل طرإف بأ ن تضمن  -2

إ إلغرض، ووإجبات وإلديه أ و أ وصيائه أ و غيرهم من إل فرإد إلمسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذ

 .جميع إلتدإبير إلتشريعية وإلا دإرية إلملائمة

ية عن رعاية أ و حماتكفل إلدول إل طرإف أ ن تتقيد إلمؤسسات وإلا دإرإت وإلمرإفق إلمسؤولة  -3

دد موظفيها إل طفال بالمعايير إلتي وضعتها إلسلطات إلمختصة، ولا س يما في مجالي إلسلامة وإلصحة وفى ع

 .وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة إلا شرإف

 4 إلمادة

إلحقوق ل تتخذ إلدول إل طرإف أ ل إلتدإبير إلتشريعية وإلا دإرية وغيرها من إلتدإبير إلملائمة لا عما

تخذ إلدول إلمعترف بها في هذه إلاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإلثقافية، ت 

طار إلتعاون إلدو لى أ قصى حدود موإردها إلمتاحة، وحيثما يلزم، في إ   .ليإل طرإف هذه إلتدإبير إ 

 5 إلمادة

عند الاقتضاء، أ عضاء إل سرة تحترم إلدول إل طرإف مسؤوليات وحقوق ووإجبات إلوإلدين أ و، 

ولين إلموسعة أ و إلجماعة حس بما ينص عليه إلعرف إلمحلي، أ و إل وصياء أ و غيرهم من إل شخاص إلمسؤ 

لملائمين قانونا عن إلطفل، في أ ن يوفروإ بطريقة تتفق مع قدرإت إلطفل إلمتطورة، إلتوجيه وإلا رشاد إ

 .تفاقيةعند ممارسة إلطفل إلحقوق إلمعترف بها في هذه إلا
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 6 إلمادة

a. تعترف إلدول إل طرإف بأ ن لكل طفل حقا أ صيلا في إلحياة. 

b.  لى أ قصى حد ممكن بقاء إلطفل ونموه  .تكفل إلدول إل طرإف إ 

 7 إلمادة

ة، يسجل إلطفل بعد ولادته فورإ ويكون له إلحق منذ ولادته في إسم وإلحق في إكتساب جنس ي -1

 .وإلديه وتلقى رعايتهماويكون له قدر إلا مكان، إلحق في معرفة 

عمال هذه إلحقوق وفقا لقانونها إلوطني وإلتزإماتها بموجب إلصك -2 وك تكفل إلدول إل طرإف إ 

 .ذلكبإلدولية إلمتصلة بهذإ إلميدإن، ولاس يما حيثما يعتبر إلطفل عديم إلجنس ية فيال عدم إلقيام 

 8 إلمادة

ه، هويته بما في ذلك جنسيته، وإسمتتعهد إلدول إل طرإف باحترإم حق إلطفل في إلحفاظ على  -1

 .وصلاته إلعائلية، على إلنحو إلذي يقره إلقانون، وذلك دون تدخل غير شرعي

ذإ حرم أ ي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أ و   -2  عناصر هويته، تقدم إلدول إل طرإف كلإ 

ثبات هويته عادة إ   .إلمساعدة وإلحماية إلمناس بتين من أ جل إلا سرإع با 

 9 إلمادة

لا عندما تقرر إلسلطاإف عدم فصل إلطفل عن وإلديه على كتضمن إلدول إل طر  -1 ت ره منهما، إ 

عادة نظر قضائية، وفقا للقوإنين وإلا جرإءإت إلمعمول بها، أ ن هذإ إ جرإء إ  لفصل ضروري إلمختصة، رهنا با 

ساءة  معاملة  إلوإلدينلصون مصالح إلطفل إلفضلى. وقد يلزم مثل هذإ إلقرإر في حالة معينة مثل حالة إ 

قامة همالهما له، أ و عندما يعيش إلوإلدإن منفصلين ويتعين إتخاذ قرإر بشأ ن محل إ   إلطفل إلطفل أ و إ 

رصة للاشترإك من هذه إلمادة، تتاح لجميع إل طرإف إلمعنية إلف 1في أ ية دعاوى تقام عملا بالفقرة   -2

 .في إلدعوى وإلا فصاح عن وجهات نظرها

حق إلطفل إلمنفصل عن وإلديه أ و عن أ حدهما في الاحتفاظ بصورة تحترم إلدول إل طرإف   -3

ذإ تعارض ذلك مع مصالح إلطفل إل لا إ   .فضلىمنتظمة بعلاقات شخصية وإتصالات مباشرة بكلا وإلديه، إ 

جرإء إتخذته دولة من إلدول إل طرإف،   -4 ثل م في إلحالات إلتي ينشأ  فيها هذإ إلفصل عن أ ي إ 

آل )بما في ذلك  يهما أ و إلطفل للاحتجاز أ و إلحبس أ و إلنفي أ و إلترحيل أ و إلوفاةتعريض أ حد إلوإلدين أ و أ

 تقدم تلك إلدولة إلطرف عند إلطلب، (،إلوفاة إلتي تحدث ل ي سبب أ ثناء إحتجاز إلدولة إلشخص

ل وجود للوإلدين أ و إلطفل، أ و عند الاقتضاء، لعضو أآخر من إل سرة، إلمعلومات إل ساس ية إلخاصة بمح

ذإ كان تقديم هذه إلمعلومات ليس لصالحعضو  لا إ   إلطفل. إل سرة إلغائب )أ و أ عضاء إل سرة إلغائبين( إ 

ة نتائج ضار  أ ي ذإته، حد في إلطلب، هذإ وتضمن إلدول إل طرإف كذلك أ ن لا تترتب على تقديم مثل

 .للشخص إلمعنى )أ و إل شخاص إلمعنيين(
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 10 إلمادة

طرإف في ، تنظر إلدول إل  9من إلمادة  1إل طرإف بموجب إلفقرة وفقا للالتزإم إلوإقع على إلدول  -1

طريقة إلطلبات إلتي يقدمها إلطفل أ و وإلدإه لدخول دولة طرف أ و مغادرتها بقصد جمع شمل إل سرة، ب

نسانية وسريعة. وتكفل إلدول إل طرإف كذلك أ لا تترتب على تقديم طلب من هذإ إلقب  يجابية وإ  يل إ 

 . إلطلب وعلى أ فرإد أ سرهمنتائج ضارة على مقدمي

صية شخ للطفل إلذي يقيم وإلدإه في دولتين مختلفتين إلحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات  -2

إلدول إل طرإف  وإتصالات مباشرة بكلا وإلديه، إ لا في ظروف إس تثنائية. وتحقيقا لهذه إلغاية ووفقا لالتزإم

ا في ذلك إل طرإف حق إلطفل ووإلديه في مغادرة أ ي بلد، بم، تحترم إلدول 9من إلمادة  2بموجب إلفقرة 

لا للقيود إلتي ينص عليها إل قانون وإلتي بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع إلحق في مغادرة أ ي بلد إ 

و حقوق تكون ضرورية لحماية إل من إلوطني، أ و إلنظام إلعام، أ و إلصحة إلعامة، أ و إلآدإب إلعامة أ  

 .تهم وتكون متفقة مع إلحقوق إل خرى إلمعترف بها في هذه إلاتفاقيةإلآخرين وحريا

 11 إلمادة

لى إلخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشر  -1  .وعةتتخذ إلدول إل طرإف تدإبير لمكافحة نقل إل طفال إ 

نضمام وتحقيقا لهذإ إلغرض، تشجع إلدول إل طرإف عقد إتفاقات ثنائية أ و متعددة إل طرإف أ و الا -2

 .إتفاقات قائمةإ لى 

 12 إلمادة

آرإئه إلخاصة حق إلتعبير -1  عن تكفل إلدول إل طرإف في هذه إلاتفاقية للطفل إلقادر على تكوين أ

آرإء إلطفل الاعتبار إلوإجب وفق ا لسن تلك إلآرإء بحرية في جميع إلمسائل إلتي تمس إلطفل، وتولى أ

 .إلطفل ونضجه

دإريولهذإ إلغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة  -2 جرإءإت قضائية وإ  ليه في أ ي إ  ة الاس تماع إ 

ما مباشرة، أ و من خلال ممثل أ و هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع إلقوإعد إلا جرإئ  ية للقانون تمس إلطفل، إ 

 .إلوطني

 13 إلمادة

فكار كون للطفل إلحق في حرية إلتعبير، ويشمل هذإ إلحق حرية طلب جميع أ نوإع إلمعلومات وإل   -1

ذإعتها، دون أ ي إعتبار للحدود، سوإء بالقول أ و إلكتابة أ و إلطباعة، أ و إلفن، أ  وتلقيها  و بأ ية وس يلة وإ 

 .أ خرى يختارها إلطفل

يجوز إ خضاع ممارسة هذإ إلحق لبعض إلقيود، بشرط أ ن ينص إلقانون عليها وأ ن تكون لازمة  -2

 :لتأ مين ما يلي

 )أ ( إحترإم حقوق إلغير أ و سمعتهم، 
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 .إلوطني أ و إلنظام إلعام، أ و إلصحة إلعامة أ و إلآدإب إلعامة)ب( حماية إل من 

 14 إلمادة

 .تحترم إلدول إل طرإف حق إلطفل في حرية إلفكر وإلوجدإن وإلدين -1

ليه، في تحترم إلدول إل طرإف حقوق ووإجبات إلوإلدين وكذلك، تبعا للحالة، إل وصياء إلقانونيين ع  -2

 .م مع قدرإت إلطفل إلمتطورةتوجيه إلطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسج

لا للقيود إلتي ينص عليها إلقانون وإللا -3 زمة لحماية لا يجوز أ ن يخضع إلا جهار بالدين أ و إلمعتقدإت إ 

 .نإلسلامة إلعامة أ و إلنظام أ و إلصحة أ و إلآدإب إلعامة أ و إلحقوق وإلحريات إل ساس ية للآخري

 15 إلمادة

 .حرية تكوين إلجمعيات وفى حرية الاجتماع إلسلميتعترف إلدول إل طرإف بحقوق إلطفل في  -1

 قتضيهات لا يجوز تقييد ممارسة هذه إلحقوق بأ ية قيود غير إلقيود إلمفروضة طبقا للقانون وإلتي  -2

اية إلصحة إلضرورة في مجتمع ديمقرإطي لصيانة إل من إلوطني أ و إلسلامة إلعامة أ و إلنظام إلعام، أ و لحم

 .إلعامة أ و إلآدإب إلعامة أ و لحماية حقوق إلغير وحرياتهم

 16 إلمادة

له أ و لا يجوز أ ن يجرى أ ي تعرض تعسفي أ و غير قانوني للطفل في حياته إلخاصة أ و أ سرته أ و منز -1

 .ته، ولا أ ي مساس غير قانوني بشرفه أ و سمعتهمرإسلا

 .للطفل حق في أ ن يحميه إلقانون من مثل هذإ إلتعرض أ و إلمساس -2

 17 إلمادة

مكانية حصول إلط فل على تعترف إلدول إل طرإف بالوظيفة إلهامة إلتي تؤديها وسائط إلا علام وتضمن إ 

الاجتماعية  وبخاصة تلك إلتي تس تهدف تعزيز رفاهيتهإلمعلومات وإلموإد من ش تى إلمصادر إلوطنية وإلدولية، 

 :لييوإلروحية وإلمعنوية وصحته إلجسدية وإلعقلية، وتحقيقا لهذه إلغاية، تقوم إلدول إل طرإف بما 

طفل ووفقا لل وإلثقافية،تشجيع وسائط إلا علام على نشر إلمعلومات وإلموإد ذإت إلمنفعة الاجتماعية  (أ  

 ؛29لروح إلمادة 

نتاج وتبادل ونشر هذه إلمعلومات وإلموإد من ش تى إلمصادر إل تشجيع  (ب ثقافية إلتعاون إلدولي في إ 

 ؛وإلوطنية وإلدولية

نتاج كتب إل طفال ونشرها، (ت  تشجيع إ 

يلاء عناية خاصة للاحتياجات إللغوية للطفل إلذي ينتمي إ لى  (ث وعة مجمتشجيع وسائط إلا علام على إ 

لى إلسكان إمن مجموعات   ؛ل صليينإل قليات أ و إ 
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مع وضع  تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية إلطفل من إلمعلومات وإلموإد إلتي تضر بصالحه، (ج

 .الاعتبار في 18و 13أ حكام إلمادتين 

 18 إلمادة

ن  -1 تحملان  إلوإلدين ي كلاتبذل إلدول إل طرإف قصارى جهدها لضمان الاعترإف بالمبدأ  إلقائل إ 

سب ح إلطفل ونموه. وتقع على عاتق إلوإلدين أ و إل وصياء إلقانونيين، مسؤوليات مشتركة عن تربية 

 .إل ساسي إلحالة، إلمسؤولية إل ولي عن تربية إلطفل ونموه. وتكون مصالح إلطفل إلفضلى موضع إهتمامهم

لاتفاقية إ سبيل ضمان وتعزيز إلحقوق إلمبينة في هذه إلاتفاقية، على إلدول إل طرإف في هذه في -2

لطفل وعليها لمساعدة إلملائمة للوإلدين ولل وصياء إلقانونيين في الاضطلاع بمس ئوليات تربية إأ ن تقدم إ

 .أ ن تكفل تطوير مؤسسات ومرإفق وخدمات رعاية إل طفال

إلوإلدين إلعاملين حق لانتفاع  إلتدإبير إلملائمة لتضمن ل طفال كلتتخذ إلدول إل طرإف  -3

 .بخدمات ومرإفق رعاية إلطفل إلتي هم مؤهلون لها
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 19 إلمادة

لائمة لحماية تتخذ إلدول إل طرإف جميع إلتدإبير إلتشريعية وإلا دإرية والاجتماعية وإلتعليمية إلم -1

لمنطوية على إإلمعاملة إلطفل من كافة أ شكال إلعنف أ و إلضرر أ و إلا ساءة إلبدنية أ و إلعقلية وإلا همال أ و 

ساءة إلمعاملة أ و الاس تغلال، بما في ذلك إلا ساءة إلجنس ية، وهو في رعاية إلوإلد  همال، وإ  إلوإلدين( أ و )إ 

 .إلوصي إلقانوني )إل وصياء إلقانونيين( عليه، أ و أ ي شخص أآخر يتعهد إلطفل برعايته

جرإءإ -2 عية ت فعالة لوضع برإمج إجتماينبغي أ ن تشمل هذه إلتدإبير إلوقائية، حسب الاقتضاء، إ 

ن إلوقاية، ملتوفير إلدعم إللازم للطفل ول ولئك إلذين يتعهدون إلطفل برعايتهم، وكذلك لل شكال إل خرى 

ساءة معاملة إلطفل إلمذكورة حتى إلآن وإلا بلاغ عنها وإلا حالة بشأ نها وإلت  حقيق فيها ولتحديد حالات إ 

 .اء حسب الاقتضاءومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل إلقض

 20 إلمادة

 مصالحة للطفل إلمحروم بصفة مؤقتة أ و دإئمة من بيئته إلعائلية أ و إلذي لا يسمح له، حفاظا على -1

 .إلفصلي، بالبقاء في تلك إلبيئة، إلحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما إلدولة

 .هذإ إلطفلتضمن إلدول إل طرإف، وفقا لقوإنينها إلوطنية، رعاية بديلة لمثل   -2

سلامي، إلقانون إلا  يمكن أ ن تشمل هذه إلرعاية، في جملة أ مور، إلحضانة، أ و إلكفالة إلوإردة في  -3

قامة في مؤسسات مناس بة لرعاية إل طفال. وعند إلنظر في إلح أ و إلتبني، أ و لول، عند إلضرورة، إلا 

يلاء الاعتبار إلوإجب لاس تصوإب ثنية ينبغي إ  وإلدينية  الاس تمرإرية في تربية إلطفل ولخلفية إلطفل إلا 

 .وإلثقافية وإللغوية

 21 إلمادة

يلاء مصالح إلطفل إلفضلى الاعتبار إل ول  إلقيام بما و تضمن إلدول إلتي تقر و/أ و تجيز نظام إلتبني إ 

 :يلي

لا إلسلطات إلمختصة إلتي تحدد، وفقا  (أ   ت إلمعمول للقوإنين وإلا جرإءإتضمن أ لا تصرح بتبني إلطفل إ 

 يتعلق بها وعلى أ ساس أ ل إلمعلومات ذإت إلصلة إلموثوق بها، أ ن إلتبني جائز نظرإ لحالة إلطفل فيما

ن علم عبالوإلدين وإل قارب وإل وصياء إلقانونيين وأ ن إل شخاص إلمعنيين، عند الاقتضاء، قد أ عطوإ 

 ؛قد يلزم من إلمشورةموإفقتهم على إلتبني على أ ساس حصولهم على ما 

قا (ب ذإ تعذرت إ  مة إلطفل تعترف بأ ن إلتبني في بلد أآخر يمكن إعتباره وس يلة بديلة لرعاية إلطفل، إ 

ذإ تعذرت إلعناية به بأ ي طريقة ملائمة في وطنه،  لدي أ سرة حاضنة أ و متبنية، أ و إ 
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ئمة ل تلك إلقاتضمن، بالنس بة للتبني في بلد أآخر، أ ن يس تفيد إلطفل من ضمانات ومعايير تعاد (ت

 فيما يتعلق بالتبني إلوطني،

لا تعود   تضمن، بالنس بة للتبني في بلد أآخر، أ ن عملية إلتبنيكيتتخذ جميع إلتدإبير إلمناس بة   (ث

 على أ ولئك إلمشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،

طرإف، تعزز، عند الاقتضاء، أ هدإف هذه إلمادة بعقد ترتيبات أ و إتفاقات ثنائية أ و متعددة إل   (ج

ات وتسعى، في هذإ إلا طار، إ لى ضمان أ ن يكون تبنى إلطفل في بلد أآخر من خلال إلسلطات أ و إلهيئ

 .إلمختصة

 22 إلمادة

صول تتخذ إلدول إل طرإف في هذه إلاتفاقية إلتدإبير إلملائمة لتكفل للطفل إلذي يسعى للح -1

ل بها، سوإء إلدولية أ و إلمحلية إلمعمو  على مركز لاجئ، أ و إلذي يعتبر لاجئا وفقا للقوإنين وإلا جرإءإت

إلتمتع  صحبه أ و لم يصحبه وإلدإه أ و أ ي شخص أآخر، تلقى إلحماية وإلمساعدة إلا نسانية إلمناس بتين في

نسانية أ و إلم  تعلقة بحقوق بالحقوق إلمنطبقة إلموضحة في هذه إلاتفاقية وفى غيرها من إلصكوك إلدولية إلا 

 .ذكورة أ طرإفا فيهاإلا نسان إلتي تكون إلدول إلم

ل مم إولهذإ إلغرض، توفر إلدول إل طرإف، حسب ما ترإه مناس با، إلتعاون في أ ي جهود تبذلها  -2

ة مع إل مم إلمتحدة، إلمتحدة وغيرها من إلمنظمات إلحكومية إلدولية إلمختصة أ و إلمنظمات غير إلحكومية إلمتعاون

جئ لا يصحبه أ حد أ و عن أ ي أ فرإد أآخرين لحماية طفل كهذإ ومساعدته، وللبحث عن وإلدي طفل لا

يها فمن أ سرته، من أ جل إلحصول على إلمعلومات إللازمة لجمع شمل أ سرته، وفى إلحالات إلتي يتعذر 

ل أآخر محروم إلعثور على إلوإلدين أ و إل فرإد إلآخرين ل سرته، يمنح إلطفل ذإت إلحماية إلممنوحة ل ي طف

آما هو موضح في هذه إلاتفاقيةبصفة دإئمة أ و مؤقته من بيئته إل  .عائلية ل ي سبب، أ

 23 إلمادة

 فيتعترف إلدول إل طرإف بوجوب تمتع إلطفل إلمعوق عقليا أ و جسديا بحياة كاملة وكريمة،  -1

 .ظروف تكفل له كرإمته وتعزز إعتماده على إلنفس وتيسر مشاركته إلفعلية في إلمجتمع

ل إلتمتع برعاية خاصة وتشجع وتكف طفل إلمؤهتعترف إلدول إل طرإف بحق إلطفل إلمعوق في  -2

تي تتلاءم لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر إلموإرد، تقديم إلمساعدة إلتي يقدم عنها طلب، وإل

 .مع حالة إلطفل وظروف وإلديه أ و غيرهما ممن يرعونه

درأكا للاحتياجات إلخاصة للطفل إلمعوق، توفر إلمساعدة إلمقدمة وفقا للفقر  -3 من هذه إلمادة  2ة إ 

آلما أ مكن ذلك، مع مرإعاة إلموإرد إلمالية للوإلدين أ و غيرهما ممن يقومون برعاية إلطفل، وينبغي أ ن  مجانا أ
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مكانية حصول إلطفل إلمعوق فعلا على إلتعليم وإلتدريب، وخدمات إلرعاية إلصحية،  تهدف إ لى ضمان إ 

عادة إلتأ هيل، وإلا عدإد لممارسة عمل، وإل فرص إلترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إ لى تحقيق وخدمات إ 

آمل وجه ممكن  .الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه إلفردي، بما في ذلك نموه إلثقافي وإلروحي، على أ أ

دإن على إلدول إل طرإف أ ن تشجع، بروح إلتعاون إلدولي، تبادل إلمعلومات إلمناس بة في مي  -4

شر إلمعلومات إلطبي وإلنفسي وإلوظيفي لل طفال إلمعوقين، بما في ذلك ن إلرعاية إلصحية إلوقائية وإلعلاج 

ليها، وذلك بغية تمكين مكانية إلوصول إ  عادة إلتأ هيل وإلخدمات إلمهنية وإ  إلدول إل طرإف  إلمتعلقة بمناهج إ 

صدد، من تحسين قدرإتها ومهارإتها وتوس يع خبرتها في هذه إلمجالات. وترإعى بصفة خاصة، في هذإ إل

 .إحتياجات إلبلدإن إلنامية

 24 إلمادة

ق تعترف إلدول إل طرإف بحق إلطفل في إلتمتع بأ على مس توى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرإف -1

عادة إلتأ هيل إلصحي. وتبذل إلدول إل طرإف قصارى جهدها لتضمن أ لا يحرم أ ي  فل طعلاج إل مرإض وإ 

 .من حقه في إلحصول على خدمات إلرعاية إلصحية هذه

عمال هذإ إلحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، إلتدإبير إلمناس بة من أ  تت -2  :جلابع إلدول إل طرإف إ 

 خفض وفيات إلرضع وإل طفال، (أ  

 تطوير كفالة توفير إلمساعدة إلطبية وإلرعاية إلصحية إللازمتين لجميع إل طفال مع إلتشديد على (ب

 إلرعاية إلصحية إل ولية،

طار إلرعاية إلصحية إل ولية، عن طريق أ مور منها (ت تطبيق  مكافحة إل مرإض وسوء إلتغذية حتى في إ 

أآخذة في  إلتكنولوجيا إلمتاحة بسهولة وعن طريق توفير إل غذية إلمغذية إلكافية ومياه إلشرب إلنقية،

 إعتبارها أ خطار تلوث إلبيئة ومخاطره،

 قبل إلولاة وبعدها،كفالة إلرعاية إلصحية إلمناس بة لل مهات  (ث

تعلقة بصحة كفالة تزويد جميع قطاعات إلمجتمع، ولا س يما إلوإلدين وإلطفل، بالمعلومات إل ساس ية إلم  (ج

إلحوإدث،  إلطفل وتغذيته، ومزإيا إلرضاعة إلطبيعية، ومبادئ حفظ إلصحة وإلا صحاح إلبيئي، وإلوقاية من

 ومساعدتها في الاس تفادة من هذه إلمعلومات،وحصول هذه إلقطاعات على تعليم في هذه إلمجالات 

 .ة بتنظيم إل سرةتطوير إلرعاية إلصحية إلوقائية وإلا رشاد إلمقدم للوإلدين، وإلتعليم وإلخدمات إلمتعلق (ح

لغاء إلممارسات إلتقليد  -3 ية إلتي تضر تتخذ إلدول إل طرإف جميع إلتدإبير إلفعالة وإلملائمة بغية إ 

 .بصحة إل طفال
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ل إل طرإف بتعزيز وتشجيع إلتعاون إلدولي من أ جل إلتوصل بشكل تدريجي إ لى تتعهد إلدو   -4

ية في هذإ إلا عمال إلكامل للحق إلمعترف به في هذه إلمادة. وترإعى بصفة خاصة إحتياجات إلبلدإن إلنام 

 .إلصدد

 25 إلمادة

و علاج إلرعاية أ و إلحماية أ   تعترف إلدول إل طرإف بحق إلطفل إلذي تودعه إلسلطات إلمختصة ل غرض

لصلة إصحته إلبدنية أ و إلعقلية في مرإجعة دورية للعلاج إلمقدم للطفل ولجميع إلظروف إل خرى ذإت 

يدإعه  .با 

 26 إلمادة

تأ مين تعترف إلدول إل طرإف لكل طفل بالحق في الانتفاع من إلضمان الاجتماعي، بما في ذلك إل  -1

 .إللازمة لتحقيق إلا عمال إلكامل لهذإ إلحق وفقا لقانونها إلوطنيالاجتماعي، وتتخذ إلتدإبير 

 ينبغي منح إلا عانات، عند الاقتضاء، مع مرإعاة موإرد وظروف إلطفل وإل شخاص إلمسؤولين -2

عالة إلطفل، فضلا عن أ ي إعتبار أآخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب إلطفل أ و نيابة عنه  عن إ 

عانات  .للحصول على إ 

 27 إلمادة

  طفل في مس توى معيشي ملائم لنموه إلبدني وإلعقلي وإلروحيكلتعترف إلدول إل طرإف بحق  -1

 .وإلمعنوي والاجتماعي

ية يتحمل إلوإلدإن أ و أ حدهما أ و إل شخاص إلآخرون إلمسؤولون عن إلطفل، إلمسؤولية إل ساس   -2

مكانياتهم إلمالية وقدرإتهم، بتأ مين ظروف إلمعيشة إللا  .لزمة لنمو إلطفعن إلقيام، في حدود إ 

مكانياتها، إلتدإبير إلملائمة  -3 ن أ جل متتخذ إلدول إل طرإف، وفقا لظروفها إلوطنية وفى حدود إ 

عمال هذإ إلحق وتقدم عند إ علىمساعدة إلوإلدين وغيرهما من إل شخاص إلمسؤولين عن إلطفل،  لضرورة إ 

 .إلمساعدة إلمادية وبرإمج إلدعم، ولا س يما فيما يتعلق بالتغذية وإلكساء وإلا سكان

ن تتخذ إلدول إل طرإف أ ل إلتدإبير إلمناس بة لكفالة تحصيل نفقة إلطفل من إلوإلدين أ و م -4

اص، خرف أ و في إلخارج. وبوجه إل شخاص إلآخرين إلمسؤولين ماليا عن إلطفل، سوإء دإخل إلدولة إلط

 عندما يعيش إلشخص إلمسؤول ماليا عن إلطفل في دولة أ خرى غير إلدولة إلتي يعيش فيها إلطفل،

لى إتفاقات دولية أ و برإم إتفاقات من هذإ إلقبيل، وك تشجع إلدول إل طرإف الانضمام إ  اذ ذلك إتخإ 

 .ترتيبات أ خرى مناس بة
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 28 إلمادة

عمال إلكامل لهذإ إلحق تدريجياتعترف إلدول إل طرإف  -1 وعلى  بحق إلطفل في إلتعليم، وتحقيقا للا 

 :أ ساس تكافؤ إلفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي

لزإميا ومتاحا مجانا للجميع؛جعل إلتعليم الابتد (أ    إئي إ 

تاحتها لجم  (ب يع تشجيع تطوير ش تى أ شكال إلتعليم إلثانوي، سوإء إلعام أ و إلمهني، وتوفيرها وإ 

دخال مجانية إلتعليم وتقديم إلمساعدة إلمالية عنإل طفال،  ليهاوإتخاذ إلتدإبير إلمناس بة مثل إ   ؛د إلحاجة إ 

 جعل إلتعليم إلعالي، بش تى إلوسائل إلمناس بة، متاحا للجميع على أ ساس إلقدرإت، (ت

 ولهم،جعل إلمعلومات وإلمبادئ إلا رشادية إلتربوية وإلمهنية متوفرة لجميع إل طفال وفى متنا (ث

 .إتخاذ تدإبير لتشجيع إلحضور إلمنتظم في إلمدإرس وإلتقليل من معدلات ترك إلدرإسة (ج

دإرة إلنظام في إلمدإرس على نحو يتمكاتتخذ إلدول إل طرإف  -2 رإمة كشى مع فة إلتدإبير إلمناس بة لضمان إ 

 .إلطفل إلا نسانية ويتوإفق مع هذه إلاتفاقية

قة بالتعليم، يز وتشجيع إلتعاون إلدولي في إل مور إلمتعلتقوم إلدول إل طرإف في هذه إلاتفاقية بتعز   -3

 إلمعرفة وبخاصة بهدف إلا سهام في إلقضاء على إلجهل وإل مية في جميع أ نحاء إلعالم وتيسير إلوصول إ لى

لى وسائل إلتعليم إلحديثة. وترإعى بصفة خاصة إحتياجات إلبلدإن إلنامي ة في هذإ إلعلمية وإلتقنية وإ 

 .إلصدد

 29 إلمادة

 :توإفق إلدول إل طرإف على أ ن يكون تعليم إلطفل موجها نحو -1

مكاناتها، (أ   لى أ قصى إ   تنمية شخصية إلطفل وموإهبه وقدرإته إلعقلية وإلبدنية إ 

 دة،تنمية إحترإم حقوق إلا نسان وإلحريات إل ساس ية وإلمبادئ إلمكرسة في ميثاق إل مم إلمتح (ب

لذي يعيش فيه إلطفل وهويته إلثقافية ولغته وقيمة إلخاصة، وإلقيم إلوطنية للبلد إ تنمية إحترإم ذوى (ت

 إلطفل وإلبلد إلذي نشأ  فيه في إل صل وإلحضارإت إلمختلفة عن حضارته،

عدإد إلطفل لحياة تستشعر إلمسؤولية في مجتمع حر، بروح من إلتفاهم وإلسلم وإلتسامح و  (ث إلمساوإة إ 

ثنية وإلوطنية وإلدينية وإل شخاص إلذبين إلجنسين وإلصدإقة بين ين ينتمون  جميع إلشعوب وإلجماعات إلا 

 إ لى إلسكان إل صليين،

 .تنمية إحترإم إلبيئة إلطبيعية (ج

نشاء  28ليس في نص هذه إلمادة أ و إلمادة  -2 ما يفسر على أ نه تدخل في حرية إل فرإد وإلهيئات في إ 

دإرتها، رهنا على إلدوإم من هذه إلمادة  1بمرإعاة إلمبادئ إلمنصوص عليها في إلفقرة  إلمؤسسات إلتعليمية وإ 

 .وباشترإط مطابقة إلتعليم إلذي توفره هذه إلمؤسسات للمعايير إلدنيا إلتي قد تضعها إلدولة
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 30 إلمادة

ثنيةفي ، لا يجوز أ و دينية أ و لغوية أ و أ شخاص من إلسكان إل صليين  إلدول إلتي توجد فيها أ قليات إ 

إلمجموعة،  حرمان إلطفل إلمنتمى لتلك إل قليات أ و ل ولئك إلسكان من إلحق في أ ن يتمتع، مع بقية أ فرإد

 .بثقافته، أ و الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أ و إس تعمال لغته

 31 إلمادة

جمام إلرإحة ووقت إلفرإغ، ومزإولة إل لعاب وأ نشطة الاس تتعترف إلدول إل طرإف بحق إلطفل في  -1

 .إلمناس بة لس نه وإلمشاركة بحرية في إلحياة إلثقافية وفى إلفنون

وتشجع على  تحترم إلدول إل طرإف وتعزز حق إلطفل في إلمشاركة إلكاملة في إلحياة إلثقافية وإلفنية -2

 .س تجمامي وأ نشطة أ وقات إلفرإغتوفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط إلثقافي وإلفني والا

 32 إلمادة

تعترف إلدول إل طرإف بحق إلطفل في حمايته من الاس تغلال الاقتصادي ومن أ دإء أ ي عمل  -1

عاقة لتعليم إلطفل، أ و أ ن يكون ضارإ بصحة إلطفل أ و بنموه إلبدني،  يرجح أ ن يكون خطيرإ أ و أ ن يمثل إ 

 .الاجتماعيأ و إلعقلي، أ و إلروحي، أ و إلمعنوي، أ و 

نفيذ هذه ت تتخذ إلدول إل طرإف إلتدإبير إلتشريعية وإلا دإرية والاجتماعية وإلتربوية إلتي تكفل  -2

طرإف إلمادة. ولهذإ إلغرض، ومع مرإعاة أ حكام إلصكوك إلدولية إل خرى ذإت إلصلة، تقوم إلدول إل  

 :بوجه خاص بما يلي

 تحديد عمر أ دنى أ و أ عمار دنيا للالتحاق بعمل، (أ  

 نظام مناسب لساعات إلعمل وظروفه، وضع (ب

نفاذ هذه إلمادة بفعالية  (ت  .فرض عقوبات أ و جزإءإت أ خرى مناس بة لضمان بغية إ 

 33 إلمادة

والاجتماعية  تتخذ إلدول إل طرإف جميع إلتدإبير إلمناس بة، بما في ذلك إلتدإبير إلتشريعية وإلا دإرية

إلعقل، وحس بما  إلمشروع للموإد إلمخدرة وإلموإد إلمؤثرة علىوإلتربوية، لوقاية إل طفال من الاس تخدإم غير 

نتاج مثل هذه إلموإد ب طريقة غير تحددت في إلمعاهدإت إلدولية ذإت إلصلة، ولمنع إس تخدإم إل طفال في إ 

 مشروعة والاتجار بها
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 34 إلمادة

سي. ك إلجنتتعهد إلدول إل طرإف بحماية إلطفل من جميع أ شكال الاس تغلال إلجنسي والانتها

ائية وإلمتعددة ولهذه إل غرإض تتخذ إلدول إل طرإف، بوجه خاص، جميع إلتدإبير إلملائمة إلوطنية وإلثن

 :إل طرإف لمنع

كرإه إلطفل على تعاطى أ ي نشاط جنسي غير مشروع، (أ    حمل أ و إ 

 شروعة،الاس تخدإم الاس تغلالي لل طفال في إلدعارة أ و غيرها من إلممارسات إلجنس ية غير إلم   (ب

 .الاس تخدإم الاس تغلالي لل طفال في إلعروض وإلموإد إلدإعرة (ت

 35 إلمادة

لمنع إختطاف  تتخذ إلدول إل طرإف جميع إلتدإبير إلملائمة إلوطنية وإلثنائية وإلمتعددة إل طرإف

 .إل طفال أ و بيعهم أ و الاتجار بهم ل ي غرض من إل غرإض أ و بأ ي شكل من إل شكال

 36 إلمادة

ة إل طرإف إلطفل من سائر أ شكال الاس تغلال إلضارة بأ ي جانب من جوإنب رفاتحمي إلدول 

 .إلطفل

 37 إلمادة

 :تكفل إلدول إل طرإف

نساني (أ   ة أ و أ لا يعرض أ ي طفل للتعذيب أ و لغيره من ضروب إلمعاملة أ و إلعقوبة إلقاس ية أ و إللاإ 

رهم عن يرتكبها أ شخاص تقل أ عماإلمهينة. ولا تفرض عقوبة إلا عدإم أ و إلسجن مدي إلحياة بسبب جرإئم 

فرإج عنهم، مكانية للا   ثماني عشرة س نة دون وجود إ 

 إعتقال إلطفل أ لا يحرم أ ي طفل من حريته بصورة غير قانونية أ و تعسفية. ويجب أ ن يجرى (ب

لا كملجأ  أ خير ول قصر فترة زمنية منا  س بة،أ و إحتجازه أ و سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارس ته إ 

نسانية وإحترإم للكرإمة إلمتأ صلة في إلا نسان، وبطر  طفكليعامل  (ت يقة ل محروم من حريته با 

ترإعى إحتياجات إل شخاص إلذين بلغوإ س نه. وبوجه خاص، يفصل أ ل طفل محروم من حريته عن 

ل مع إلبالغين، ما لم يعتبر أ ن مصلحة إلطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له إلحق في إلبقاء على إتصا

لا في إلظروف الاس تثنائية،أ سرته عن طريق   إلمرإسلات وإلزيارإت، إ 
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 يكون لكل طفل محروم من حريته إلحق في إلحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من  (ث

مختصة  إلمساعدة إلمناس بة، فضلا عن إلحق في إلطعن في شرعية حرمانه من إلحرية أ مام محكمة أ و سلطة

جرإء من هذإ إلقبيل مس تقلة ومحايدة أ خرى، وفى أ ن يجرى إلبت  .بسرعة في أ ي إ 

 38 إلمادة

لمنازعات تتعهد إلدول إل طرإف بأ ن تحترم قوإعد إلقانون إلا نساني إلدولي إلمنطبقة عليها في إ -1

 .إلمسلحة وذإت إلصلة بالطفل وأ ن تضمن إحترإم هذه إلقوإعد

لم يبلغ  يشترك إل شخاص إلذينتتخذ إلدول إل طرإف جميع إلتدإبير إلممكنة عمليا لكي تضمن أ لا  -2

 .س نهم خمس عشرة س نة إشترأكا مباشرإ في إلحرب

تمتنع إلدول إل طرإف عن تجنيد أ ي شخص لم تبلغ س نه خمس عشرة س نة في قوإتها إلمسلحة.  -3

ة، وعند إلتجنيد من بين إل شخاص إلذين بلغت س نهم خمس عشرة س نة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة س ن

 .بر س ناكطرإف أ ن تسعي لا عطاء إل ولوية لمن هم أ  يجب على إلدول إل  

ن إلمدنيين تتخذ إلدول إل طرإف، وفقا لالتزإماتها بمقتضى إلقانون إلا نساني إلدولي بحماية إلسكا  -4

 .ثرين بنزإع مسلحفي إلمنازعات إلمسلحة، جميع إلتدإبير إلممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية إل طفال إلمتأ  

 39 إلمادة

عادة الاندكلتتخذ إلدول إل طرإف  ماج  إلتدإبير إلمناس بة لتشجيع إلتأ هيل إلبدني وإلنفسي وإ 

 عذيبالاجتماعي للطفل إلذي يقع ضحية أ ي شكل من أ شكال إلا همال أ و الاس تغلال أ و إلا ساءة، أ و إلت

نسانية أ و إلمهينة،  أ و أ ي شكل أآخر من أ شكال إلمعاملة أ و إلعقوبة إلقاس ية أ و إللا  نازعات أ و إلم إ 

عادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة إلطفل، وإحترإمه لذإته  .، وكرإمتهإلمسلحة. ويجرى هذإ إلتأ هيل وإ 

 40 إلمادة

ليه  طفل يدعي أ نه إنتهك قانون إلعقوبات أ و يتهم بذلك أ و يثبت ع كلتعترف إلدول إل طرإف بحق  -1

لما  إلطفل بكرإمته وقدره، وتعزز إحترإم إلطفلذلك في أ ن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إ حساس 

عادة إندماج  للآخرين من حقوق إلا نسان وإلحريات إل ساس ية وترإعي سن إلطفل وإس تصوإب تشجيع إ 

 .إلطفل وقيامه بدور بناء في إلمجتمع

اص، خوتحقيقا لذلك، ومع مرإعاة أ حكام إلصكوك إلدولية ذإت إلصلة، تكفل إلدول إل طرإف، بوجه   -2

 :يليما 
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ثبات ذلك عليه بسبب أ فعال (أ   دعاء إنتهاك إلطفل لقانون إلعقوبات أ و إتهامه بذلك أ و إ  أ و أ وجه  عدم إ 

 تكن محظورة بموجب إلقانون إلوطني أ و إلدولي عند إرتكابها، قصور لم

 :ل قلإيكون لكل طفل يدعي بأ نه إنتهك قانون إلعقوبات أ و يتهم بذلك إلضمانات إلتالية على  (ب

دإنته وفقا للقانون،  .1 لى أ ن تثبت إ   إفترإض برإءته إ 

ليه، عن طريق وإلديه أ و إل وصياء " إلقانونيين ع  .2 ليه عند إ خطاره فورإ ومباشرة بالتهم إلموجهة إ 

 ه،الاقتضاء، وإلحصول على مساعدة قانونية أ و غيرها من إلمساعدة إلملائمة لا عدإد وتقديم دفاع

ة عادلة ة ومس تقلة ونزيهة بالفصل في دعوإه دون تأ خير " في محاكمقيام سلطة أ و هيئة قضائية مختص  .3

قانونيين وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أ و بمساعدة مناس بة أ خرى وبحضور وإلديه أ و إل وصياء إل

ذإ أ خذ في إلحس بان س نه أ    و حالته،عليه، ما لم يعتبر أ ن ذلك في غير مصلحة إلطفل إلفضلى، ولا س يما إ 

كر  .4 ود إهه على إلا دلاء بشهادة أ و الاعترإف بالذنب، وإس تجوإب أ و تأ مين " إس تجوإب إلشهعدم إ 

 إلمناهضين وكفالة إشترإك وإس تجوإب إلشهود لصالحه في ظل ظروف من إلمساوإة،

ذإ إعتبر أ نه إنتهك قانون إلعقوبات، تأ مين قيام سلطة مختصة أ و هيئة قضائية " مس تقلة  .5 نزيهة و إ 

عادة إلنظر في هذإ إلقرإر وفى أ ية تدإبير مفروضة تبعا لذلك،أ على وفقا للقانون   با 

ذإ تعذر على إلطفل فهم إللغة " إلمس تعملة أ و إل   .6 نطق إلحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إ 

 بها، 

 .تأ مين إحترإم حياته إلخاصة تماما أ ثناء جميع مرإحل إلدعوى  .7

c.   قامة قوإنين جرإءإت وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على تسعى إلدول إل طرإف لتعزير إ  وإ 

ة إلقيام إل طفال إلذين يدعى أ نهم إنتهكوإ قانون إلعقوبات أ و يتهمون بذلك أ و يثبت عليهم ذلك، وخاص

 :بما يلي

 تحديد سن دنيا يفترض دونها أ ن إل طفال ليس لديهم إل هلية لانتهاك قانون إلعقوبات، (أ  

جرإءإت إس تصوإب إتخاذ تدإبير عند الاقتضاء (ب لى إ   لمعاملة هؤلاء إل طفال دون إللجوء إ 

 .قضائية، شريطة أ ن تحترم حقوق إلا نسان وإلضمانات إلقانونية إحترإم كاملا

d.  ضانة، تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أ وإمر إلرعاية وإلا رشاد وإلا شرإف، وإلمشورة، والاختبار، وإلح

بطريقة تلائم  عاية إلمؤسس ية، لضمان معاملة إل طفالوبرإمج إلتعليم وإلتدريب إلمهني وغيرها من بدإئل إلر 

 .رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على إلسوإء

 41 إلمادة

عمال حقوق إلطفل وإلتي قد تر  لى إ  فضاء إ   :د فيليس في هذه إلاتفاقية ما يمس أ ي أ حكام تكون أ سرع إ 

 قانون دولة طرف، أ و،  (أ  
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 .إلقانون إلدولي إلساري على تلك إلدولة (ب

 إلجزء إلثاني

 42 إلمادة

وإلفعالة،  تتعهد إلدول إل طرإف بأ ن تنشر مبادئ إلاتفاقية وأ حكامها على نطاق وإسع بالوسائل إلملائمة

 .بين إلكبار وإل طفال على إلسوإء

 43 إلمادة

عهدت نشأ  لغرض درإسة إلتقدم إلذي أ حرزته إلدول إل طرإف في إستيفاء تنفيذ الالتزإمات إلتي ت ت  -1

 . هذه إلاتفاقية لجنة معنية بحقوق إلطفل تضطلع بالوظائف إلمنصوص عليها فيما يليبها في 

لميدإن إلذي تتأ لف إللجنة من عشرة خبرإء من ذوى إلمكانة إلخلقية إلرفيعة وإلكفاءة إلمعترف بها في إ -2

ضاء عتغطيه هذه إلاتفاقية. وتنتخب إلدول إل طرإف أ عضاء إللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء إل  

 .بصفتهم إلشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع إلجغرإفي إلعادل وكذلك للنظم إلقانونية إلرئيس ية

ينتخب أ عضاء إللجنة بالاقترإع إلسري من قائمة أ شخاص ترشحهم إلدول إل طرإف، ولكل دولة   -3

 .طرف أ ن ترشح شخصا وإحدإ من بين رعاياها

تفاقية ة أ شهر على إل كثر من تاريخ بدء نفاذ هذه إلايجرى الانتخاب إل ول لعضوية إللجنة بعد س ت  -4

مم إلمتحدة قبل أ ربعة أ شهر على إل قل من تاكلوبعد ذلك مرة   كلريخ  س نتين. ويوجه إل مين إلعام لل 

لى تقديم ترش يحاتها في غضون شهرين. ثم يعد  ل مين إإنتخاب رسالة إ لى إلدول إل طرإف يدعوها فيها إ 

طرإف إلتي يبا أ لفبائيا بجميع إل شخاص إلمرشحين على هذإ إلنحو مبينا إلدول إل  إلعام قائمة مرتبة ترت 

 .رشحتهم، ويبلغها إ لى إلدول إل طرإف في هذه إلاتفاقية

لمتحدة. إتجرى الانتخابات في إجتماعات للدول إل طرإف يدعو إل مين إلعام إ لي عقدها في مقر إل مم  -5

شخاص ثي إلدول إل طرإف فيها نصابا قانونيا لها، يكون إل  وفى هذه الاجتماعات، إلتي يشكل حضور ثل

ل صوإت  بر عدد من إل صوإت وعلى إل غلبية إلمطلقةكإلمنتخبون لعضوية إللجنة هم إلذين يحصلون على أ  

 .ممثلي إلدول إل طرإف إلحاضرين إلمصوتين

ذإ جرى ترش ي   -6 عادة إنتخابهم إ  ير غحهم من جديد. ينتخب أ عضاء إللجنة لمدة أ ربع س نوإت. ويجوز إ 

نتخاب أ ن مدة ولاية خمسة من إل عضاء إلمنتخبين في الانتخاب إل ول تنقضي بانقضاء س نتين، وبعد الا

 .إل ول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أ سماء هؤلاء إل عضاء إلخمسة بالقرعة
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ذإ توفى أ حد أ عضاء إللجنة أ و إس تقال أ و أ علن ل ي سبب أآخر أ نه غير قادر على -7 إللجنة،   تأ دية مهامإ 

ة من إلولاية، تعين إلدولة إلطرف إلتي قامت بترش يح إلعضو خبيرإ أآخر من بين رعاياها ليكمل إلمدة إلمتبقي

 .رهنا بموإفقة إللجنة

 .تضع إللجنة نظامها إلدإخلي -8

 .تنتخب إللجنة أ عضاء مكتبها لفترة س نتين -9

نة. وتجتمع ن مناسب أآخر تحدده إللج كامتعقد إجتماعات إللجنة عادة في مقر إل مم إلمتحدة أ و في أ ي  -10

ذإ إقتضى إل مر ، في إجتماع إللجنة عادة مرة في إلس نة وتحدد مدة إجتماعات إللجنة، ويعاد إلنظر فيها، إ 

 .للدول إل طرإف في هذه إلاتفاقية، رهنا بموإفقة إلجمعية إلعامة

مم إلمتحدة ما يلزم من موظفين ومرإفق لاضطلاع إللجنة بصورة فعايوفر  -11 لة بوظائفها إل مين إلعام لل 

 .بموجب هذه إلاتفاقية

من موإرد  يحصل أ عضاء إللجنة إلمنشأ ة بموجب هذه إلاتفاقية، بموإفقة إلجمعية إلعامة، على مكافأآت -12

 .وأ حكامإل مم إلمتحدة، وفقا لما قد تقرره إلجمعية إلعامة من شروط 

 

 44 إلمادة

مم إلمتحدة، تقارير -1 لى إللجنة، عن طريق إل مين إلعام لل  عن إلتدإبير  تتعهد إلدول إل طرإف بأ ن تقدم إ 

نفاذ إلحقوق إلمعترف بها في هذه إلاتفاقية وعن إلتقدم إلمحرز في إلتمتع   :تلك إلحقوقب إلتي إعتمدتها لا 

 بالنس بة للدولة إلطرف إلمعنية، غضون س نتين من بدء نفاذ هذه إلاتفاقية في (أ  

 . خمس س نوإتكلوبعد ذلك مرة  (ب

لالتزإمات توضح إلتقارير إلمعدة بموجب هذه إلمادة إلعوإمل وإلصعاب إلتي تؤثر على درجة إلوفاء با  -2

ن وجدت مثل هذه إلعوإمل وإلصعاب. ويجب أ ن تش تمل إلتقار  ير أ يضا إلمتعهد بها بموجب هذه إلاتفاقية إ 

 .كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ إلاتفاقية في إلبلد إلمعنىعلى معلومات 

لاحقة  تقدمه من تقارير في ماإللجنة أ ن تكرر،  إ لىلا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرإ أ وليا شاملا  -3

 .)ب( من هذه إلمادة، إلمعلومات إل ساس ية إلتي س بق لها تقديمها 1وفقا للفقرة 

ضافية ذإت صلة بتنفيذ إلاتفاقيةيجوز للجنة أ ن تطلب من إلدول إل   -4  .طرإف معلومات إ 

ير عن  س نتين، عن طريق إلمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقار كلتقدم إللجنة إ لى إلجمعية إلعامة   -5

 .أ نشطتها

 .تتيح إلدول إل طرإف تقاريرها على نطاق وإسع للجمهور في بلدإنها  -6
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 45 إلمادة

 :يةنحو فعال وتشجيع إلتعاون إلدولي في إلميدإن إلذي تغطيه إلاتفاق  لدعم تنفيذ إلاتفاقية علي

تحدة أ ن يكون من حق إلوكالات إلمتخصصة ومنظمة إل مم إلمتحدة للطفولة وغيرها من أ جهزة إل مم إلم  (أ  

ن تدعو أ  تكون ممثلة لدى إلنظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أ حكام هذه إلاتفاقية. وللجنة 

ئما، لتقديم ت إلمتخصصة ومنظمة إل مم إلمتحدة للطفولة وإلهيئات إلمختصة إل خرى، حس بما ترإه ملاإلوكالا

ة أ ن تدعو  منها. وللجنكلمشورة خبرإئها بشأ ن تنفيذ إلاتفاقية في إلمجالات إلتي تدخل في نطاق ولاية 

قارير عن تنفيذ إلمتحدة لتقديم تإلوكالات إلمتخصصة ومنظمة إل مم إلمتحدة للطفولة وغيرها من أ جهزة إل مم 

 إلاتفاقية في إلمجالات إلتي تدخل في نطاق أ نشطتها،

وإلهيئات  تحيل إللجنة، حس بما ترإه ملائما، إ لى إلوكالات إلمتخصصة ومنظمة إل مم إلمتحدة للطفولة (ب

و تشير أ   إلمختصة إل خرى أ ية تقارير من إلدول إل طرإف تتضمن طلبا للمشورة أ و إلمساعدة إلتقنيتين،

لطلبات إإ لى حاجتها لمثل هذه إلمشورة أ و إلمساعدة، مصحوبة بملاحظات إللجنة وإقترإحاتها بصدد هذه 

ن وجدت مثل هذه إلملاحظات والاقترإحات،  أ و إلا شارإت، إ 

جرإء درإسات بالنيابة  (ت عن نها عيجوز للجنة أ ن توصي بأ ن تطلب إلجمعية إلعامة إ لى إل مين إلعام إ 

 ،تتصل بحقوق إلطفلقضايا محددة 

من هذه  45يجوز للجنة أ ن تقدم إقترإحات وتوصيات عامة تستند إ لى معلومات تلقتها عملا   (ث

عنية، وتبلغ أ ية دولة طرف م  44إلاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقترإحات وإلتوصيات إلعامة إ لى، بالمادتين 

ن وجدت  .للجمعية إلعامة مصحوبة بتعليقات إلدول إل طرإف. إ 

 ء إلثالثإلجز 

 46 إلمادة

 .يفتح باب إلتوقيع على هذه إلاتفاقية لجميع إلدول

 47 إلمادة

 .تخضع هذه إلاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك إلتصديق لدى إل مين إلعام لل مم إلمتحدة

 48 إلمادة

مين يظل باب الانضمام إ لى هذه إلاتفاقية مفتوحا لجميع إلدول. وتودع صكوك الانضمام لدى إل  

 .إلعام لل مم إلمتحدة
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 49 إلمادة

يدإع صك إلتصديق أ و الانضما -1 م إلعشرين يبدأ  نفاذ هذه إلاتفاقية في إليوم إلثلاثين إلذي يلي تاريخ إ 

 .لدي إل مين إلعام إل مم إلمتحدة

يدإع صك إلتصديق أ و الانضمام إ  -2 ليها بعد إ  لعشرين، إلدول إلتي تصدق على هذه إلاتفاقية أ و تنضم إ 

يدإع هذه إلدولة صك تصديق يبدأ   زإءها في إليوم إلثلاثين إلذي يلي تاريخ إ   .ها أ و إنضمامهانفاذ إلاتفاقية إ 

 50 إلمادة

مم إلمتحدة. وي -1 دخال تعديل وأ ن تقدمه إ لى إل مين إلعام لل  قوم إل مين يجوز ل ي دولة طرف أ ن تقترح إ 

بلاغ إلدول إل طرإف بالتعديل إلمقترح مع طلب ذإ كانت هذه إلد إلعام عندئذ با  خطاره بما إ  ول تحبذ با 

ل طرإف إعقد مؤتمر للدول إل طرإف للنظر في الاقترإحات وإلتصويت عليها. وفى حالة تأ ييد ثلث إلدول 

م إ لى عقده على إل قل، في غضون أ ربعة أ شهر من تاريخ هذإ إلتبليغ، عقد هذإ إلمؤتمر، يدعو إل مين إلعا

تة في إلمؤتمر أ ي تعديل تعتمده أ غلبية من إلدول إل طرإف إلحاضرة وإلمصو  تحت رعاية إل مم إلمتحدة. ويقدم

 .إ لى إلجمعية إلعامة لا قرإره

ة لل مم إلمتحدة من هذه إلمادة عندما تقره إلجمعية إلعام 1يبدأ  نفاذ أ ي تعديل يتم إعتماده وفقا للفقرة  -2

 .وتقبله إلدول إل طرإف في هذه إلاتفاقية بأ غلبية إلثلثين

إل خرى  إلتعديلات، عند بدء نفادها، ملزمة للدول إل طرإف إلتي قبلتها وتبقى إلدول إل طرإفتكون  -3

 .ملزمة بأ حكام هذه إلاتفاقية وبأ ية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها

 51 إلمادة

يقوم و يتلقى إل مين لل مم إلمتحدة نص إلتحفظات إلتي تبديها إلدول وقت إلتصديق أ و الانضمام،  -1

 .على جميع إلدولبتعميمها 

بدإء أ ي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه إلاتفاقية وغرضها -2  .لا يجوز إ 

شعار بهذإ إلمعنى إ لى إل مين إلعام لل مم إلمتحد -3 ة، إلذي يجوز سحب إلتحفظات في أ ي وقت بتوجيه إ 

بلاغ جميع إلدول به. ويصبح هذإ إلا شعار نافذ إلمفعول إعتبارإ من تاريخ تلقي قبل  ه منيقوم عندئذ با 

 .إل مين إلعام

 52 إلمادة

مم شعار خطى ترسله إ لى إل مين إلعام لل   يجوز ل ي دولة طرف أ ن تنسحب من هذه إلاتفاقية با 

 .إلمتحدة. ويصبح الانسحاب نافذإ بعد مرور س نة على تاريخ تسلم إل مين إلعام هذإ إلا شعار
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 53 إلمادة

مم إلمتحدة وديعا لهذه   .إلاتفاقيةيعين إل مين إلعام لل 

 54 إلمادة

ة وإلصينية يودع أ صل هذه إلاتفاقية إلتي تتساوى في إلحجية نصوصها بال س بانية وإلا نجليزية وإلروس ي

ثباتا لذلك، قام إلمفوضون إلموقع مم إلمتحدة. وإ  لمخولون ون أ دناه، إوإلعربية وإلفرنس ية، لدى إل مين إلعام لل 

 .لى هذه إلاتفاقيةتهم، بالتوقيع عحسب إل صول من جانب حكوم
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 لاهاي إلمتعلقة بالاختصاص، وإلقانون إلمطبق، والاعترإف، وإلتنفيذ، إتفاقية

جرإءإت حماية إل طفال  وإلتعاون في مجال إلمسؤولية إل بوية، وإ 

 إ(996أ كتوبر 19)إلمؤرخة في 

 

ن إلدول إلموقعة   إلاتفاقية؛ على هذهإ 

 إلدولي؛ ذإت إلطابعحماية إل طفال في إل وضاع  يقتضيه تدعيمإعتبارإ لما 

 ،إلقانونية في مادة الاختصاص، وإلقانون إلمطبق نظمهافي تلافي إلنزإعات بن  منهاغبة ور

جرإءإت حماية إل طفال   وتنفيذها؛والاعترإف با 

 وتذكيرإ بأ همية إلتعاون إلدولي من أ جل حماية إل طفال؛

 لمصلحة إلعليا للطفل من أ ولوية؛وتأ كيدإ لما تس توجبه إ

إلقانون إلمتعلقة باختصاصات إلسلطات، و  1961أ كتوبر  5عيا لما إقتضته ضرورة مرإجعة إتفاقية رو

 إلمطبق في مادة حماية إلقاصرين؛

إلمتعلقة  إتفاقية إل مم إلمتحدة وأ خذإ بعين الاعتبارورغبة في وضع مقتضيات مشتركة لهذإ إلغرض، 

 .1989نونير20 في بحقوق إلطفل إلمؤرخة 

 إتفقت على إل حكام إلتالية:
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 إلباب إل ول

 إلاتفاقيةمجال تطبيق 

 

 1إلمادة 

لى:  -1  تهدف هذه إلاتفاقية إ 

 إلدولة إلتي تكون سلطاتها مختصة لاتخاذ إلا جرإءإت إلمتوخى مها حماية شخص إلطفل تحديد  (أ  

 أ و أ موإله؛ 

 إختصاصاتها؛ عندتحديد إلقانون إلمطبق من طرف هذه إلسلطات   (ب

 تحديد إلقانون إلمطبق على إلمسؤولية إل بوية؛ (ت

 ضمان الاعترإف وتنفيذ إلا جرإءإت إلحمائية في جميع إلدول إلمتعاقدة؛ (ث

رساء إلتعاون إلضروري بين هذه إلسلطات من أ جل تحقيق أ هدإف هذه إلاتفاقية. (ج  إ 

مشابهة  في مدلول هذه إلاتفاقية: إلسلطة إل بوية، أ و أ ي علاقة سلطة "إلمسؤولية إل بوية"يقصد ب  -2

فل، إلط إتجاه شخصأ و إلوصي، أ و أ ي ممثل قانوني أآخر  إل بويين، وإلتزإماتتحدد حقوق وصلاحيات 

 أ و أ موإله.

 2إلمادة 

 س نة. 18تطبق هذه إلاتفاقية على إل طفال إبتدإء من تاريخ ولادتهم إ لى حين بلوغهم 

 3إلمادة 

 يلي:يمكن أ ن تشمل إلا جرإءإت إلمنصوص عليها في إلمادة إل ولى بالخصوص على ما 

 منح إلمسؤولية إل بوية وممارس تها، وسحبها إلكلي أ و إلجزئي وتفويضها؛  -أ  

قامته، وحق إلزيا - ب رة حق إلحضانة إلذي يشمل حق إلعناية بشخص إلطفل، وخاصة تحديد مكان إ 

قامته الاعتيادية؛  إلذي يشمل نقله خلال فترة معينة إ لى مكان غير مكان إ 

 سسات إلقانونية إلمماثلة لهما؛إلوصاية وإلتقديم على إلطفل، وإلمؤ  -ج
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ثيله، أ و تعيين وتحديد مهام كل شخص، أ و أ ي مؤسسة مكلفة بالعناية بشخص إلطفل وأ موإله، أ و تم  -د 

 مؤإزرته؛

و أ ي وضع إلطفل في عائلة إس تقبال أ و في مؤسسة، أ و إلتكفل به قانونا عن طرق إلكفالة، أ   -ه 

 مؤسسة قانونية مماثلة لها؛

جد من عناية ورعاية من طرف إلشخص إلذي يو  على ما يقدم للطفلإ شرإف إلسلطات إلعمومية  -و 

 إلطفل تحت عهدته؛

دإرة أ موإل إلطفل، أ و إلمحافظة عليها، أ و إلتصرف فيها.  -ز  إ 

 4إلمادة 

 ب:يس تثنى من مجال تطبيق هذه إلاتفاقية ما يتعلق 

ثبات إلنسب أ و نفيه؛ -أ    إ 

عادة إلنظر فيه؛لا جرإءإت إلتمهيدية لهوإمقرر إلتبني  -ب لغاؤه أ و إ   ، إ 

 ؛وإلشخصيسم إلطفل إلعائلي إ -ج

 إلترش يد؛ -د

 وإجبات إلنفقة؛ -ه. 

 إلموإريث وإلودإئع؛ -و

 إلضمان الاجتماعي؛ -ز

 ؛لصحةإلتربية وإمادة  إلعمومية في طرف إلسلطاتمن  إلعامة إلمتخذة ذإت إلصبغةإلا جرإءإت  -ح 

ثرإلا جرإءإت إلمتخذة  -ط  جرإئم جنائية إقترفها إل طفال؛ على إ 

 .وموضوع إلهجرةإلمقررإت إلمتعلقة بحق إللجوء  -ي
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 إلباب إلثاني

 الاختصاص

 5إلمادة 

قامةإلمتعاقدة  إلا دإرية للدولةتختص كل من إلسلطات إلقضائية أ و  -1 ية للطفل الاعتياد مكان إلا 

لى حماية شخصه أ و أ موإله.  باتخاذ إلا جرإءإت إلرإمية إ 

قامة الاعتيادية إلجديد يكون الاختصاصمع مرإعاة إلمادة إلسابعة،  -2 ة للطفل لسلطات دولة إلا 

قامته الاعتيادية إ لى دولة أ خرى متعاقدة.  في حالة تغيير مكان إ 

 6إلمادة 

نقلوإ  وإل طفال إلذينفوق ترإبها إل طفال إللاجئون  يوجد إلتيتمارس سلطات إلدولة إلمتعاقدة  -1

 عليه في إلفقرة إل ولى من إضطرإبات يعرفها بلدهم، الاختصاص إلمنصوص  بسببدوليا 

 إلخامسة.إلمادة 

قامتهم الاعتيادية. -2  تطبق مقتضيات إلفقرة إلسابقة عل إل طفال إلذين يتعذر تحديد مكان إ 

 7إلمادة 

ن كا أ و إحتجازه بصورة غير مشروعة، تبقى سلطات إلدولة إلمتعاقدة إلتي حالة نقل إلطفلفي  -1

قامة إلطفل مقيما بها بصفة إعتيادية قبيل نقله أ و إحتجازه مختصة إ لى حن حصول إلطفل على الاعتيادية  إلا 

ذإ:  بالبلد إلآخر، وذلك إ 

طفل أ و عدم وإفق كل شخص، أ و مؤسسة، أ و أ ي هيئة أ خرى لها حق إلحضانة عل نقل إل  -أ  

رجاعه؛  إ 

أ و أ ي مؤسسة، أ و أ ي  إلشخص،لمدة لا تقل عن س نة بعد حصول  بالدول إل خرىأ قام إلطفل  -ب

 يكن يفترض فيه إلعلم بمكان وجود إلطفل، ولم هيئة أ خرى عل حق إلحضانة، وكان أ حد هؤلاء يعلم، أ و

عادة إلطفل إلذي تم تقديمه خلال هذه  ه قد إندمج في محيط إلطفلوكان إلدرس،  إلفترة قيدطلب إ 

 إلجديد.

رجاعه غير مشروع: -2  يعتبر نقل إلطفل أ و عدم إ 
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ذإ كان في ذلك إنتهاك لحقوق إلحضانة إلممنوحة لشخص أ و مؤسسة أ و هيئة ما، سوإء بكل مشترك -أ   أ و  إ 

قله أ و عدم نمباشرة قبل  فردي، وإلتي ينص عليها قانون إلدولة إلتي كان إلطفل مقيما فيها بصفة إعتيادية

رجاعه؛  إ 

ذإ كانت هذه إلحقوق قد مورست فعليا وقت إلنقل أ و عدم إلا رجاع، سوإء بشكل مشترك  -ب إ 

رجاعه.  أ و فردي، أ و كانت س تمارس لو لم يحدث نقل إلطفل أ و عدم إ 

ما بقرإر قضائي، أ و ليه في إلفقرة أ  بقوة إلقانون إ  دإري، يمكن أ ن يخول حق إلحضانة إلمشار إ  أ و باتفاق  إ 

 ساري إلمفعول تبعا لقانون تلك إلدولة.

ليها إلطفل أ و إحتفظ به سوى إ -3 لا جرإءإت لا يمكن أ ن تتخذ سلطات إلدولة إلمتعاقدة إلتي نقل إ 

ات إلمشار ، وذلك ما دإمت إلسلط11ضرورة لحماية شخص إلطفل، أ و أ موإله طبقا للمادة إلإلمس تعجلة 

ليها في إلفقرة إل ولى لم تتن  ازل عن إختصاصها.إ 

 8إلمادة 

ذإ ما إعتبرت أ   6و   5يجوز إس تثناء لسلطة إلدولة إلمتعاقدة إلمختصة طبقا للمادتين -1 ن سلطة إلدولة إ 

 ن:إلعليا للطفل بصورة أ فضل أ   تقدير إلمصلحةإلمتعاقدة إل خرى يمكن لها في حالة معينة 

ما بطلب إ لى هذه إلسلطة مباشرة، أ و بوإسطة إلسلطة إلمركزية لتلك إلدولة للم - وإفقة على تتقدم إ 

 إلطفل. ضرورية لحمايةالاختصاص لاتخاذ إلا جرإءإت إلني تعتبرها 

 

 .بها إلطفل إرتباطا وثيقا إلتي يرتبطإلدولة  -ب

 بينها.فيما  تتبادل إلآرإءأ ن  للسلطات إلمعنيةيمكن  -2

 تصةإلسلطة إلمخ  تحل محلأ ن  توإفق علىأ ن  إلفقرة إل ولىلشروط  إلمطلوبة طبقايمكن لسلطة  -3

ذإ ما إعتبرت أ ن في ذلك مصلحة  إلسادسة،أ و إلمادة  إلخامسة،تطبيقا للمادة   .فلعليا للطإ 

 9 إلمادة

ذإ م -1 ليها في إلفقرة إلثانية من إلمادة إلثامنة إ  في  أ نها إعتبرتا يمكن لسلطات إلدول إلمتعاقدة إلمشار إ 

 إلمصلحة إلعليا للطفل في حالة معينة أ ن: أ فضل لتقديروضعية 
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لمتعاقدة إلني إلسلطة إلمختصة للدولة إ طلبا إ لىإلدولة  إلمركزية لتلكأ و بوإسطة إلسلطة  مباشرة،تقدم  -

قامة الاعتيادية للطفل، بالسماح لها  جرإءإ بممارسة الاختصاصتوجد بها إلا  ت إلحماية من أ جل إتخاذ إ 

 أ نها ضرورية؛ إلتي ترى

قا إلمذكور إ لىتدعو إل طرإف إ لى تقديم إلطلب  - مة الاعتيادية سلطات إلدولة إلمتعاقدة إلني توجد بها إلا 

 للطفل.

 .فيما بينهايمكن للسلطات إلمعنية أ ن تتبادل إلآرإء  -2

امة إلا قبها  إلسلطة إلطالبة الاختصاص محل سلطة إلدولة إلمتعاقدة إلتي توجدلا تمارس   -3

ذإ وإفقت هذه إلسلطة عل طلبها. لا إ   الاعتيادية للطفل، إ 

 10 ةإلماد

ا عند ممارس ته 9إ لى  5. إلمتعاقدة دون إلا خلال بمقتضيات إلموإد من لسلطات إلدوليمكن  -1

بطال زوإج  إلطلاق،طلب  للبت فيلاختصاصها   بصفةيقيم  أ بوي طفلأ و الانفصال إلجسدي، أ و إ 

جرإءإت  إعتيادية في دولة ذإ سمح حماية شخصمتعاقدة أ خرى، أ ن تتخذ إ  قانونها  إلطفل، أ و أ موإله إ 

ذإ  :بذلك إ 

 إلمسؤولية ، وكانت ل حدهمابتلك إلدولة بدإية إلمسطرة يقيم بصفة إعتياديةكان أ حد إل بوين عند  -أ  

 ؛على إلطفلإل بوية 

 على إلطفل على إختصاص إلمسؤولية إل بويةشخص أآخر أ س ندت له  إل بوإن أ و كلوإفق  -ب

 ا للطفل.إلمصلحة إلعلي يتماشى معإتخاذ مثل هذه إلا جرإءإت، وكان ذلك الاختصاص  إلسلطات فيهذه 

جرإءإت حماية إلطفل حتى -2  ينتهيي الاختصاص إلمنصوص عليه في إلفقرة إل ولى من أ جل إتخاذ إ 

ذإ يرفض طلب إلطلاق، أ و الانفصال إلجسدي،  يقبل أ ويصبح إلقرإر إلذي  بطال نهائيا، أ و إ  ت إنتهإ 

 لسبب أآخر. إلمسطرة

 11إلمادة 

صة ، أ و أ موإله مختفيها إلطفل في جميع حالات الاس تعجال، تكون سلطات كل دولة متعاقدة يوجد -1

جرإءإت إلحماية إلضرورية  .لاتخاذ إ 



137 

 

 

 دولة طفل يقيم بصفة إعتيادية في إلسابقة إتجاهينتهيي سريان إلا جرإءإت إلمتخذة تطبيقا للفقرة  -2

 إلوضع. إلتي يقتضيها إلمختصة إلا جرإءإتبمجرد إتخاذ إلسلطات  10إ لى  5للموإد من  متعاقدة وفقا

ن إلا جرإءإت إلمتخذة في أ ي دولة متعاقدة تطبيقا  -3 يم بصفة إتجاه طفل يق للفقرة إل ولىينتهيي سريا 

إتخذتها  إعتيادية في دولة غير متعاقدة بمجرد الاعترإف بالا جرإءإت إلني تقتضيها إلوضعية، وإلتي

 سلطات إلدولة إل خرى.

 12إلمادة 

صة لاتخاذ ، تكون سلطات إلدولة إلمتعاقدة إلني يوجد بها إلطفل أ و ممتلكاته مخت7إلمادة  مع مرإعاة -1

جرإءإت  يطة طابع مؤقت وأ ثر محصور فوق ترب تلك إلدولة، شر  وإلتي لهاو أ موإله، أ   حماية شخصهإ 

جرإءإت إتخذت من طرف إلسلطات إلمختصة طبقا  أ لا تتعارض هذه إلا جرإءإت مع ما س بقها من إ 

 .10إ لى  5للموإد من 

في دولة  ديةبصفة إعتياينتهيي سريان إلا جرإءإت إلمتخذة تطبيقا للفقرة إلسابقة إتجاه إلطفل إلذي يقيم  -2

لى  5من  طبقا للموإدمتعاقدة إبتدإء من تاريخ بت إلسلطات إلمختصة   تقتضها إلتيفي إلا جرإءإت  10إ 

 إلوضعية.

بصفة لذي يقيم إفي إلدولة إلمتعاقدة تطبيقا للفقرة إل ولى إتجاه إلطفل  إلا جرإءإت إلمتخذةينتهيي سريان  -3

من  تخذتوإلتي إإلوضعية،  إلتي إقتضتهافي دولة غير متعاقدة بمجرد الاعترإف بالا جرإءإت  إعتيادية

 .10إ لى  5طرف إلسلطات إلمختصة لدولة أ خرى طبقا للموإد من 

 13إلمادة 

جرإءإتتمتنع سلطات إلدولة إلمتعاقدة إلمختصة  -1 قتضيات لم حماية شخص إلطفل أ و أ موإله طبقا  باتخاذ إ 

لى  5إلموإد من  ذإ قدمت أ ثناء إفتتاح إلدعوى إ لى سلطات إلدولة إلمتعاقدة 10إ  إل خرى  عن إلبت، إ 

جرإءإت مماثلة، 10إ لى  5إلمختصة تطبيقا للموإد من  يد إلطلبات ما زلت ق  وكانت تلك، طلبات إ 

 إلدرإسة.

ليها إلا تطبق مقتضيات إلفقرة إلسابق -2 ذإ كانت إلسلطات إلتي قدم إ  عن  لطلب إبتدإء قد تخلتة إ 

 إختصاصها.
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 14إلمادة 

و تغيرت ، حتى ل10إ لى  5تبقى إلا جرإءإت إلمتخذة سارية إلمفعول في نطاق ما نصت عليه إلموإد من 

لم ة إلظروف إلتي إرتكز عليها س ند الاختصاص، وذلك ما دإمت إلسلطات إلمختصة طبقا لهذه إلاتفاقي

 تغير هذه إلا جرإءإت، أ و تعوضها، أ و تسحبها.

 إلباب إلثالث:

 إلقانون إلمطبق

 15إلمادة 

ليها طبقا لمقتضي -1 ات إلباب تطبق سلطات إلدول إلمتعاقدة قانونها عند ممارسهما للاختصاص إلموكول إ 

 إلثاني.

عاقدة إلدول إلمتغير أ نه عندما يقتضي إل مر حماية شخص إلطفل أ و أ موإله، يجوز إس تثناء لسلطات  -2

 ة إلطفل.أ ن تطبق أ و تأ خذ بعن الاعتبار قانون إلدولة إل خرى إلتي لها إرتباط وثيق لحماية بوضعي

قامة إلطفل الاعتيادية  -3 لدولة شروط إإلمتعاقدة إل خرى، ينظم قانون هذه  في إلدولةفي حالة تغيير   إ 

قامة الاعتيادية إلسابقة، وذلك إبتدإء من تاريخ إ  لتغيير.تنفيذ إلا جرإءإت إلمتخذة في دولة إلا 

 16إلمادة 

ائية أ و تخضع إلمسؤولية إل بوية إلتي تس ند أ و يوضع لها حد بقوة إلقانون دون تدخل إلسلطة إلقض -1

قامة إلطفل الاعتيادية.إلا دإرية لقانون دولة   إ 

رإدة منفردة دون  إلتي تس ندتخضع إلمسؤولية إل بوية  -2 دخل تأ و يوضع لها حد بمقتضى إتفاق أ و إ 

قامة إلطفلدولة  أ و لقانونإلسلطة إلقضائية  ل إلاتفاق، الاعتيادية، إبتدإء من تاريخ سريان مفعو  إ 

 أ و الالتزإم إلناتج عن إلا رإدة إلمنفردة.

قامة إلطفل الاعتيادية سارية عند تغ  تبقى إلمسؤولية -3 يير مكان إل بوية إلقائمة وفق قانون دولة إ 

قامة الاعتيادية في إلدولة إل خرى.  إلا 

قامة إلطفل تغيير مكانفي حالة  -4 س ناد إلمسؤولية إل بوية بقوة  إ   ون لشخصإلقانالاعتيادية، يخضع إ 

قامة الاعتيادي  ة إلجديدة للطفل.لم تكن له هذه إلمسؤولية لقانون دولة إلا 
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  17إلمادة 

قامة الاعتيادية للطفل. غير أ نه في حالة  تغيير مكان تخضع ممارسة إلمسؤولية إل بوية لقانون دولة إلا 

قامته الاعتيادية إلجديدة. نما تخضع لقانون دولة إ  قامة الاعتيادية، فا   إلا 

 18إلمادة 

ضى بمقت 16ممارسهما إلمنصوص عليها في إلمادة  تغيير شروطيمكن سحب إلمسؤولية إل بوية أ و 

 إلا جرإءإت إلمتخذة تطبيقا لهذه إلاتفاقية.

 19إلمادة 

انون إلدولة تجوز إلمنازعة في صحة إلعقد إلمبرم بين إلغير، وشخص له صفة إلتمثيل إلقانوني وفق ق لا -1

لى صفة عتوفر ذلك إلشخص إلتي أ برم فيما ذلك إلعقد، ولا تتحمل فيما إلغير إلمسؤولية لمجرد عدم 

ذإ كان يعلم أ و كان يفتر  إلقانوني وفق إلقانونإلتمثيل  لا إ  إلعلم  ض فيهإلمحدد بمقتضى هذإ إلباب، إ 

 بخضوع إلمسؤولية إل بوية لهذإ إلقانون.

لا في  مقتضيات إلفقرةلا تطبق  -2 برإمإلسابقة إ  فس ن ترإب   موجودين فوق بين أ شخاصإلعقد  حالة إ 

 إلدولة.

 20ة إلماد

 إلباب ولو وكان إلقانون إلذي تعينه هو قانون دولة غير متعاقدة. مقتضيات هذإتطبق 

 21إلمادة 

تنازع  إلباب: إلقانون إلمعمول به في دولة ما، باس تثناء قوإعد "قانون" فمفهوم هذإيقصد بمصطلح  -1

 إلقوإنين.

ذإ كان إلقانون إلمطبق طبقا لمقتضيات إلمادة  -2 وإعد تنازع يخص دولة غن متعاقدة، وكانت ق 16غير أ نه إ 

دة، فا ن إلقوإنين لهذه إلدولة تنص على أ ن إلقانون إلوإجب إلتطبيق هو قانون دولة أ خرى غير متعاق

 هو إلذي يتم تطبيقه. إلدولة إل خيرةقانون هذه 

لقانون لة غن إلمتعاقدة لقانونها، فا ن إلقانون إلوإجب إلتطبيق هو إفي حالة عدم تطبيق هذه إلدو -3

ليه في إلمادة   .16إلمشار إ 
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 22إلمادة 

ليه في مقتضياتلا يمكن رفض تطبيق إلقانون إلمشار  ذإ كان تطبيق مقت  إلباب،هذإ  إ  لا إ   ضياتهإ 

 إلنظام إلعام إلذي ترى فيه إلمصلحة إلعليا للطفل. بصورة وإضحةيعارض 

 إلباب إلرإبع

 الاعترإف وإلتنفيذ

 23إلمادة 

ة إلمتخذة من طرف سلطات دولة متعاقدة بقوة إلقانون في إلدول إلمتعاقد يعترف بالا جرإءإت -1

 إل خرى.

ذإ: -2  غير أ نه يمكن رفض الاعترإف إ 

إلباب  منصوص فيإتخذ إلا جرإء من طرف سلطة لم تعتمد في إختصاصها على س ند إختصاص  -أ  

 إلثاني؛

دإرة، دون أ ن تتاح للط إلا جرإءإتخذ  -ب طار مسطرة قضائية أ و إ  فل في غير حالة الاس تعجال في إ 

 للمبادئ إل ساس ية لمسطرة إلدولة إلمطلوبة؛ الاس تماع خرقافرصة 

تخذ فيه بأ ن إلا جرإء يمس بمسؤوليته إل بوية، أ و كان هذإ إلا جرإء قد إ بطلب يبديتقدم شخص  -ج

ليه؛ودون أ ن ت  الاس تعجال،في غير حالة   تاح له فرمة الاس تماع إ 

بار وإضحة إلنظام إلعام للدولة إلمطلوبة، مع إل خذ بعن الاعت  يعارض بصورةكان الاعترإف  -د

 إلمصلحة إلعليا للطفل؛

جرإء س بق إتخاذه من قبل في إلدولة  -ه فيما   يقيمإلتي غير إلمتعاقدةكان إلا جرإء إلمتخذ يتنافى مع إ 

 لوبة؛في إلدولة إلمط إلضرورية للاعترإف بهإلشروط  ن كلتضم وكان قد، بصفة إعتياديةإلطفل 

 .33في إلمادة  إلمسطرة إلمنصوص عليمالم تحترم  -و
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 24 إلمادة

 يطلب من، يجوز لكل شخص ذي مصلحة أ ن 23من إلمادة  بمقتضيات إلفقرة إل ولىدون إلا خلال 

جرإء إتخذإلسلطات  ترإف به، ، أ و عدم الاعمتعاقدة أ خرىفي دولة  إلمختصة لدولة متعاقدة، الاعترإف با 

 هذه إلحالة لقانون إلدولة إلمطلوبة. إلمسطرة فيوتخضع 

 25إلمادة 

إتخذت إلا جرإء في  تتقيد سلطة إلدولة إلمطلوبة بالمعاينات إلمادية إلتي إرتكزت عليما سلطة إلدولة إلتي

 إختصاصها.

 26إلمادة 

ذإ كانت إلا جرإءإت إلمتخذة في دولة متعاقدة -1 في  ينفذس قابلة للتنفيذ، فان جزء من هذه إلا جرإءإت  إ 

نه يصرح بقابليتها دولة فق إلمسطرة للتنفيذ، أ و تسجل قصد إلتنفيذ في هذه إلدولة و  متعاقدة أ خرى، فا 

 إلمنصوص عليما في قانونها بناء عل طلب كل طرف ذي مصلحة.

 بالصيغية إلتنفيذية أ و إلتسجيل.تطبق كل دولة متعاقدة مسطرة سريعة ومبسطة عند إلتصريح  -2

لا ل حد إل س باب  بالصيغة إلتنفيذيةلا يمكن رفض إلتصريح  -3  رة إلثانيةإلمذكورة في إلفقأ و إلتسجيل، إ 

 .23من إلمادة 

 27إلمادة 

عة في بأ ي مرإج -دون إلا خلال بما هو ضروري لتطبيق إلموإد إلسابقة -لا تقوم سلطة إلدولة إلمطلوبة 

 لمتخذ.جوهر إلا جرإء إ

 28إلمادة 

ذ في دولة تنفذ إلا جرإءإت إلمتخذة في دولة متعاقدة، وإلني صرح بقابليها للتنفيذ، أ و سجلت قصد إلتنفي

ليما متعاقدة أ خرى كما لو إتخذت من طرف سلطات هذه إلدولة. وتنفذ إلا جرإءإت وفقا للحدود إلمنصوص ع

 للطفل.في قانون إلدولة إلمطلوبة مع مرإعاة إلمصلحة إلعليا 
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 إلباب إلخامس

 إلتعاون

 29إلمادة 

 تعين كل دولة متعاقدة سلطة مركزية تنفذ ما تعهدت به من إلتزإمات بمقتضى هذه إلاتفاقية. -1

قليم  ذإت إلنظمللدول إلفيدرإلية أ و إلدول  -2 ية مس تقلة، إلقانونية إلمتعددة، أ و إلني تتوفر على وحدإت إ 

 صلاحية تعين أ كر من سلطة مركزية مع بيان إمتدإد إلحدود إلرإبية أ و إلشخصية لمهامها.

ليها كل إلمرإسلات هوتعين إلدولة إلني تس تفيد من  ن أ جل مذه إلصلاحية إلسلطة إلمركزية إلتي توجه إ 

حالتها على إلسلطة إلم  ركزية إلمختصة دإخل هذه إلدولة.إ 

 30إلمادة 

ولها من دإلمختصة في  بين إلسلطاتيتعين على إلسلطات إلمركزية أ ن تتعاون فيما بينها، وتعزز إلتعاون  -1

 أ جل تحقيق أ هدإف هذه إلاتفاقية.

طار تطبيق هذه إلاتفاقية إلترتيبات إلمناس بة لتقديم إلمعلومات -2 حول قوإنين  تتخذ إلسلطات إلمركزية في إ 

 دولها، وكذإ حول إلخدمات إلمتوفرة في مجال حماية إلطفل.

 31إلمادة 

ما مباشرة، أ و بتعاون مع إلسلطات إلعمومية، أ و إلهيئات  تتخذ إلسلطة إلمركزية لدولة متعاقدة إ 

 إل خرى، كافة إلترتيبات إلمناس بة من أ جل:

 ب.هذإ إلبا وإلتاسعة منتسهيل إلاتصال وتقديم إلمساعدة إلمنصوص عليها في إلمادتين إلثامنة   -أ

لطفل تسهيل إلتسوية إلودية عن طرق إلوساطة، أ و إلمصالحة، أ و أ ي شكل مماثل لهما، لحماية شخص إ -ب

 أ و أ موإله في إل وضاع إلني تطبق فيها هذه إلاتفاقية.

ذإ كان يحتمل وجمساعدة سلطة مختصة لدولة متعا -ت وده قدة أ خرى على تحديد مكان إلطفل بطلب مها، إ 

 فوق ترإب إلدولة إلمطلوبة، وكان في حاجة ماسة إ لى إلحماية.
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 32إلمادة 

ما مباشرة  -ابهيمكن للسلطة إلمركزية للدولة إلمتعاقدة إلني يقيم بها إلطفل بصفة إعتيادية، وإلمتوإجد  إ 

 بناء على طلب معلل من طرف إلسلطة إلمركزية، -أ و بوإسطة إلسلطات إلعمومية، أ و أ ي هيئات أ خرى

 قا أ ن:بها إلطفل إرتباطا وثي ٠أ و سلطة مختصة أ خرى للدولة إلمتعاقدة إلني يرتبط

 تقديم تقررإ حول وضعية إلطفل؛  -أ  

جرإءإت لحماية شخص إلطفل، -ب  تطلب من إلسلطة إلمختصة لدولها أ ن تنظر في ضرورة إتخاذ إ 

 أ و أ موإله. 

 33إلمادة 

ذإ كانت إلسلطة إلمختصة بناء على مقتضيات إلموإد من  -1 س تقبال، إتعتزم وضع طفل في عائلة  10 إ لى 5إ 

اثلة، أ و في مؤسسة، أ و إلتكفل به قانونا بمقتضى عقد إلكفالة، أ و من طرف أ ي مؤسسة قانونية أ خرى مم

لى إلتشاور مس بقا مع إلسلطة إلم ركزية، أ و لآن هذإ إلوضع أ و إلتكفل بدولة متعاقدة أ خرى، فا نها تعمد إ 

ليها لهذإ إلغرض تبرإ حول إلطفل، وإل س باب إلني إلسلطة إلمختصة إل خرى بهذه إلدولة،  دعت وتوجه إ 

 لاقترح وضعه أ و إلتكفل به.

ذإ وإفقت إلسلطة إلمركزية، -2 لا إ  أ و إلسلطة  لا يمكن إتخاذ قرإر إلوضع، أ و إلتكفل بالدولة إلطالبة، إ 

 إلعليا.مع مرإعاة مصلحته لوبة على وضع إلطفل، أ و إلتكفل به، إلمختصة إل خرى بالدولة إلمط

  34إلمادة

جرإءإت إلحماية أ ن بمقتضى هذهيمكن للسلطات إلمختصة  -1 جرإء من إ  ن أ ي متطلب  إلاتفاقية قبل إتخاذ إ 

ذإ إق  تضت سلطة في دولة متعاقدة أ خرى تتوفر على معلومات مفيدة لحماية إلطفل، أ ن تزودها بها إ 

 وضعية إلطفل ذلك.

لا إل   في إلفقرةيمكن لكل دولة متعاقدة أ ن تصرح بأ نه لا يمكن توجيه إلطلبات إلمنصوص عليها  -2 ولى إ 

 بوإسطة سلطتها إلمركزية.
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 35إلمادة 

يمكن للسلطات إلمختصة لدولة متعاقدة أ ن تطلب من سلطات دولة متعاقدة أ خرى أ ن تقدم لها  -1

جرإءإت إلحماية إلمتخذة تطبيقا لهذه إلاتفاقية، وخصوصا ضمان مم تنفيذإلمساعدة من أ جل  ارسة فعالة إ 

 مس تمر ومباشر. إلاتصال بشكللحق إلزيارة، وكذإ ضمان حق 

قامة إلطفل الاعتيادية، وبطلب من أ حد إل بوين إ -2 لمقيم بهذه يمكن لسلطات دولة متعاقدة لا توجد بها إ 

و إل دلة، أ  يارة، أ و الاحتفاظ بهذإ إلحق؛ أ ن تجمع إلمعلومات زلدولة، وإلرإغب في إلحصول على حق إلإ

 تأ خذو إلحق؛ يارة، وإلظروف إلني يمكن أ ن يمارس فيها هذإ إلزوأ ن تبت في شأ ن أ هليته لممارسة حق 

ر؛ من أ جل إلبت في ممارسة هذإ إلحق بعن الاعتبا 10إ لى  5إلسلطة إلمختصة بمقتضى إلموإد من 

 س تنتاجات.إلمعلومات، وإل دلة، والا

ذإ ما تعلق إل مر بالبت في حق إلزيارة 10إ لى  5يمكن لكل سلطة مختصة بمقتضى إلموإد من  -3 أ ن  ،إ 

نهاء إلمسطرة إلمنصو إلم توقف  ذإ كان إلطلب إلم2 إلفقرة ص عليها فيسطرة إ لى حين إ  رفوع ، خاصة إ 

لغاء حق إلزيارة إلمخول من طرق سلطات دولة  لى تغيير، أ و إ  ليها يرمي إ  قامة الاعتيادإ  ية إلسابقة إلا 

 للطفل.

جرإءإ 10إ لى  5لا تمنع مقتضيات هذه إلمادة إلسلطة إلمختصة بمقتضى إلموإد من  -4 ت مؤقتة من إتخاذ إ 

نهاء إلمسطرة إلمنصوص عليها في إلفقرة إلثانية.  إ لى حن إ 

 36إلمادة 

طار علاقاتهمايمكن أ ن تبرم كل دولة متعاقدة مع دولة أ و عدة دول متعاقدة أ خرى   إلمتبادلة إتفاقات في إ 

ه لتطبيق مقتضيات هذإ إلباب على أ حسن وجه، وعلى إلدول إلتي أ برمت مثل هذه إلاتفاقات أ ن توج

 نسخة منها إ لى إلدولة إلني تودع لديها هذه إلاتفاقية.
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 إلباب إلسادس 

 مقتضيات عامة

 40إلمادة 

إلني إتخذ فيها  بها إلطفل بصفة إعتيادية، أ و للدولة إلمتعاقدةيمكن لسلطات إلدولة إلمتعاقدة إلني يقيم  -1

جرإء لحماية إلطفل، أ ن تسلم لمن أ س ندت له إلمسؤولية إل بوية، أ و ل ي شخص أآخر له صلاحي ة إ 

 له. حماية شخص إلطفل، أ و أ موإله شهادة بناء على طلبه تشر فيها إ لى صفته وإلصلاحيات إلمخولة

ليها في تلك إلشهادة ثابتة ما لم يقم دليل على خلافها. إلمشاروإلصلاحيات تعتبر إلصفة  -2  إ 

  كل دولة متعاقدة إلسلطات إلمؤهلة لا نجاز تلك إلشهادة.ينتع -3

 41إلمادة 

يات أ خرى غير إلاتفاقية لغا تجميعها، أ و توجيهها وفقا لهذه إلشخصية إلتي تم إس تغلال إلمعلوماتيمنع 

 بسبيها.تلك إلني جمعت من أ جلها، أ و أ حيلت 

 42إلمادة 

ليها إلمعلومات سريتها طبقا لقانون دولتها.  تضمن إلسلطات إلتي وجهت إ 

 43إلمادة 

 تعفى إلوثائق إلموجهة أ و إلمسلمة تطبيقا لهذه إلاتفاقية من أ ي مصادقة أ و شكليات مماثلة.

 44إلمادة 

لموإد: إيمكن لكل دولة متعاقدة أ ن تعين إلسلطات إلتي تتوجب عليها توجيه إلطلبات إلمنصوص عليها في 

 .33و  9و 8

 45إلمادة 

ليها في إلمادتين  -1 نون إلدولي إ لى إلمكتب إلدإئم لمؤتمر لاهاي للقا 44و 29تبلغ إلتعيينات إلمشار إ 

 إلخاص.

ليه في إلفقرة إلثانية من إلمادة  -2  إلاتفاقية. لدى إلدولة إلني تودع لديها 34يودع إلتصريح إلمشار إ 
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 46إلمادة 

تلفة إلني تطبق لا تلزم إلدولة إلمتعاقدة إلني تتوفر على نظم قانونية، أ و مجموعات من إلقوإعد إلمخ 

بهذه إل نظمة  على إلمنازعات إلمتعلقة فقطفي مادة حماية إلطفل، وأ موإله بتطبيق قوإعد هذه إلاتفاقية 

 إلمختلفة، أ و مجموعات إلقوإعد.

 47إلمادة 

قة بمسائل بنظامين قانونيين فأ كثر، أ و مجموعة من إلقوإعد لها علا بالنس بة لكل دولة تتوفر على

قليمية مختلفة فا ن:  منظمة بمقتضى هذه إلاتفاقية، وإلني يشمل تطبيقها وحدإت إ 

شارة إ لى  -1 قليميةكل إ  قامة الاعتيادية بوحدة إ  قامة الاعتيادية بهذه إلدولة، تعني إلا   .إلا 

قليمية. -2 شارة إ لى وجود إلطفل بتلك إلدولة، تعني وجود إلطفل بوحدة إ   كل إ 

قليمية. -3 شارة إ لى وضعية أ موإل إلطفل بتلك إلدولة، تعني وضعية أ موإل إلطفل بوحدة إ   كل إ 

شارة إ لى إلدولة إلني يحمل إلطفل -4 ليها في  كل إ  قليمية إلمشار إ  انون تلك قجنس يها، تعني إلوحدة إلا 

قليمية إلتي يرتبط بها  إلدولة، وفي حالة غياب إلقوإعد ذإت إلصلة بالموضوع، فا نها تعني إلوحدة إلا 

 إلطفل إرتباطا وثيقا.

شارة إ لى إلدولة إلني رفع إ لى سلطها طلب إلطلاق، أ و الانفصال إلجسدي ل بوي إلطفل، -5  أ و كل إ 

قليمية إلني قدم إ لى سلطها إلطلب إلمذكور. لغاء زوإجهما، تعني إلوحدة إلا   إ 

قليمية إلني -6 شارة، إ لى إلدولة إلني يربط بها إلطفل إرتباطا وثيقا، تعني إلوحدة إلا  يرتبط بها  كل إ 

 إلطفل.

قليمية إلني -7 ليها إلطفل، أ و إحتفظ بها، تعني إلوحدة إلا  شارة إ لى إلدولة إلني نقل إ  ليها ن كل إ  قل إ 

 إلطفل، أ و إحتفظ بها.

شارة إ لى هيئات أ و سلطات هذه إلدولة، غين إلسلطات إلمركزية، تعني إلهيئات، أ و إلس -8 لطات كل إ 

قليمية إلمعنية.  إلمخول لها إلتصرف في إلوحدة إلا 

لى إلقانون، أ و إ لى إلمسطرة، أ و إ لى سلطة إلدولة إلتي إتخذ فيها إلا جرإء، ت -9 شارة إ  ن، عني إلقانوكل إ 

قليمية إلني إتخذ فيها ذلك إلا جرإء.  أ و إلمسطرة، أ و سلطة إلوحدة إلا 

لى إلقانون، أ و إلمسطرة، أ و إ لى سلطة إلدولة إلمطلو -10 شارة إ  سطرة، م ة، تعني قانون، أ و بكل إ 

قليمية إلني إلتمس فيها الاعترإف، أ و إلتنفيذ.  أ و سلطة إلوحدة إلا 
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 48إلمادة 

قليميتن ذإ ضمت دولة وحدتن إ  عة من فأ كير، وكان لكل وإحدة منها نظامها إلقانوني إلخاص، أ و مجمو  إ 

انون إلمعمول به إلقوإعد ذإت إلصلة بالمسائل إلمنظمة بمقتضى هذه إلاتفاقية، تطبق إلقوإعد إلتالية لتحديد إلق

 وفقا للباب إلثالث:

إلتطبيق،  قليمية إلوإجبفي حالة وجود قوإعد سارية إلمفعول في هذه إلدولة تحدد قانون إلوحدة إلا    -أ  

 يطبق قانون هذه إلوحدة.

قليمية إلمحدد تبعا لمقتضيات إلمادة -ب  .47 في حالة غياب هذه إلقوإعد، يطبق قانون إلوحدة إلا 

 49إلمادة 

ذإ توفرت دولة على نظامين قانونين فأ كثر أ و مجموعة قوإعد تطبق على شرإئح مختلفة من إل ش خاص في إ 

 هذه إلاتفاقية، تطبق إلقوإعد إلتالية: إلمسائل إلمنظمة بمقتضى

 ل خير.إفي حالة وجود قوإعد سارية إلمفعول في هذه إلدولة تحدد إلقانون إلوإجب إلتطبيق، يطبق هذإ  -أ

وضعية بفي حالة غياب هذه إلقوإعد، تطبق أ حكام إلنظام إلقانوني، أ و مجموعة إلقوإعد إلتي ترتبط  -ب

 إلطفل إرتباطا أ وثق.

 

 50إلمادة 

طاف إلدولي ، إلمتعلقة بالمظاهر إلمدنية للاخت1980أ كتوبر  25س هذه إلاتفاقية بمقتضيات إتفاقية لا تم

عما لل طفال، وذلك في ما ل مقتضيات يخص إلعلاقات بين أ طرإف هذه إلاتفاقية، غبر أ نه لا يوجد ما يمنع من إ 

نظيم ت هذه إلاتفاقية من أ جل إلتوصل لا عادة إلطفل إلذي نقل، أ و إحتجز بصورة غير مشروعة، أ و من أ جل 

 حق إلزيارة.

 51إلمادة 

طار إلعلاقات بن إلدول إلمتعاقدة محل إت إلمتعلقة باختصاص  1961أ كتوبر  5فاقية تحل هذه إلاتفاقية في إ 

إلسلطات، وإلقانون إلمطبق في مادة حماية إلقاصرين، وإتفاقية لاهاي إلمتعلقة بتنظيم إلولاية على إلقاصرين 
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إلمشار  1961أ كتوبر  5، دون إلمساس بالاعترإف بالا جرإءإت إلمتخذة تبعا لاتفاقية 1902يونيو  12إلموقعة في 

ليها.  إ 

 52إلمادة 

ل مقتضيات لا تمس هذه إلاتفاقية بال ليات إلدولية إلني تكون فيما إلدول إلمتعاقدة طرفا، وإلني تشم -1

 لك إل ليات.تتعلق بالموإد إلمنظمة بمقتضاها، ما لم يقدم تصريح مخالف من طرف إلدول إلملزمة بمقتضى ت

برإم دولة، أ و عدة دول متعاقدة،  -2 مكانية إ  تشمل مقتضيات  إتفاقات فمما بينهالا تحول هذه إلاتفاقية دون إ 

رفا في تلك طنظمت بمقتضى هذه إلاتفاقية، فيما يتعلق بال طفال إلمقيمين بصفة إعتيادية في دولة تعتبر 

 إلاتفاقات.

قتضى لا تحول إلاتفاقات إلني س تبرم من طرف دولة، أ و عدة دول متعاقدة فيما يتعلق بموإد نظمت بم  -3

اقدة تضيات هذه إل خيرة فيما يتعلق بعلاقات هذه إلدول مع دول متعهذه إلاتفاقية، دون تطبيق مق 

 أ خرى.

لدول تطبق مقتضيات إلفقرإت إلسابقة على إلقوإنين إلموحدة إلمبنية على وجود علاقات خاصة بدن إ -4

قليمية.  إلمتعاقدة، لا س يما منها ذإت إلطبيعة إلا 

 

 53إلمادة 

لا بالنس بة  -1 حين إلتنفيذ  للا جرإءإت إلني تتخذها إلدولة بعد دخول هذه إلاتفاقيةلا تطبق هذه إلاتفاقية إ 

 بها.

 إلعلاقات فيتطبق هذه إلاتفاقية بالنس بة للاعترإف، وتنفيذ إلا جرإءإت إلمتخذة بعد دخولها حيز إلتنفيذ  -2

 بين إلدولة إلني إتخذت فيها تلك إلا جرإءإت، وإلدولة إلمطلوبة.

 54إلمادة 

لى إ -1 قة بأ جمة لسلطة إلمركزية، أ و ل ي سلطة أ خرى بدولة متعاقدة باللغة إل صلية مرفتوجه كل مرإسلة إ 

حدى لغاتها إلرسمية. ذإ كانت هذه إلترجمة صعبة إلمنال، ترفق إ إ لى لغة هذه إلدولة، أ و إ  لمرإسلة بهجمة وإ 

لى إللغة إلفرنس ية، أ و إللغة إلا نجليزية.  إ 
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بدإء إلتحفظ إلمنصوص عليه في إلمادة  -2 ة أ ن تعرض من هذه إلاتفاقي 60غير أ نه يمكن لدولة متعاقدة بعد إ 

 على إس تعمال إللغة إلفرنس ية، أ و إللغة إلا نجليزية.

 55إلمادة 

 أ ن: 60لكل دولة متعاقدة بمقتضى إلمادة  -1

جرإءإت لحماية ممتلكات طفل يوجد فوق ترإبها.  -أ    تبقي الاختصاص لسلطاتها من أ جل إتخاذ إ 

جرإء مناف لا جرإء إتخذ من طرف سلطاتها -ب في شأ ن  تبدي تحفظها بعدم إعترإفها بمسؤولية أ بوية، أ و با 

 تلك إل موإل.

 يمكن أ ن يقتصر إلتحفظ على بعض أ نوإع إل موإل. -2

 56إلمادة 

 انون إلدولي إلخاص بصفة دورية لجنة خاصة من أ جل تدإرسلمؤتمر لاهاي للق و إلكاتب إلعاميدع

 إلتطبيق إلعملي لهذه إلاتفاقية.

 إلباب إلسابع

 مقتضيات ختامية

 57إلمادة 

ثناء إنعقاد أ  تفتح هذه إلاتفاقية لتوقيع إلدول إلني كانت عضوإ في مؤتمر لاهاي للقانون إلدولي إلخاص  -1

 .دورته إلثامنة عشرة

قبول، وإلموإفقة تتم إلمصادقة على إلاتفاقية، أ و قبولها، أ و إلموإفقة عليما، وتودع وثائق إلمصادقة، وإل  -2

 لدى وزإرة إلشؤون إلخارجية لمملكة هولندإ إلمودعة لديها هذه إلاتفاقية.

 58إلمادة 

رة إل ولى من يجوز ل ي دولة أ خرى الانضمام لهذه إلاتفاقية بعد دخولها حيز إلتنفيذ طبقا لمقتضيات إلفق -1

 .61إلمادة 

 تودع وثيقة الانضمام لدى إلجهة إلمودعة لديها هذه إلاتفاقية. -2
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لم تبد أ ي لني لا يسري أ ثر الانضمام لهذه إلاتفاقية سوى على علاقات إلدولة إلمنضمة، وإلدول إلمتعاقدة إ -3

لمادة إإعترإض عليها، خلال إل شهر إلس تة من تاريخ إلتوصل بالتبليغ إلمنصوص عليه في إلفقرة ب من 

ه يرفع الاعترإض من طرف أ ي دولة عند إلمصادقة، أ و إلقبول، أ و إلموإفقة على هذ ويمكن أ ن. 63

 تفاقية.إلاتفاقية قبل الانضمام، وتبلغ الاعترإضات للجهة إلمودعة لديها هذه إلا

 59إلمادة 

قليميتين فا كثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالموإد  -1 لمنظمة بمقتضى إيمكن لدولة تضم وحدتن إ 

أ ن هذه إلاتفاقية بهذه إلاتفاقية، أ ن تصح أ ثناء إلتوقيع، أ و إلمصادقة، أ و إلقبول، أ و إلموإفقة، أ و الانضمام 

حدإها أ و بعضها، ويمكن لها في أ ي وقت إستبس تطبق على كافة وحدإتها  قليمية، أ و فقط على إ  دإل إلا 

 هذإ إلتصريح بوإسطة تصرح جديد.

قليمية إلتي إلتصريحاتتبلغ  -2  س تطبق للجهة إلمودعة لديها هذه إلاتفاقية، وتوضح بشكل صرح إلوحدإت إلا 

 فيها هذه إلاتفاقية.

ليه في هذه -3 ذإ لم تقدم إلدولة إلتصريح إلمشار إ   لى كافة ترإبها.عإلمادة، فا ن مقتضيات هذه إلاتفاقية تطبق  إ 

 

 60إلمادة 

م، أ و عند يمكن لكل دولة متعاقدة وعلى أ بعد تقدير عند إلمصادقة، أ و إلقبول، أ و إلموإفقة، أ و الانضما  -1

ية من إلمادة ، أ ن تبدي إلتحفظ، أ و إلتحفظين إلمنصوص علهما في فقرة إلثان 59إلتصريح إلمنجز طبقا للمادة 

 . ولا تقبل أ ي تحفظات أ خرى.55، وإلمادة 54

ذه هلديها  يمكن لكل دولة في أ ي وقت سحب إلتحفظ إلذي قدمته، ويبلغ هذإ إلسحب إ لى إلجهة إلمودعة -2

 إلاتفاقية.

في إلفقرة  إلتبليغ إلمنصوص عليه تاريخمفعول إلتحفظ في إليوم إل ول من إلشهر إلثالث إلذي يلي  ينتهبي -3

 إلسابقة.

 61إلمادة 

نتهاء -1 ثة أ شهر من فهرة إلثلا يسري مفعول هذه إلاتفاقية إبتدإء من إليوم إل ول من إلشهر إلذي يلي تاريخ إ 

يدإع إلوثيقة إلثالثة للمصادقة أ و إلقبول أ و إلموإفقة إلمنصوص عليها في إلمادة   .57إ 
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 يسري مفعول هذه إلاتفاقية بعد ذلك في: -2

يدإع وثيقة إلمصادقة -أ   ، أ و إلقبول، أ و إليوم إل ول من إلشهر إلذي يلي تاريخ إنتهاء فترة إلثلاثة أ شهر بعد إ 

 الانضمام بالنس بة لكل دولة صادقت، أ و قبلت، أ و وإفقت فيما بعد. إلموإفقة، أ و

نتهاء فترة إلثلاثة أ شهر بعد إنقضاء أ جل إلس تة  -ب شهر إلمنصوص أ  في إليوم إل ول من إلشهر إلذي يلي تاريخ إ 

ليها. 58عليه في إلفقرة إلثالثة من إلمادة   بالنس بة لكل دولة منضمة إ 

نتهاء فهرة إلثلاثة أ شهر بعد إلتبليغ إلمنصوص ع  -ج ليه في هذه في إليوم إل ول من إلشهر إلذي يلي تاريخ إ 

قليمية إلني شملها هذه إلاتفاقية طبقا للمادة   .59إلمادة بالنس بة لكل إلوحدإت إلا 

 62إلمادة 

شعار كتابي يوجه إ لى  -1 ا هذه إلاتفاقية، إلجهة إلمودعة لديهيمكن لكل دولة تعد طرفا أ ن تنهيي هذه إلاتفاقية با 

قليمية إلني تطبق فيها.  ويمكن أ ن يقتصر هذإ إلا نهاء على بعض إلوحدإت إلا 

إ بعد تاريخ يسري مفعول إلا نهاء منذ إليوم إل ول من إلشهر إلذي يلي تاريخ إنتهاء فترة إلا ثنى عشر شهر  -2

ذإ  يان حدد إلا شعار مدة أ طول من أ جل سرإلا شعار من طرق إلجهة إلمودعة لديها هذه إلاتفاقية. وإ 

لا بعد إنتهاء إلفترة إلمذكورة.  مفعول إلا نهاء، فا ن هذإ إل خير لا ينتج أ ثرإ إ 

 63إلمادة 

وكذإ إلدول اص، تمر لاهاي للقانون إلدولي إلختبلغ إلجهة إلمودعة لديها هذه إلاتفاقية إلدول إل عضاء في مؤ 

ليها طبقا لمقتضيات إلمادة   ب: 58إلمنضمة إ 

 ؛57إلا مضاءإت، وإلمصادقات، وإلقبول، وإلموإفقات إلمنصوص عليها في إلمادة  -أ  

 ؛58الانضمام والاعترإض على الانضمام إلمنصوص عليهما في إلمادة  -ب

 ؛61تاريخ دخول هذه إلاتفاقية حيز إلتنفيذ طبقا لمقتضيات إلمادة   -ج

 59وإلمادة  34إلتصريحات إلمنصوص عليها في إلفقرة إلثانية من إلمادة  -د

 ؛39إلاتفاقات إلمنصوص عليها في إلمادة  -ه

ليها في إلفقرة إلثانية من إلمادة  -و ص عليها في وسحب إلتحفظات إلمنصو  55وإلمادة  54إلتحفظات إلمشار إ 

 ؛60إلفقرة إلثانية من إلمادة 

 62الانهاء إلمنصوص عليه في إلمادة  -ز
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 وبناء على ذلك وقع إلمخول لهم على هذه إلاتفاقية

 نظير وإللغة الانجليزية في إلفرنس ية،باللغة  1996رت في لاهاي في إليوم إلتاسع من شهر أ كتوبر حر 

يدإع إلنظير لدى محفوظات حكومة مملكة هولندإ، وتسلم منه إلحجية،وإحد، ولكل من إلنصين  نسخة  ويتم إ 

ي للقانون اء في مؤتمر لاهامشهود بمطابقتها لل صل عبر إلقنوإت إلدبلوماس ية إ لى كل دولة من إلدول إل عض

 إلدولي إلخاص أ ثناء إنعقاد دورته إلثامنة عشرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القوانين الوطنية
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1.02.1721423132002

15.01 

 أحكام عامة الأول: الباب

  1 المادة

جد كاملة إذا ونه ثمان عشرة سنة شمسية سيعتبر مهملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ 

 التالية: في إحدى الحالات

 إرادتها؛ بمحض أم معلومة تخلت عنهوإذا ولد من أبوين مجهولين أو ولد من أب مجهول  -

 للعيش؛ وسائل مشروعة إذ كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له -

سن، حاكتساب سلوك من أجل  وتوجيهه رعايته في بواجبهما إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان -

و عجزه عن أيه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبو

 المذكور إزاءه. بواجبه رعايته منحرفا ولا يقوم

  2 المادة

لنفقة رعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته وابالقانون، هي الالتزام  كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا

 ق في النسب ولا في الإرث.حه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة علي

 3 المادة

حالته،  تستلزمها التي ه المساعدة والعنايةمل أن يقدم ليجب على كل شخص عثر على طفل وليد مه

 لسلطات المحلية لمكان العثور عليه.اوأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو 

  4 المادة

الطفل، أو مكان العثور  يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة

المذكورة أدناه، إما تلقائيا أو  8 عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز المذكورة في المادة

 بحث في شان الطفل. بناء على إشعار من طرف الغير ويقوم وكيل الملك بإجراء
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اقع بدائرة مهمل، إلى المحكمة الابتدائية الو ليقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطف

 المركز الاجتماعي المودع به. العثور عليه أو مقر مكان نفوذها مقر إقامة الطفل أو

  5 المادة

ية قبل يل الطفل بالحالة المدنامية إلى تسجيقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الر

ن المتعلق عاوى وكل ذلك مع مراعاة أحكام القانوبالإهمال، ومن بينها إقامة الد تقديمه طلب التصريح

 بالحالة المدنية.

 من أجل إثبات كون الطفل مهملا. وكيل الملك للمحكمة عناصر البحث الذي أجراه يقدم 

  6 المادة

ل لبحث الذي قدمه وكيل الملك بإجراء كاعلى نتائج  الاطلاع تقوم المحكمة عند الاقتضاء بعد

 بحث أو خبرة تكميلية تراها ضرورية.

ات صدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانتإذا تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين فإنها 

زم لتعليق يل عليه وتأمر وكيل الملك بالقيام بما اللازمة للتعريف بالطفل ومنها أوصافه ومكان العثور

ء في أحد الطفل، أو عند الاقتضا كان العثور علىالحكم وخاصة في مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بم

 أي مكان أخر تراه فيلمادة الرابعة أعلاه أو فيهما معا أو االمكانين الآخرين المذكورين في الفقرة الثانية من 

 با باسترداده.لأبوي الطفل أن يعرفا بنفسيهما ويطال اءهاالمحكمة ملائما، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثن

إن المحكمة ات أبوته للطفل ويطالب باسترداده، فالمدة، دون أن يتقدم أي شخص لإثب إذا انصرمت هذه 

 تصدر حكما فيه بأن الطفل مهمل.

 كل طعن. للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم قابل يكون الحكم

  7 المادة

لذي يطلب اأعلاه بطلب من وكيل الملك أو من الشخص  6الحكم المشار إليه في المادة نسخة من  توجه

 المحكمة المختصة. كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى

لأحكام النيابة الشرعية  طبقا القاضي المكلف بشؤون القاصرين الولاية على الأطفال المهملين يمارس

 في مدونة الأحوال الشخصية وفي قانون المسطرة المدنية. عليهما نصوصوالنيابة القانونية الم
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  8 المادة

بإحدى  بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح

ا التابعة لاجتماعية المهتمة بالطفولة سواء منهاالمؤسسات الصحية أو بأحد مراكز أو مؤسسات الرعاية 

ة والبشرية الجمعيات المتوفرة على الوسائل الماديالمحلية أو للهيئات والمنظمات و للجماعات للدولة أو

ة أن تتوفر فقط، شريط ترغب في كفالته أو في رعايته الكافية لرعاية الطفل المهمل أو لدى أسرة أو امرأة

لأمر بشأن ااه، وذاك إلى أن يصدر أدن 9  المادةفيفي هؤلاء الأشخاص والمؤسسات الشروط المنصوص عليها 

 الكفالة.

 الوضعية القانونية للطفل المهمل الثاني: الباب

 الشروط المطلوبة لكفالة طفل مهمل الأول: الفصل

  9 المادة

 لأشخاص والهيئات الآتي ذكرها:حكم بإهمالهم إلى ا صدر تسند كفالة الأطفال الذين

 التالية: الشروطالزوجان المسلمان اللذان استوفيا  - 1

وسائل مادية  ولهما لكفالة أخلا قيا واجتماعيايكونا بالغين لسن الرشد القانوني وصالحين ل أن أ(

 كافية لتوفير احتياجات الطفل؛

جريمة  من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو أحدهما معا أو على عليهما ب( ألا يكون قد سبق الحكم

 الأطفال؛ مرتكبة ضد

 مسؤليتهما؛ ملمين من كل مرض معد أو مانع من تحج( أن يكونا سلي

ئي أو خلاف وبين والديه نزاع قضا بينهما الته أووبين الطفل الذي يرغبان في كف بينهما د( ألا يكون

 المكفول. عائلي يخشى منه على مصلحة

 المادة. المشار إليها في البند الأول من هذه الأربعة المسلمة التي توفرت فيها الشروط المرأة – 2
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اعي نظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتمالعمومية المكلفة برعاية الأطفال والم المؤسسات – 3

ة المؤهلة لرعاية سائل المادية والموارد والقدرات البشريالمعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الو

 الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.

  10 المادة

ل، أو سبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفاتعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأ إذا

 لى للطفل.اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفض

  11 المادة

طفال هملين شريطة استفادة جميع هؤلاء الأيمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال م لا

 اة.وفرة لدى الأسرة على قدم المساومن الإمكانيات المت

  12 المادة

 سية كاملة إلا بموافقته الشخصية.شماثني عشرة سنة  تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه لا

ال، أو لة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفتشترط موافقة الطفل المهمل إذا كان طالب الكفا لا

 بصفة المنفعة العامة. معترف لهاهيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي 

  13 المادة

 يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد. لا
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 المسطرة المتبعة لكفالة طفل مهمل الثاني: الفصل

  14 المادة

دائرة نفوذ مقر إقامة الطفل يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ب

 ه.للمادة التاسعة أعلا في الكفالة طبقا إلى الشخص أو الجهة الراغبة الكفالة بإسناد المهمل،

  15 المادة

رفق مهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل م يتعين

الطفل المراد  من رسم ولادة دة التاسعة أعلاه، وبنسخةبالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في الما

 كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص.

 فالته.الطفل المراد ك ولادة رسم لى نسخة منيحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة الحصول ع

  16 المادة

تتم فيها س ات والمعطيات المتعلقة بالظروف التييقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلوم

 لجنة مكونة كما يلي: طريق بحث خاص يجريه بواسطة عن كفالة الطفل المهمل،

 العامة؛ ممثل للنيابة -

 الإسلامية؛ نممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤو -

 المحلية؛ ممثل للسلطة -

 للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة. ممثل -

 اللجنة بنص تنظيمي.تعيين أعضاء  كيفيات تحديد -

 مفيدة لهذه يراها عين بأي شخص أو جهةيمكن للقاضي، إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث، أن يست

 الغاية.

صوص غب في الكفالة مستوفيا للشروط المنالبحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الرا يهدف

 عليها في المادة التاسعة أعلاه.
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  17 المادة

ة التي المهمل إلى الشخص أو الجه الطفل فالةبشؤون القاصرين أمرا بإسناد كالقاضي المكلف  يصدر

 لوبة بمقتضى هذا القانون.تقدمت بالطلب، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المط

 المكفول. ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن

 عن.انون رغم كل طلنفاذ المعجل بقوة القأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين مشمولا با يكون

 الاستئناف في غرفة المشورة. المحكمة في يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف. وثبت

 18 المادة

مر الكفالة تدائية التابع لها القاضي المصدر لأالأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الاب ينفذ 

 داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

 هة الكافلة.إلى الشخص أو الج كفولالم يحرر محضر بتسليم الطفل

ماعية ة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتالتنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العام يتم

 المعنية عند الاقتضاء.

والأشخاص الذين حضروا  المكفول طفليجب أن يتضمن المحضر على الخصوص هوية الكافل وال

 يستطيع لان التنفيذ والكافل. وإذا كان الكافل أن يوقعه عو التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل ويجب

 فيضع بصمته. التوقيع،

ني إلى ي المكلف بشؤون القاصرين ويسلم الثاالمحضر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى القاض يحرر

 الكافل ويحتفظ بالثالث في ملف التنفيذ.

 تتبع تنفيذ الكفالة الثالث: الفصل

  19 المادة

ة تتبع ومراقبة دائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمالقاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ب يعهد إلى

راها يمن أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي  وله أن يعهد المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، شؤون الطفل

 مناسبة إلى:
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لجهات المختصة المؤهلة لذلك قانونا أو ا الاجتماعية المحلية أو المساعدة السلطة أ( النيابة العامة أو 

 الأخرى؛

 أعلاه. 16المادة  في ب( أو اللجنة المنصوص عليها

لذي تم اي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاض توجه

 إجراؤه.

ء الكفالة، وأن ، أن يأمر بإلغاتقارير المقدمة إليهيمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على ال

 يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل.

ابير التي ليها أعلاه أن تقترح على القاضي التدإللجهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار  يمكن

 تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة.

 ل طعن.أن بنص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم ك يمكن

 تئناف في غرفة المشورة.المحكمة في الاس وثبت الأمر قابلا للاستئناف يكون

 نفوذها مقر إقامة الكافل. بدائرة تقوم بتنفيذ الأمر المحكمة الابتدائية التي يوجد

  20 المادة

يات تنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ مقتضيتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا ام

سطة القوة لى النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواعأعلاه إحالة الملف  19إليه في المادة الأمر المشار 

 المكفول. لإجراءات المناسبة لمصلحة الطفلااتخاذ  معالوسائل،  أو بما تراه ملائما من العمومية،

 إجراءات تسجيل الأمر الصادر الثالث: الباب

 المدنيةبكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة 

  21 المادة

ها أو ر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائيوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأم

ل شهر من المكفول، وذلك داخل أج سم ولادة الطفلباستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه ر

 تاريخ إصدار هذا الأمر.
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رسم ولادة  بطرة إلغائها أو باستمرارهابالكفالة أو تجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد 

 نية.طبق للمقتضيات المتعلقة بالحالة المد المكفول الطفل

ن الحالة طبقا لقانو المكفول م المسلمة للكافل أوغير أنه لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسو

 المدنية.

 أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة الرابع: الباب

  22 ادةالم

 يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي:

لنفقة المتعلقة با و المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات،أتحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية  -

ته جو سليم، مع الحرص على تلبية حاجيا وحضانته ورعايته وضمان تنشئته في المكفول على الطفل

لأحوال لمقتضيات القانونية الواردة بمدونة ابلوغه سن الرشد القانوني، طبقا ل الأساسية إلى حين

 الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة الأولاد

دونة تستمر إلى أن تتزوج طبقا لمقتضيات م أنثى، فإن النفقة يجب أن المكفول إذا كان الطفل -

 الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على ا لأنثى؛

عن الكسب  علقة بالنفقة على الأولاد العاجزينمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المت تطبق أيضا -

 معاقا أو عاجزا عن الكسب؛ المكفول إذا كان الطفل

ن طرف اعية المخولة للوالدين عن أولادهم مالكافل من التعويضات والمساعدات الاجتم استفادة -

 ات المحلية وهيئاتها؛لجماعالدولة أو المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو ا

دة في الفصل ق على هذه المسؤولية القواعد الوارالمكفول. وتطب مدنيا عن أفعال مسؤولا كون الكافل -

 من قانون الالتزامات والعقود. 85

  23المادة 

لمكلف اصية أو تنزيل أو صدقة، يسهر القاضي ويستفيد من هبة أو  المكفول إذا ارتأى الكافل جعل

لذلك  العقد اللازم إعدادعلى  المكفول الطفل القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامةبشؤون 

 المكفول. وعلى حماية حقوق
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  24 المادة

لى إذن حصوله ع بعد ة خارج المملكة المغربية،للإقامة الدائم المكفول يمكن للكافل السفر بالطفل

 لحة الطرفين.لمصبذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك 

فل للقيام القنصلية المغربية بمحل إقامة الكا ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره، إلى المصالح

 ،أعلاه 22ادة فله بالالتزامات المنصوص عليها في المومراقبة مدى وفاء كا المكفول بدور تتبع وضعية الطفل

كل إخلال بضي المكلف بشؤون القاصرين المختص لقابجميع الوسائل التي تراها مناسبة، مع إخبار ا وذلك

 يطرأ على هذه الالتزامات.

قترح على يارير تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تق يوجه

 الكفالة. القاضي كل التدابير التي يراها ملائمة ومنها إلغاء

ا ملائمة كورة أن يتخذ كل الإجراءات التي يراهر المذيمكن للقاضي عند الضرورة وبناء على التقاري

أن  ويمكنه الملك أو ممن له مصلحة في ذلك، لمصلحة الطفل إما تلقائيا أو بناء على طلب من وكيل

 يستعين لهذه الغاية بالإنابة القضائية.

 سناد الكفالة.إيرجع الاختصاص المحلي إلى القاضي الذي أصدر أمر 

 أسباب انتهاء الكفالة الخامس: الباب

  25 المادة

 الآتية: تنتهي الكفالة بأحد الأسباب

لى الولد عقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا هذه الم ولاتسري سن الرشد القانوني. المكفول بلوغ -

 الكسب؛ المعاق أو العاجز عن

 المكفول؛ موت -

 افلة؛الك المرأة موت الزوجين الكافلين معا أو -

 معا؛ فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما -

 لأهليتها؛ الكافلة المرأة فقدان -
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 الكافلة؛ حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية -

و إذا اقتضت أبالتزاماته أو تنازله عن الكفالة،  بأمر قضائي في حالات إخلال الكافل الكفالة إلغاء -

 كفول.الم ذلك المصلحة الفضلى للطفل

  26 المادة

اء على صدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بنإذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين، أ

لأحدهما، أو باتخاذ ما  لقائيا، أمرا إما باستمرار الكفالةطلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو ت

ة من مدون 102 الفصل مقتضيات في هذه الحالة المكفول يراه مناسبا من إجراءات، وتسري على الطفل

 الأحوال الشخصية.

 أعلاه. 16راء البحث المنصوص عليه في ال مادةعلى القاضي قبل إصدار أمر في شأن الكفالة، إج يجب

  27 المادة

لحة مص لما تقتضيه استنادا شؤون القاصرين،يخول حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف ب

 ييز.الطفل، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التم

ليان للزوجين اللذين كانا يتو أو أقاربه، يمكن للقاضي أن يخول حق الزيارة لوالدي الطفل أو

ص يهتم لجمعية التي كان مودعا لديها أو لكل شخاالمنظمة أو الهيئة أو المؤسسة أو  لممثل كفالته، أو

 بمصلحة الطفل.

  28 ادةالم

تضاء بأمر لقاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقأعلاه، بت ا 26و 25إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 

 أو تلقائيا. ن الشخص المعني أو من النيابة العامةالمكفول، بناء على طلب م في شأن التقديم على الطفل

  29 المادة

بمقتضى  طفلهما استرجاع الولاية على -لإهمالاباب إذا ارتفعت أس -لكليهما يمكن لأحد الوالدين أو

 حكم.
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يه أو ييز وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والدالمحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التم تستمع

 لحة الطفل.ي بما تراه مناسبا لمصأحدهما، فإن المحكمة تقض إلى

 مقتضيات زجرية السادس: الباب

  30 المادة

الوالدين  مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب المكفول ارتكابه جريمة في حق تطبق على الكافل عند

 على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد.

ب على مقتضيات القانون الجنائي التي تعاق عند ارتكابه جريمة في حق الكافل المكفول تطبق على

 الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين.

  31 المادة

المساعدة أو العناية  يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل،

حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه،  تستلزمها التي

 بات المقررة في القانون الجنائي.بالعقو

 مقتضيات ختامية السابع: الباب

  32 المادة

 1414من ربيع الأول  22الصادر في  1.93.165الظهير الشريف بمثابة قانون رقم مقتضيات جميعتنسخ 

 ( المتعلق بالأطفال المهملين.1993سبتمبر  10)
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2.03.60018142572004

1615.01

 

فالة المتعلق بك 15.01وعلى القانون رقم  منه: 63الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 

ونيو ي 13) 1423بتاريخ فاتح ربيع الآخر  1.02.172قم الأطفال المهملين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ر

دراسة  وبعد والتضامن؛يل والشؤون الاجتماعية وباقتراح من وزير التشغ منه: 16( ولاسيما المادة 2002

 :يلي(، رسم ما 2004يونيو 3) 1425 ع الآخرمن ربي 14المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 

 المادة الأولى

يه أعلاه المشار إل 15.01من القانون رقم  16لمادة تتكون اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص عليها في ا 

 :كما يلي

اصرين رة نفوذها القاضي الـمكلف بشؤون القوكيل الملك لدى الـمحكمة الابتدائية التابع لدائ-

  يسا؛المختص أو من يعينه من نوابه لهذه الغاية بصفته رئ

و من ينوب إقامة الطفل المهمل أفوذ نظارته مقر نناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجود بدائرة  -

 عنه؛

 ؛ ر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنهممثل السلطة المحلية الموجود بدائرة نفوذها مق -

ية فة بالطفولة، تقترحها السلطة الحكوممساعدة اجتماعية معينة من السلطة الحكومية المكل -

 التابعين لها نة المذكورة بقرارات للسلطات الحكوميةالمكلفة بالصحة، أو من ينوب عنها. يعين أعضاء اللج

. 

 المادة الثانية 

كلفة من السلطات الحكومية الم سمية إلى كليسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الر

لامية والصحة كل ـية والـعدل والأوقـاف والشـؤون الإسـبالتشغيـل والشـؤون الاجتمـاعية والتضـامن والداخل

 .واحدة فيما يخصها
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  الإمضاء: ادريس جطو (2004يونيو  7) 1425 من ربيع الآخر 18وحرر بالرباط في 

 .التضامن، الإمضاء: مصطفى المنصوريالاجتماعية ووزير التشغيل والشؤون  وقعه بالعطف:

  .وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل 

 .وزير العدل، الإمضاء: محمد بوزوبع

 .لتوفيقاوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد 

 .وزير الصحة، الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله
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65.15

 الباب الأول: أحكام عامة

 المادة الأولى 

فراد أو تماعية التي تتولى التكفل بالغير، أتطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاج

 لمتخذة لتطبيقه.جماعات، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص ا

 2المادة 

 :يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي 

و الجماعات امج التي تهدف إلى إدماج الأفراد أأو البر كل التدابير أو الأنشطة :التكفل بالغير -

ن كينهم من تلبية حاجياتهم، وكذا ضمافي بيئتهم الاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم وتم

 استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية؛

ن طفال المهملين حسب مدلول القانوكل شخص يوجد في وضعية صعبة، ولاسيما الأ :الفرد -

هشاشة  طفال المتمدرسين والنساء في وضعيةالمتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والأ 15.01رقم 

 والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة ؛

بسبب ظروف خاصة  عيات متشابهةكل مجموعة من الأشخاص يوجدون في وض :الجماعات  -

 ولهم نفس الاحتياجات المطلوب تلبيتها.

 3المادة 

سميتها، ت المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في

بيقه، حكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطالمؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أ

 ولاسيما:
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 ت التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛ المؤسسا -

 مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛ -

 المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين ؛ -

 المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛ -

 و المتسولين؛المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أ -

 المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛ -

 تي تتكفل بالأشخاص المسنين؛ المؤسسات ال -

 مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل. -

ت لتخصص في المؤسسات المذكورة حسب فئاباستثناء التكفل بالجماعات، يجب أن يراعى مبدأ ا

 ا لها.الأشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمه

ة، عند لمؤسسات الرعاية الاجتماعييعابية كما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة الاست

 لمؤسسات.إصدار المقررات القضائية المتعلقة بالإيداع بهذه ا

 الباب الثاني: أحكام تتعلق بالتكفل بالغير

 4المادة 

 بادئ التالية:يجب أن يتم التكفل بالأفراد أو الجماعات وفق الم

 صيانة كرامة الأشخاص المتكفل بهم؛ -

 كفل بهم؛النفسية للأشخاص المتاحترام السلامة الجسدية و -

 عدم التمييز؛ -

 دية والمعنوية؛حماية حقوق الأشخاص المتكفل بهم ومصالحهم الما -

المحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأشخاص المتكفل بهم واحترام  -

 خصوصياتهم؛
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المتاحة  بالخدماتجبات والمعلومات المتعلقة إخبار الأشخاص المتكفل بهم بجميع الحقوق والوا -

 لهم.

 5المادة 

 :يشمل التكفل بالغير الخدمات التالية على الخصوص

 الاستقبال ؛ -

 الإيواء ؛ -

 الإطعام ؛ -

 التوجيه ؛ -

 الإسعاف الاجتماعي؛ -

 المساعدة الاجتماعية والقانونية؛  -

 الوساطة الاجتماعية؛ -

 التتبع التربوي؛ -

 تقوية القدرات والتكوين والتأهيل؛ -

 والمواكبة الاجتماعية؛التتبع  -

 تأمين العلاجات الصحية الأولية؛ -

 الدعم والمواكبة الطبية والنفسية؛ -

 ي؛تأمين الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيف -

 ديلة؛منح المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والب -

 التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي. -

علاه، حسب الخدمات المشار إليها في الفقرة أ أو أكثر منتقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية واحدة 

 زئية.صنف المؤسسة، وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، كلية أو ج
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 6المادة 

 ا بدون عوض لفائدة الأشخاص المتكفليجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماته

 بهم.

يون دثها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريحغير أنه، يمكن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي 

ضعية ول بالأشخاص المسنين أو بالأشخاص في الخاضعون للقانون الخاص والتي يمكن غرضها في التكف

 لمحددة بنص تنظيمي .اإعاقة أن تقدم خدماتها بعوض وفق الشروط والكيفيات 

 7المادة 

 اية الاجتماعية.ن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعيجب أ

ددة بنص لغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات المحغير أنه، يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بالتكفل با

 تنظيمي.

 8المادة 

ص تولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاتيمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي 

 اعتباري. عاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أوفي وضعية إ

وافقة ي فرع آخر من فروع المؤسسة إلا بمأكما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى 

 نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة.

 الباب الثالث: أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

 الرعاية الاجتماعيةالفرع الأول: إحداث مؤسسات 

 9المادة 

م أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العا

 يشار إليه في هذا القانون بالمؤسس.وأعلاه.  3الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 

 الشخصية الاعتبارية.تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها ب
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  10لمادة ا

ل على ترخيص من السلطة الحكومية يستوجب إحداث كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحصو

النصوص وخيرة، وذلك وفق لأحكام هذا القانون المختصة، كما يخضع تدبيرها لمواكبة ومراقبة هذه الأ

 المتخذة لتطبيقه.

 11المادة 

مختوم ومؤرخ، من لدن الشخص  يجب إيداع كل طلب للحصول على الترخيص، مقابل وصل

على الخصوص  ها المؤسسة، مرفقا بالوثائق التي تبينالمعني، لدى السلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذ

لسالف ذكرها اومة سير المؤسسة. تحدد قائمة الوثائق هوية المؤسس والوسائل المالية المزمع تسخيرها لديم

 بنص تنظيمي.

 لتالية:سالف الذكر بالوثائق ايجب كذلك أن يرفق الطلب ال

ط العامة بنود دفتر التحملات المتعلق بالشرولملف تقني يثبت احترام المؤسسة المراد إحداثها  -

ما ف المؤسسة المعنية، المنصوص عليهودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة حسب صن

 أدناه؛ 13و 12على التوالي في المادتين 

ا ارة المختصة من احترامه لأحكام هذللمؤسسة الذي تتحقق الإدمشروع النظام الداخلي  -

 القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 12المادة 

 لخصوص:ايحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على 

 لطاقة الاستيعابية للمؤسسة؛االمعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب  -

 معايير تجهيز المؤسسة؛ -

فرها في اعي والتربوي والمؤهلات المطلوب تولتأطير بالمؤسسة وخاصة التأطير الاجتممعايير ا -

 المستخدمين؛

 شروط النظافة والوقاية والسلامة؛ -

 القواعد الواجب احترامها في المجال التدبير الإداري والمالي. -



172 

 

 

 نظيمي.تيحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة بنص 

 13المادة 

تحملات تعلق بالشروط العامة، تحدد دفاتر العايير المحددة في دفتر التحملات المعلاوة على الم

 سات الرعاية الاجتماعية ومع مراعاةالمتعلقة بالشروط الخاصة، حسب كل صنف من أصناف مؤس

وكيفيات  ها في مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشروطالخصوصيات المجالية، المعايير الخاصة المطلوب توفر

 اجيات الأساسية لكل مستفيد.الخدمات بها وكذا الكلفة اليومية الدنيا للح تقديم

 ط الخاصة.تحدد بنص تنظيمي دفاتر التحملات المتعلقة بالشرو

 14المادة 

ئمتها بنص ن ممثلي الإدارات المعنية المحددة قاتقوم لجنة، يترأسها العامل أو من يمثله وتتكون م

جتماعية بق حول مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الابإجراء بحث إداري مستنظيمي وممثل التعاون الوطني، 

 طلب الرخصة. داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ إيداع

أجل جعله  ، إدخال أية تغييرات على المشروع منويمكن لهذه اللجنة أن تطلب، أثناء البحث المذكور

لتحملات ، ولاسيما الأحكام المتعلقة بدفتر التطبيقهمطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة 

الي في لشروط الخاصة المنصوص عليهما على التوالمتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق با

 أعلاه. 13و 12المادتين 

كذا ومرفقا بنتائج البحث السالف الذكر  يوجه العامل ملف طلب الرخصة إلى الإدارة المختصة

 نة المذكورة.برأي اللج

صاه سسة الرعاية الاجتماعية داخل أجل أقيجب على الإدارة المختصة أن تبت في طلب إحداث مؤ

 لذكر.ستون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالملف السالف ا

توجه الإدارة المختصة قرارها بمنح الرخصة أو رفضه إلى العامل المعني الذي يقوم فورا بتبليغ 

 يجب أن يكون كل رفض معللا.صاحب الطلب بذلك. 
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 15المادة 

شروط ب على المؤسس أن يلتزم باحترام العند منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، يج

اصة بصنف امة ودفتر التحملات المحدد للشروط الخالواردة في كل من دفتر التحملات المحدد للشروط الع

 المؤسسة المعنية.

 16ادة الم

تاريخ وسميتها المكتوبة على واجهتها، رقم يجب على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تضيف إلى ت

ات المتعلقة ا المكتوبة أو الرقمية وعلى الإعلانالرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع وثائقه

 بأنشطتها.

 17المادة 

حداث التي تم على أساسها منح رخصة إ اصريجب أن يصرح المؤسس بأي تغيير يطرأ على أحد العن

من تاريخ  لك داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداءمؤسسة الرعاية الاجتماعية، لدى الإدارة المختصة وذ

حكام هذا كد من أن التغييرات الطارئة مطابقة لأحصول التغيير، لأجل تمكن الإدارة المذكورة من التأ

التحملات  تحملات المتعلق بالشروط العامة ودفترسيما لدفتر الالقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولا

 المتعلق بالشروط الخاصة.

لتقنية الدنيا ارة المختصة، بأي تغيير على المعايير غير انه يمنع القيام، دون موافقة مسبقة من الادا

لوقاية و اافة أو و معايير التأطير أو شروط النظالواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة أ

 السلامة.

 الفرع الثاني: أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية 

 18المادة 

 الية :تتكون مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الأجهزة الت

 المؤسس ؛ -

 المدير ؛ -
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 لجنة التتبع والرقابة؛ -

 19المادة 

 يعهد إلى المؤسس القيام بالمهام التالية :

 سة ؛المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمؤس -

 ة للمؤسسة ؛المصادقة على مشروع الميزانية السنوية التوقعي -

 ا العمل؛كام التشريعية والتنظيمية الجاري بهتعبئة الموارد الضرورية لسير المؤسسة وفق الأح -

 أدناه؛ 22لمادة المصادقة على تقرير التدبير المنصوص عليه في ا -

 أدناه. 22ليه في المادة ادقة على التقرير المالي السنوي المنصوص عالمص -

 20المادة 

 ب أن تتوافر فيه الشروط التالية :يشرف على تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدير يج

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ -

و جناية أوة الشيء المقضي به من أجل ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة مكتسب لق -

 جنحة؛

 بنص تنظيمي ؛ أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم كما هو محدد -

الي كما ة أو في مجال التدبير الإداري والمأن يتوفر على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعي -

 صة صراحة بخلاف ذلك.هي محددة بنص تنظيمي، ما لم تقض الإدارة المخت

ء على أشيرة السلطة الحكومية المختصة بناا التعيين لتيعين المدير من طرف المؤسس ويخضع هذ

 ضاء من طرف الإدارة المختصة.الشروط الواردة في الفقرة الأولى أعلاه وعند الاقت

 21المادة 

 لغرض.يتمتع بكافة الصلاحيات الازمة لهذا ايقوم المدير بالتدبير الإداري والمالي للمؤسسة و
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ية تشريعية والتنظيمية المطبقة على وضعام الأحكام اليتعين على المدير أن يسهر على احتر

وق المتعلق بحماية حق 97.13ون الإطار رقم المستفيدين من خدمات المؤسسة، ولاسيما أحكام القان

 هملين.المتعلق بكفالة الأطفال الم 15.01ن رقم الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وأحكام القانو

 22المادة 

 المهام التالية :بمؤسسة الرعاية الاجتماعية القيام يعهد إلى مدير 

 إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة ؛ -

 سة؛إعداد مشروع الميزانية السنوية المتوقعة للمؤس -

 ؛السهر على تنفيد برنامج العمل السنوي للمؤسسة  -

 تنفيد ميزانية المؤسسة والأمر بصرفها ؛ -

 وخدمات المؤسسة؛التدبير اليومي لأنشطة وبرامج  -

 تدبير التأطير التربوي عند الاقتضاء ؛ -

عد بجيهه إلى السلطة الحكومية المختصة إعداد تقرير سنوي عن تدبير وأنشطة المؤسسة وتو -

 المصادقة عليه من قبل المؤسس؛

شهود على عبئة لفائدة المؤسسة وطرق صرفها، مإعداد تقرير مالي سنوي حول الموارد المالية الم -

 براء المحاسبين؛ن لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخصحته م

 خرى وأمام القضاء والأغيار.أتمثيل المؤسسة لدى الدولة والإدارات وأي هيئة  -

 23المادة 

ة الاجتماعية، يحدد نظامها بنص يتعين على المدير مسك محاسبة خاصة بمؤسسة الرعاي

 تنظيمي.

خ الذي ية لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريت المحاسباتيجب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندا

 تحمله.
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 24المادة 

ولى لهذه ماعية على لجنة التتبع والرقابة، تتيعهد بمراقبة و تتبع تدبير مؤسسات الرعاية الاجت

 الغاية المهام التالية: 

 تتبع تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ -

 للمؤسسة ؛تتبع تنفيذ الميزانية السنوية  -

 مراقبة تدبير أنشطة وخدمات المؤسسة؛ -

 وصيات بشأنها إلى المدير؛ترصد الاختلالات المرتبطة بتدبير المؤسسة ورفع  -

 المساهمة في تعبئة الموارد المالية ؛ -

 لتي تواجهها المؤسسة، عند الاقتضاء.المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات ا -

  25المادة 

 تتألف لجنة التتبع والرقابة من:  

 المؤسس أو ممثله، رئيسا ؛ -

 ها المؤسسة؛ممثل عن الجماعة ترابيا التي توجد بدائرة نفوذ -

 لهيئة؛تماعي، ينتخبان من قبل أعضاء هذه اممثلين إثنين عن هيئة التأطير التربوي أو الاج -

 ممثلين إثنين عن المستفيدين بالمؤسسة؛ -

 إن وجدت؛ ممثلين إثنين عن الأسر -

 طبيب المؤسسة. -

دة سة وكل شخص أو هيئة يرى الرئيس فائيحضر بصفة استشارية أشغال هذه اللجنة مدير المؤس

 في حضورها.

 نظام الداخلي للمؤسسة.تحدد كيفيات سير عمل لجنة التتبع والرقابة في ال

 ؤسسة الرعاية الاجتماعية.موتحدد بنص تنظيمي نماذج للنظام الداخلي حسب نوع 
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 الفرع الثالث: مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية 

 26المادة 

حكام هدف إلى التأكد من احترام المؤسسة لأتخضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية، ت

تري  المطبقة عليها المنصوص عليها في دفهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمعايير

 التحملات.

ريعية أو ل المراقبة المنصوص عليها في نصوص تشالمراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، محلا تحل 

 .تنظيمية خاصة والتي تظل مطبقة على المؤسسة المعنية

 27المادة 

لى ة مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتولجنة لمراقب أعلاه، 26تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 

 من يمثله.رئاستها العامل أو 

نظيمي تدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تضم هذه اللجنة علاوة على رئيسها، ممثلين عن الإ

ة خبير في المجال المعني حسب صنف مؤسسووضابطا للشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص، 

 الرعاية الاجتماعية يعينه رئيس اللجنة.

لشرطة القضائية، أن يؤدوا اليمين ام صفة ضابط يجب على أعضاء اللجنة، باستثناء من له

لعقوبات زمون بكتمان السر المهني تحت طائلة االقانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، ويل

 ائي.من مجموعة القانون الجن 446المنصوص عليها في الفصل 

 ة.سات الرعاية الاجتماعيتحدد بنص تنظيمي كيفيات سير عمل لجنة مراقبة مؤس

إلى ذلك  لسنة على الأقل أو كلما دعت الضرورةيجب على اللجنة المذكورة أن تقوم مرة واحدة في ا

الملك  ومية المختصة وعند الاقتضاء إلى وكيلبتفتيش المؤسسات المعنية وأن ترفع إلى السلطة الحك

 .المختص، تقريرا عن سير المؤسسات التي تمت مراقبتها

 28المادة 

راقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب أن يمسك في كل مؤسسة للرعاية لأجل أعمال الم

الاجتماعية، تحت مسؤولية المدير، سجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة 
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ترابيا، تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسة ولا سيما تلك 

 بهويتهم وتاريخ التحاقهم بالمؤسسة وتاريخ مغادرتهم لها.المتعلقة 

 يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجل السالف الذكر.

 دارية والقضائية المختصة.يوضع هذا السجل بشكل دائم رهن إشارة السلطات الإ

ني ظيفته أن يلتزم بكتمان السر المهويجب على كل شخص قد يطلع على السجل المذكور بحكم 

 من مجموعة القانون الجنائي. 446طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل  تحت

 29المادة 

دير لرعاية الاجتماعية الولوج، بحضور ملأجل ممارسة مهامها، يمكن للجنة مراقبة مؤسسات ا

يمكن  والتي لا لمؤسسة باستثناء الأماكن المعدة للسكنالمؤسسة المعنية أو من ينوب عنه، إلى جميع مرافق ا

 ذا الشأن في قانون المسطرة الجنائية.الولوج إليها إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في ه

خد نسخة منها والاستماع لكل شخص كما يمكن للجنة المذكورة الحصول على كل وثيقة وأ

اث لك التي تم على أساسها منح رخصة إحدتمستفيد وكذا طلب جميع المعلومات المفيدة ولا سيما 

 ؤسسة وهوية الاشخاص المستفيدين من خدماتها.الم

 الفرع الرابع: معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية

 30المادة 

سواء  شأنها أن تهدد استمرارية خدماتها، عندما تواجه مؤسسة الرعاية الاجتماعية صعوبات من

لدى  أن يصرح بذلك فورا ا، يجب على المديركانت هذه الصعوبات تتصل بتدبير المؤسسة أو بتمويله

ت الضرورية لتي يتعين عليها اتخاذ جميع الإجراءااالمؤسس ولدى العامل ولدى السلطة الحكومية المختصة 

 لتسوية وضعية المؤسسة.

  31المادة 

إذا كانت الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من شأنها أن تشكل خطرا على حياة المستفيدين أو 

الحكومية المختصة بعد استشارة السلطة المحلية أن تأمر بالإغلاق الفوري  صحتهم، يجب على السلطة
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للمؤسسة وأن تقوم بسحب رخصة إحداثها، بصفة مؤقتة أو نهائية، مع مراعاة مصلحة المستفيدين من 

 خدمات المؤسسة، ولا سيما بوضعهم في مؤسسات مماثلة. 

 32المادة 

لإدارة جتماعية، أن يصرح مسبقا بذلك لدى االرعاية الايتعين على المؤسس إذا قرر إغلاق مؤسسة 

 .د اتخاد الإجراءات التي تراها مناسبةالمختصة، ستة أشهر على الأقل قبل الإغلاق، وذلك قص

 جتماعية سحب رخصة إحداثها.يترتب بقوة القانون على إغلاق مؤسسة الرعاية الا

 الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات

 33المادة 

 تخذةالملمخالفات لهذا القانون والنصوص اعلاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن 

المختصة والتعاون  أعلاه، وكذا أعوان الإدارة 27المادة  لتطبيقه ومعاينتها، أعضاء اللجنة المنصوص عليها في

 الوطني المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض.

والمشار  بالصلاحيات المخولة لأعضاء اللجنة تمتع الأعوان السالف ذكرهملأجل ممارسة مهامهم، ي

 أعلاه. 29إليها في المادة 

 34المادة 

ي المعمول به،  هذا القانون أو في التشريع الجنائدون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في

ع تحديد اجل مالإداريتين التاليتين،  ى العقوبتينيترتب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون إصدار إحد

 لإتخاد إجراءات التسوية المطلوبة :

 الإنذار؛ -

 التوبيخ . -

مؤسسة  قوم الإدارة المختصة بسحب رخصة إحداثإذا استمرت المخالفة، رغم الإنذار أو التوبيخ، ت

 الرعاية الاجتماعية بصفة مؤقتة أو نهائية.
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ب على الاجتماعية طبقا لهذا القانون، يج ة الرعايةفي حالة السحب النهائي لرخصة إحداث مؤسس

 ل الشخص الاعتباري.بحالسلطة الحكومية المختصة أن تطلب من القضاء الحكم 

يين خبير يكلف بتصفية أموال أن تقوم بتع يجب على المحكمة عند الحكم بحل الشخص الاعتباري،

لرعاية لإلى مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى  لصافيةمؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنية. وتمنح الأصول ا

 الاجتماعية. 

 35المادة 

ؤسسة للرعاية الاجتماعية دون مكل من يقوم بفتح  50.000إلى  30.000يعاقب بغرامة من 

حداث أعلاه أو يشير بشكل كاذب إلى رخصة إ 10الحصول على رخصة إحداثها المنصوص عليها في المادة 

 من هذا القانون.  16ة المؤسسة خلافا لأحكام الماد

 36المادة 

عاقب كل لتشريع الجنائي الجاري بيه العمل، يدون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في ا

 مدير المؤسسة للرعاية الاجتماعية :

ن المادة مهنية خلافا لأحكام الفقرة الأولى قام بتسليم أشخاص القصرين أو في وضعية إعاقة ذ -

درهم  50.000إلى  30.000ين وبغرامة من ، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتمن هذا القانون 8

 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ؛

ن المادة منية خلافا لأحكام الفقرة الثانية قام بتنقيل أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذه -

درهم  20.000إلى  5.000أشهر وبغرامة من  من هذا القانون، بالحبس من شهر واحد إلى ستة 8

 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 37المادة 

خل تغييرا على أحد العناصر التي درهم كل مؤسس أد 20.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من  

لى عذلك لدى الإدارة المختصة أو الحصول سلمت على أساسها رخصة إحداث المؤسسة دون التصريح ب

 أعلاه. 17موافقتها المسبقة، وفقا لأحكام المادة 

 



181 

 

 

 38المادة 

م على إغلاق مؤسسة للرعاية درهم كل مؤسس أقد 30.000إلى  15.000يعاقب بغرامة من 

 أعلاه. 32لمختصة وفقا لأحكام المادة الاجتماعية، دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة ا

 39المادة 

 ر إحدى المؤسسات الذي :درهم مؤسس أو مدي 20.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من 

ط لعامة ودفتر التحملات المحدد للشرولا يتقيد ببنود دفتر التحملات المحدد للشروط ا -

 القانون؛ من هذا 13و 12الخاصة المنصوص عليهما في المادتين 

 أعلاه؛ 23لاجتماعية وفق أحكام المادة الا يقوم بمسك المحاسبة الخاصة بمؤسسة الرعاية  -

 من هذا القانون؛ 28لا يقوم بمسك السجل المنصوص عليه في المادة  -

 أعلاه. 31و 30لأحكام المادتين   تواجهها المؤسسة، طبقالا يصرح بالصعوبات التي -

 40المادة 

كم يحذا الباب إلى الضعف. ويمكن كذلك أن هفي حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في 

 شر سنوات.عللرعاية الاجتماعية لمدة لا تتجاوز  على مرتكب المخالفة بمنعه من إحداث او تدبير مؤسسة

حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى  ة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجبيعتبر في حال

ام تنفيذ الفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمالمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب، ثم ارتكب مخ

 تلك العقوبة أو تقادمها.

 لباب.ولأجل تقرير العود، تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا ا
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 الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

 41المادة 

ماعية التابعة حكام هذا القانون على المؤسسات الاجتااستثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، لا تسري 

 ية أو الموضوعة تحت وصايتها.للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلام

 42المادة 

ية على اريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمتتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة عند ت

النصوص  نفيذ، لأجل الامتثال لأحكامه ولأحكامأجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز الت

 المتخذة لتطبيقه.

لى لفة الذكر، التي تتوفر عؤسسات الساوتراعى عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة وضعية الم

 و منصوص عليه في هذا القانون.منظومة متكاملة للتدبير الإداري والمالي تفوق ما ه

 43المادة 

المتعلق  14.05ز التنفيذ، احكام القانون رقم تنسخ ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حي

بتاريخ  1.06.154بتنفيذه الظهير الشريف رقم صادر بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، ال

 (.2006نوفمبر  22) 1427من شوال30

 44المادة 

ه شر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ ن

 بالجريدة الرسمية.
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 الاجتهاد القضائي

2018
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 216قرار محكمة النقض عدد: 

 18/03/2014المؤرخ في: 

 53/2/1/2013عدد:  ملف شرعي

 

 القاعدة:

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

في الملف عدد  29/08/2012الصادر بتاريخ  157حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 

بتاريخ  عن محكمة الاستئناف بالرباط أن المطلوبين في النقض ... و ... تقدما بمقال مؤدى عنه 1617/2012/83

بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة التمسا بمقتضاه إسناد كفالة طفل مهمل إليهما وأرفقا مقالهما  17/01/2011

بمستندات، وبعد إجراء بحث اجتماعي في القضية بواسطة العصبة المغربية لحماية الطفولة، والاطلاع على مراسلة 

لى تزويدها بوثائق الملف لإبداء رأيها في موضوع الطلب، وإدلاء النيابة المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية الهادفة إ

 82حكمه عدد شؤون القاصرين المكلف بقاضي الالرامي إلى رد الدعوى أصدر  11/07/2011العامة لملتمسها الكتابي في 

بتاريخ  509المصرح بأنه مهمل بالحكم رقم  القاضي بإسناد كفالة الطفل ط.ل 3/2011في الملف  04/07/2011بتاريخ 

إلى المطلوبين في النقض فاستأنفته النيابة العامة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها  10/270/11في الملف  14/04/2011

 المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين بلغ إلى نائبة المطلوبين في النقض ولم تجب.

 مضمومتين بخرق القانون وبفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلتين

بجمع المعلومات شؤون القاصرين المكلف بقاضي الالمتعلق بكفالة الأطفال المهملين أوجبت على  15.01من قانون  16المادة 

بواسطة لجنة مؤلفة  والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل عن طريق بحث خاص يجريه

من ممثل النيابة العامة وممثل السلطة المحلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية وممثل 

افر  15.01من قانون  16إجراء البحث المنصوص عليه في المادة  - حول التحقق من تو

القانون، إجراء من نفس  9الشخص الراغب في الكفالة على الشروط المنصوص عليها في المادة 

 جوهري لازم.

 فإن الكفالة لا يترتب عنها الحق في النسب 15.01من القانون  2بمقتض ى المادة  -

 ولا في الإرث 

 



185 

 

 

السلطة المكلفة بالطفولة، وأنه فضلا عن أن الملف خال مما يفيد إشعار وتوصل الجهات المذكورة لإجراء البحث المطلوب 

لم يستجب لطلب ممثل الأوقاف والشؤون الإسلامية بتزويده بالوثائق اللازمة ون القاصرين شؤالمكلف بقاضي الفإن 

لإبداء رأيه وهو إجراء ضروري خاصة وأن المطلوبين لم يدليا بموافقة بلدهما بالتكفل بطفل مهمل كما تقتضيه 

المذكورة سابقا فإن القرار المطعون طة القضائية وباقي الجهات شراتفاقية لاهاي، وأنه في غياب إنجاز بحث من طرف ال

 يبقى بدون أساس وخارقا للقانون مما يتعين معه نقضه.

من قانون  16إجراء البحث المنصوص عليه في المادة  حيث ثبت صحة ما ورد بالنعي ذلك أنه بالإضافة إلى أن

ق من توافر الشخص الراغب حول التحق 13/06/2002وتاريخ  1.02.172الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15.01

استوفى من  س القانون ليس بالملف ما يدل على أنه قدمن نف 9في الكفالة على الشروط المنصوص عليها في المادة 

لة استندا إلى وثائق ها إجراء البحث المذكور، فإن طالبي الكفاالسلطة المحلية التي تعتبر عضوا في اللجنة الموكول إلي

نها الحق في النسب نون السابق الذكر فإن الكفالة لا يترتب عمن القا 2متبنيان، وبمقتضى المادة  تنص على أنهما أبوان

سويسرا بتاريخ بفي  ديرية الاقتصاد والداخلية ببلدية أرغومولا في الإرث، وهذا خلاف ما ورد في التقرير الصادر عن 

الكفالة  سبة للطفل الأمر الذي يعد خرقا لقانونمن أنه لا يجب أن يكون التبني موضوعا محرما بالن 30/07/2010

ا لم تراع ما ذكر ل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لممن مدونة الأسرة التي تنص على أن التبني باط 16وللمادة 

 عله عرضة للضياع.يجلم تركز قضائها على أساس وخرقت المادة المحتج بها مما 

 لهذه الأسباب

صدرته لقضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أبنقض القرار المطعون فيه وبإحالة اقضت محكمة النقض 

 صاريف.لتبث فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين الم

ية بمحكمة  اريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادوبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالت

أعضاء،  ....: والسادة المستشارين .......ئيس الغرفة ئة الحاكمة متركبة من السيد رالنقض الرباط، وكانت الهي

 ......السيدة  وبمساعدة كاتبة الضبط ....وبمحضر المحامي العام السيد 

 الرئيس                                    المستشار المقرر                                كاتبة الضبط
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 340محكمة النقض عدد: قرار 

 29/04/2014المؤرخ في: 

 635/2/1/2013عدد:  ملف شرعي

 

 القاعدة:

 

 

 

 وطبقا للقانون باسم جلالة الملك 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

في الملف عدد  15/01/2013الصادر بتاريخ  51حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 

عن محكمة الاستئناف بمراكش أن السيدين ... و ... تقدما أمام المحكمة الابتدائية بنفس المحكمة  158/1617/2013

الأستاذة سراج عائشة المحامية بهيئة مراكش بطلب جاء فيه أنهما يودان كفالة الطفل المسمى بواسطة نائبتهما 

في الملف رقم  30/10/2012مروان المحكوم بإهماله حسب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 

من تربيته وحضانته وتنشئته  وأن لهما موارد مالية كافية للتكفل بالطفل المذكور وحتى يتمكنا 166/29/2012

والعناية بشؤونه وفق شروط الكفالة فإنهما يلتمسان قبول طلبهما وأرفقا الطلب بوثائق وبعد البحث والجواب عنه من 

طرف كل من المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة مراكش تانسيفت الحوز والقائد رئيس الملحقة الإدارية اسيل 

الرامي إلى رفض الطلب  27/12/2012لشرطة القضائية وتقديم النيابة العامة ملتمسها المؤرخ في والمساعد الاجتماعي وا

 199/2012في الملف رقم  27/12/2012أصدر السيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة المذكورة أمرا بتاريخ 

ين عليه واستأنفه السيد وكيل الملك قضى بتعيين السيد ... وزوجته السيدة ... كافلين على القاصر م.ب ومقدم

وركز أسباب استئنافه بأن طالبي الكفالة غير مقيمين بالمغرب وأن من شأن هذه الوضعية أن تحول دون تتبع مدى 

تنفيذ الطالبين لالتزاماتهما تجاه الطفل المكفول وأجاب طالبا الكفالة بواسطة نائبتهما المذكورة بأن القول بأنهما 

لهما إقامة بالمغرب لا أساس له وأن المشرع من خلال النصوص المتعلقة بالكفالة الواردة في مدونة الأسرة  مهاجران وليس

أسندها للزوجين المسلمين ولم يضف شرط أن يكونا مغربيين كما أن المذكرة الصادرة عن السيد وزير العدل لم تستثن 

مين بالمهجر لهم كسائر المغاربة بالمغرب حق التكفل بالأطفال المغاربة بل أوضحت بأن المهاجرين المغاربة "كذا" المقي

لا يستقيم لأن الزوج المهملين والمتخلى عنهم وأنهما لا يشملهما المنع والاستثناء وأن القول بأنهما لا يقيمان بالمغرب 

لابد من بفرنسا للاستقرار هناك بصفة مستمرة الاقامة السفر بالطفل المتكفل به إلى بلد  -

افقة   .تجمعا عائليا بما يفيدكتاب من المجلس العام لقطب التضامن يفيد المو
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ها وأن الزوج اكترى يرتبط بوطنه المغرب ارتباطا شديدا، حيث يتواجد الأصول والأقارب والزوجة ترتبط بأقارب زوج

 2س  690منزلا بمنطقة اسيف وهو يقيم فيه هو وزوجته وأرفقا جوابهما بجواب السيد وزير العدل والحريات عدد 

وصورة شمسية لعقد كراء مؤقت حددت المدة فيه لشهر ونصف وأنهت المحكمة الإجراءات  20/11/2012وتاريخ 

عن السيد قاض ي القاصرين بقسم الأسرة بابتدائية مراكش في  المسطرية بصدور قرار قض ى بإلغاء الأمر الصادر

إلى كل من ... وزوجته ... والحكم تصديا برفض  م.بوالمتعلق بإسناد كفالة الطفل  199/2012الملف كفالة عدد 

 طلبهما وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بمقال تضمن وسيلتين.

ق مقتضيات  مجتمعتين بخرق القانون المستمد من خرطعون فيه في الوسيلتينوحيث يعيب الطاعنان القرار الم

ي لانعدامه ذلك لأطفال المهملين وبنقصان التعليل الموازالمتعلق بكفالة ا 15.01من القانون  24و 19و 17و 16و 9المواد 

ط الكفالة واضحة الموقف لأن شروكن اعتمادها لتبرير هذا يمأن الإقامة بالمغرب ليست شرطا للحصول على الكفالة ولا 

لعامة لم تطعن في ماعيا وماديا وصحيا والمحكمة والنيابة اولا جدال فيها كما أنهما أثبتا صلاحيتهما وقدرتهما اجت

كان الشخص  التي تهدف إلى معرفة ما إذا 16بقا للفصل طهذه الوثائق ولم تثبت عكس ما فيها وأن البحوث المجراة 

ة المكفول أثبتت هذه البحوث صلاحيتهما لرعاي 9ادة ة مستوفيا الشروط المنصوص عليها في المالراغب في الكفال

ل المحضون لمذكور نصت على إمكانية سفر الكافل بالطفامن القانون  24وقدرتهما اجتماعيا وماديا كما أن المادة 

ل ومراقبة مدى ن في تتبع أحوال المكفولف بشؤون القاصريخارج أرض الوطن وعلى التدابير التي يتخذها القاضي المك

لكفالة يؤكدان اهبت إلى أنه ليس بالملف ما يفيد أن طالبي وفاء الكافل بالالتزامات المفروضة عليه والمحكمة لما ذ

اءت متناقضة فيما جالمهمل فإنها في هذه الفقرة من تعليلها  إقامتهما بالمغرب بصفة مستمرة والتزامهما برعاية الطفل

 9قتضيات المادة ت اللاحقة لصدور الأمر بإسناد الكفالة ومتتحدث عن الإجراءا 24ا وخارقة للقانون لكون المادة بينه

تتبع في غير يل الذي اعتمدته المحكمة بخصوص مسطرة التشير إلى الشروط الواجب توفرها في الكافل كما أن التعل

ية لتتبع أحوال قامة بالمغرب بل أوجد صيغ قانونية وتنظيمالإمحله لأن المشرع المغربي لم يشترط في طالبي الكفالة 

بت بعد الصعوبة تي يتحدث عنها القرار هي لاحقة له ولم يثالمكفول خارج أرض الوطن وبالتالي فإن معطيات التتبع ال

ي بمنح صدما ومطابقا للقانون مما يستوجب نقضه والتفي التتبع مما يوضح أن القرار لم يكن معللا تعليلا سلي

 من ق.م.م. 380الكفالة لهما طبقا لمقتضيات الفصل 

لكن خلافا لما ورد في الوسيلتين فإن المحكمة عللت قرارها بكون الطالبين سبق أن تسلما طفلا من أجل التكفل 

طفل به من العصبة المغربية دون أن يتأكد السيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين من الحالة التي كان عليها هذا ال

واستخلصت من وثائق الملف المعروضة عليها في إطار تقويم الحجج بما لها من سلطة تقدير في الموضوع بأن الطالبين 

يريدان السفر بالطفل المتكفل به إلى بلد إقامتهما بفرنسا للاستقرار هناك بصفة مستمرة دون أن يدليا بكتاب من 

ا فيما يعتبر تجمعا عائليا واعتبرت ذلك إغفالا من القاضي المذكور المجلس العام لقطب التضامن يفيد الموافقة لهم
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المتعلق بكفالة  13/06/2002لهذا المعطيات زيادة على عدم كفاية البحوث التي أجريت في الموضوع لكون المشرع في ظهير 

يه في منطوق قرارها انتهت إل الأطفال المهملين يشترط إجراء كل البحوث اللازمة والضرورية وقضت تبعا لذلك لما

 تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق مقتضيات الفصول المحتج بها وما ورد بالنعي غير مرتكز على أساس.

 لهذه الأسباب

 يف.قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصار

 بمحكمة النقضية اريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادوبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالت

عضاء، وبمحضر أ .....والسادة المستشارين:  .....لغرفة بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس ا

 ....وبمساعدة كاتبة الضبط  ....المحامي العام السيد 

 الرئيس                                    المستشار المقرر                                كاتبة الضبط
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 584قرار المجلس الأعلى عدد 

 2011أكتوبر  18المؤرخ في: 

 311/2/1/2011ملف شرعي عدد: 

 القاعدة:

 

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

 62/2011في الملف عدد  27/4/2011الصادر بتاريخ  39رقم حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه 

مقالا أمام السيد قاضي التوثيق  8/3/2011عن محكمة الاستئناف بورزازات أن الطالبين بوصفهما زوجين قدما بتاريخ 

( بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضا فيه مطلبهما بالإذن لهما بكفالة شؤون القاصرينالمكلف بقاضي ال)الصواب 

الطفل المهمل ف.ج مؤكدين أنهما على استعداد كامل لتقديمه الرعاية الكاملة ومعاملته معاملة الآباء لأبنائهم، وأرفقا 

المذكور مهملا وبمستندات أخرى، باعتبار الطفل  20/2010في الملف  15/2/2011قضى بتاريخ  7/11مقالهما بحكم عدد 

، وآخر بواسطة الجهات المنصوص عليها شؤون القاصرينالمكلف بقاضي الوبعد إجراء بحث مع الطالبين بواسطة السيد 

على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى رفض الطلب  والاطلاعبشأن كفالة الأطفال المهملين،  15.01من قانون  16في المادة 

بإسناد كفالة الطفل  10/2011في الملف  13/4/2011بتاريخ  12/11أمره عدد شؤون القاصرين المكلف بقاضي الأصدر السيد 

للطالبين فاستأنفته النيابة العامة بناء على عدم تحقق عناصر الأهلية للكفالة طبقا  19/9/2010ف.ج المولود بتاريخ 

بين أصدرت المحكمة قرارها القاضي بإلغاء الأمر المستأنف وبعد ، وبعد تقديم الجواب من الطال15.01من قانون  9للمادة 

أعطت  15.01من قانون رقم  16قاض ي شؤون القاصرين بحثا في إطار المادة إذا أجري  -

الطلب، وعزز من خلاله السلطة المحلية ونظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظريتهما حول 

ومدى الذاتية والاجتماعية  ةسير ال بوثائق اجنبية رسمية لست محل منازعة حول  الطالب ذلك

 فالة لمستحقيها.  صلاحيته، فانه يمكن اسناد ك

الإقامة المتعلق بكفالة الاطفال المهملين ما يفيد أن  15.01رقم ليس في القانون   -

 الكفالة.المستمرة بالمغرب شرط في أهلية 
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 24و 19و 17و 16التصدي الحكم برفض الطلب وطلب الطاعنان نقضه بمقال تضمن وسيلتين متخذتين من خرق المواد 

 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه. 15.01من قانون 

 الثاني والثالث من الوسيلة الأولى:في شأن الفرعين 

من قانون  24و 17و 16و 9من الوسيلة الأولى خرقة للمواد  حيث يعيب الطالبان القرار في الفرعين الثاني والثالث

ة القضائية صدرته استبعدت الطلب بناء على تقرير الشرطالمتعلق بكفالة الأطفال المهملين، ذلك أن المحكمة م 15.01

رب في حين أن وسلوك الطالبين لقصر مدة إقامتهما بالمغ أنه تعذر عليها الحصول على معلومات حول سوابقالذي أفاد 

، وعدم سوابقهما، ن السلطات المغربية تثبت أهليتهما للكفالةالطالبين أرفقا مقالهما الافتتاحي بوثائق مصادق عليها م

قاف والشؤون سيد قاضي شؤون القاصرين وممثل وزارة الأوال بالإضافة إلى الأبحاث التي أجريت خلال المسطرة من طرف

ول وقدرتهما على ية التي أثبت كلها صلاحيتهما لرعاية المكفالإسلامية وكذا ممثل السلطة المحلية والمساعدة الاجتماع

ستمرة بالمغرب لميه علل بأن الطالبين لم يثبتا إقامتهما اذلك اجتماعيا وماديا ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون ف

قامة بالمغرب كشرط الأطفال المهملين المذكور لم تنص على الإ من قانون كفالة 9والتزامهما برعاية الطفل مع أن المادة 

 ا يعرضه للنقض.في أهلية الكفالة فجاء لذلك مخالفا للمواد المحتج بها مم

لحكمة دلي بها بصفة نظامية يجعل اب على حجة أحيث صح ما عابه الطرفان على القرار ذلك أن عدم الجوا

دلي مسلمتين ن قد أرفقا مقالهما بنسختين من السجل العناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه وعرضة للنقض، والطالبا

ول سيرتهما ، وبتقرير اجتماعي ح10/1/2011لمغربية بتاريخ من السلطة القضائية بسويسرا ومصادق عليهما من السفارة ا

ريخ سويسرا صلحة المركزية للتكفل الدولي بكانتون زوتماعية وحول صلاحيتهما للكفالة مسلم من المالذاتية والاج

ين دخل، كما أن السيد قاضي شؤون القاصروشهادة ال 24/3/2011وشهادة الكفالة الدولية مؤرخة في  4/11/2011بتاريخ 

ية ونظارة أعطت من خلاله السلطة المحل 15.01قم هملين رمن قانون كفالة الأطفال الم 16أجرى بحثا في إطار المادة 

لطلب على أن تقرير المطعون فيه اقتصر في معرض تعليله برد ا الأوقاف والشؤون الإسلامية نظريتهما حول الطلب، والقرار

أنهما  هما، كمابالمغرب تعذر عليها معرفة سلوكهما وسوابق الشرطة القضائية أفاد أنه نظرا لقصر مدة إقامة الطالبين

علاه وما أسفر أستدل به الطالبان من وثائق أجنبية مبينة غير مقيمين بالمغرب بصفة مستمرة، دون تناقش من جهة ما ا

ليس في  المذكور، وفي حين من جهة أخرى 15.01من قانون  16عنه بحث السيد قاضي شؤون القاصرين في إطار المادة 

ها وناقص التعليل الكفالة فجاء لذلك خارقا للمواد المحتج ب كشرط في أهليةالقانون الأخير الإقامة المستمرة بالمغرب 

 وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
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 لهذه الأسباب

رته لتبث لقضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصداقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة 

 اريف.نة العامة المصفيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى الخزي

الأعلى بالرباط،  ريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلسوبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتا

وبمساعدة  ... أعضاء، وبمحضر المحامي العام ...تشارين: رئيسا والسادة المس ...وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من 

 ....كاتبة الضبط 
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 محكمة الاستئناف بالقنيطرة

 غرفة المشورة

 12ـ1123ـ156ملف رقم 

 2013ـ02ـ13بتاريخ: 

 القاعدة:

 

 

 

 الملك وطبقا للقانون باسم جلالة 

بناء على المقال المقدم من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قضاء الأسرة المؤشر عليه 

في الملف  12ـ53والذي يلتمس بمقتضاه إيقاف إجراءات التنفيذ المعجل المأمور بها بمقتضى الأمر عدد  2012ـ12ـ12بتاريخ 

در عن القاضي المكلف بالتوثيق وشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وذلك إلى حين ، الصا2012ك ـ  24عدد 

البت في الاستئناف، مستندا على أن إسناد الكفالة لشخص غير مقيم بصفة اعتيادية بأرض الوطن يجعل ذلك يتعارض 

ع في إيجاد إطار مناسب لرعاية الطفل المهمل مع الضمانات التي أحاطها المشرع بالأطفال المهملين ولا تعكس نية المشر

وحمايته وتنشئته في جو يؤهله للقيام بدوره داخل المجتمع في المستقبل، وأنه في شأن الإذن للكافل بالسفر بالطفل المكفول 

الاجتماعية للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية يطرح عدة صعوبات تتمثل في عدم قدرة قاضي شؤون القاصرين والباحثة 

في تتبع أحوال المكفول والتأكد من سلامة الظروف التي يعيش فيها وحسن رعايته من طرف الكافل وصعوبة الإشعار باي 

 إخلال يطرأ للمكفول.

 2013ـ01ـ06وبناء على المرافعة الشفوية لنائبي الطالبة بجلسة 

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها ذ يوسف حبيب والذي أثار فيها عدم قبول طلب الإيقاف قياسا على 

من الظهير الشريف المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، ومن حيث أثار أن استناد  17من ق م م والمادة  147مقتضيات المادة 

ير مؤسس قانونا طالما أن القضاء غير ملزم بالمناشير لكونه سلطة الطرف الطاعن عن منشور لوزير العدل والحريات غ

بالضبط من حيث كونها  الكفالة محددةالاجتماعية لطالبة  لابد ان تكون الوضعية -

افر أحكام المادة  اقبة مدى تو   .15.01 من القانون  9عازبة أو أرملة أو متزوجة لمر
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مستقلة وأن المادة التاسعة لم تشترط الإقامة بالتراب الوطني بالنسبة للكافل، وأن مسألة المراقبة والتتبع يمكن أن تتولاها 

 المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل، والتمس رفض الطلب.

 الراميتين إلى تأكيد مقال الإيقاف. يةجات النيابة العامة والمذكرة التعقيبوبناء على مستنت

ير القضية تخلف خلالها نائبا الطالبة رغم تأخ 2013ـ02ـ06وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 

ة لجلسة ة للمداولستنتجاته الكتابية، فتم حجز القضيحضوريا بالنسبة لهما، وأكد السيد ممثل النيابة العامة م

 .2013ـ02ـ13

 التعليل

 .جلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلاحيث إن الطلب جاء نظاميا صفة وأداء وأ من حيث الشكل:

في الملف  12ـ53تنفيذ المأمور بها بمقتضى الأمر عدد حيث إن الطلب يروم إيقاف إجراءات ال من حيث الموضوع:

لك إلى حين اصرين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة وذالقاضي المكلف بالتوثيق وشؤون القالصادر عن  2012ك  24عدد 

 البت في الاستئناف.

ثارة من من ق م م الم 147غرفة بخصوص أحكام الفصل وحيث يحسن التذكير بداية بالاجتهاد القار لدى هذه ال

لة بالتنفيذ هذا الفصل من تحصين الأحكام المشمو يرة منطرف نائبي الطالبة، ذلك أنه رغم ما توحي به الفقرة الأخ

ضي أن الأحكام لا لقاعدة استثناء من القواعد العامة التي تقالمعجل بقوة القانون من طلبات إيقاف التنفيذ، فإن هذه ا

يق وليس شكل ضبر كذلك فإنه يجب التعامل مع هذا الاستثناء تنفذ إلا إذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وما دام الأم

لمراقبة من قبل يرتبط التنفيذ المعجل فيها بحالة قابلة ل على إطلاقه، بحيث يجب ألا تمنح هذه المزية للأحكام التي

فالة والتي تبقى وبة لكفالة الطفل المهمل وتتبع تنفيذ الكمحكمة الدرجة الثانية كما هو الشأن بالنسبة لشروط المطل

 ة مراقبتها تلقائيا.من صميم النظام العام يمكن للمحكم

وحيث إنه لما ثبت لهذه الغرفة من خلال الإطلاع على الأمر المستشكل في تنفيذه أن الوضعية الاجتماعية لطالبة 

من الظهير  9الكفالة غير محددة بالضبط من حيث كونها عازبة أو أرملة أو متزوجة لمراقبة مدى توافر أحكام المادة 

المتعلق بكفالة  15.01( بتنفيذ القانون رقم 2002يونيو  13) 1423في فاتح ربيع الآخر الصادر  1.02.172الشريف رقم 

الأطفال المهملين، ولما كان تتبع تنفيذ الكفالة ومراقبة الطفلة المكفولة ومدى وفاء الكافلة بالتزاماتها لا زال موضوع 

سيما أمام إشارة الأمر القضائي المستشكل في  منازعة جدية أمام محكمة الاستئناف من حيث الجهة المخول لها ذلك لا

تنفيذه إلى الإذن للكافلة بالسفر بالمكفولة أينما شاءت داخل المغرب وخارجه وتوكيل الباحثة الاجتماعية تتبع أحوال 



 

194 
 

 

زم المكفولة والتأكد من سلامة الظروف التي تعيش فيها وحسن رعايتها من طرف الكافلة مع إشعار القاضي لاتخاذ ما يل

 قانونا والكل دون تحديد الجهة الباحثة.

يذ قد يتعذر راكز القانونية لكل الأطراف بسبب تنفوحيث إنه وعطفا على مجموع ما ذكر ودرءا لأي مساس بالم

 بين في المنطوق أدناه.تمعة إلى الاستجابة للطلب والحكم وفق المتدارك آثاره عند الاقتضاء، انتهت الغرفة لهذه الأسباب مج

 من ق م م 124ـ147ـ1طبيقا للفصول وت

 لهذه الأسباب

 محكمة الاستئناف وهي تقضي بغرفة المشورة انتهائيا

 في الشكل: قبول الطلب.

ثيق وشؤون الصادر عن القاضي المكلف بالتو 12ـ53ر رقم في الموضوع: الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل موضوع الأم

 ـ 24في الملف عدد  2012ـ11ـ14تاريخ القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة ب ت في الاستئناف وذلك إلى حين الب 2012ك 

 مع تحميل الخزينة العامة المصاريف.

 بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 قرر                             كاتب الضبطالرئيس                                المستشار الم
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 الاستئناف بالحسيمةمحكمة 

 646القرار عدد: 

 24/8/2010المؤرخ في: 

 7/2010ـ474ملف رقم: 

 القاعدة:

 

 

 

 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

 وبعد المداولة طبقا للقانون 

 المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله.في الشكل: حيث الاستئناف جاء داخل الأجل ووفق الشروط الشكلية 

 في الموضوع: حيث بني الاستئناف على العلل المذكورة أعلاه.

على وثائق الملف بالمرحلة الابتدائية والاستئنافية والحكم المستأنف وعلله  اطلاعهاوحيث تبين للمحكمة من خلال 

الطاعنين على الحكم الابتدائي، ذلك أن القول بكون أن الطفل يعد مهملا طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة  صحة ما عابه

من الفصل الأول المنظمة للأطفال المهملين يوجب توفر عدة شروط هما كون الأبوين منحرفين ولا يقومان بواجبهما في 

ابت من البحث المجرى من طرف الضابطة القضائية على رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، إلا أنه من الث

أبوي الطفلة المراد كفالتها وكذلك طالبي الكفالة، أن أم الطفلة ليست منحرفة وإنما أم مستقيمة ومتزنة وتتمتع 

بسلوك حسن وأن الأب إن كان منحرف وليس بالملف ما يثبت عكس انحرافه على تربية البنت وسلوكها كما أن طالبي 

فالة سلوكهما جيد وليس هناك ما يقدح في أخلاقهما ولهما وضعية اجتماعية تسمح لهما بتوفير رعاية أحسن للبنت الك

المراد كفالتها، والأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف فيما قضى به قد جانب الصواب ويتعين إلغاءه والحكم وفق ما هو 

 وارد بمنطوق هذا القرار.

إن مجال تطبيق الفصل الأول من قانون كفالة الأطفال المهملين ينطبق على الأطفال  -

 المهملين، والتي يشترط لذلك كون الأبوين منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعاية وتوجيه

فإن  انعدام ما ذكر، وأمام عدم قدرة الأبوين المادية على رعاية ابنهما، الطفل، أما في حالة

 تسليم الطفل للتكفل به ينطبق عليه وصف غير المهمل.

-  
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 لهذه الأسباب

 إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا.

 تصرح في الشكل: بقبول الاستئناف.

لمزدادة بتاريخ اذن للسيدة ... بكفالة البنت المسماة ... في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف الحكم تصديا بالإ

 ئناف.ائر الاستصبالحسيمة من والديها ... و ... وتحميل المستأنفين  22/8/1998

بالحسيمة دون  عة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئنافبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقا

 أن تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.

 بطالرئيس                                    المستشار المقرر                                كاتب الض
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 دورية رئاسة إلنيابة إلعامة
 

 

 

 

 

 

  حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين. الموضوع:

 

المقلقة لمختلف فئات المجتمع. وهو ما يدعو من الظواهر تعد ظاهرة الأطفال في وضعية إهمال  أن شك لا

، واعتماد للأطفالاتخاذ تدابير كفيلة بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية  الجهات المعنية بتدبيرها إلى

يوجدون راء الوضعية الهشة التي له من مخاطر وأضرار ج يتعرضونمما قد  مقادرة على تحصينه آنيةإجراءات 

 . عليها

المتعلق بكفالة  15.01ومن المعلوم أن المشرع المغربي عمل على تأطير وضعية الإهمال بمقتضى القانون رقم: 

(. وتكتسي 2002يونيو  13) 1423في فاتح ربيع الآخر  1.02.172 رقم الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

ية بالغة تنبع من الطابع الحمائي الذي توفره للأطفال الذين يوجدون في إحدى وضعيات الإهمال مقتضياته أهم

 المملكة المغربية

 رئاسة النيابة العامة

 الرئيس

س/ر.ن.ع  10  

دورية          
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المنصوص عليها في المادة الأولى منه، فضلا عن علاقة هذا القانون بجهود المملكة الرامية إلى النهوض بأوضاع 

، الصادر 1989ية حقوق الطفل لسنة الطفولة ببلادنا، وإقرار الحقوق الكونية والأساسية التي تضمنتها اتفاق

منها، والتي تلزم الدول  20لا سيما المادة  ،(1996نوفمبر  21) 1417رجب  9في  1.93.363بنشرها الظهير الشريف رقم 

التي تشكل جزء من  الاتفاقيات ذات الصلةكذا و الأطراف بضمان رعاية بديلة للطفل المحروم من بيئته العائلية،

، والتي تنص على 32، خاصة ما ورد في الفقرة الثالثة من الفصل 2011التشريع الوطني، وكذا دستور المملكة لسنة 

ما يلي: "تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، 

 ة".  بصرف النظر عن وضعيتهم العائلي

والتي ، بحماية الأطفال المهملينولا يخفى عليكم ما يقع على عاتق النيابة العامة من مهام أساسية ترتبط 

ختلف مراحل مسطرة لم هذا الصدد بالإضافة إلى مواكبتهافي المشرع لها خولها التي صلاحيات ال تتجلى في

 الكفالة، وذلك من خلال قيامها بالإجراءات والتدابير التالية: 

 8بصفة مؤقتة بإحدى المؤسسات، أو مراكز الحماية المنصوص عليها في المادة  تخلى عنهإيداع الطفل الم -

 أو رعايته فقط؛من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أو لدى أسرة، أو امرأة ترغب في كفالته، 

 إجراء بحث في شأن الطفل موضوع مسطرة الإهمال؛  -

 القيام بجميع الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية؛ -

 الطفل مهمل إلى المحكمة المختصة؛ بكونتقديم طلب التصريح  -

 ؛هول الأبوينالحكم التمهيدي المتضمن لبيانات التعريف بالطفل مج تعليقاتخاذ ما يلزم ل -

، الموكول لها إجراء بحث خاص حول 16اللجنة المنصوص عليها في المادة القيام بالأبحاث اللازمة ضمن  -

إجراء جميع الأبحاث قبل وكذا  .والتي ترأسها النيابة العامة الظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل،

 من القاضي المكلف بشؤون القاصرين؛ بطلبوأثناء تنفيذ الكفالة، 

 حضور تنفيذ مقرر إسناد الكفالة إلى جانب الجهات المحددة في القانون؛ -

 .إمكانية تنفيذ الأمر بإلغاء الكفالة بواسطة القوة العمومية -

للصلاحيات الهامة المفصلة أعلاه وغيرها، والتي تجعل النيابة العامة حاضرة في مسطرة كفالة  اًونظر

لأطفال المهملين من بدايتها إلى نهايتها، فإنني أهيب بكم أن تولوا حماية الأطفال المهملين كامل العناية ا

 والاهتمام، وأطلب منكم التقيد بما يلي: 
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 أولا : مقتضيات تسري على كافة حالات الكفالة 

في أقصر الآجال اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية   -1

بالنسبة  ،ومصالح الحالة المدنية من جهة أخرى ،وتعزيز التنسيق بين النيابات العامة المختصة من جهة .الممكنة

 للولادات الواقعة خارج نفوذ المحكمة المعنية؛   

الة كون حمن القانون أعلاه في  6ئرة تعليق الحكم التمهيدي تطبيقا للمادة العمل على توسيع دا  -2

أبوي الطفل مجهولين، ليشمل كذلك أقسام قضاء الأسرة، ومؤسسات الإيواء، وأهم المرافق العمومية، مع التقيد 

 بمدة ثلاثة أشهر المحددة في المادة المذكورة؛ 

، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد التنسيق مع كافة المتدخلين من شرطة قضائية  -3

القانونية ن قصد التدخل ومباشرة الإجراءات والات التي يوجد فيها أطفال مهملتبليغ النيابات العامة بجميع الح

 اللازمة؛ 

 ،قانونالإجراء بحث حول طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على الشروط المنصوص عليها في   -4

الضمانات الكفيلة بجعل الطفل تحت التأكد من توفر و .للطابع الاستثنائي لمسطرة التسليم المؤقت اعتباراً

وذلك  .وإنجاز محضر أولي بالتسليم المؤقت للطفل .مراقبة النيابة العامة إلى غاية استكمال مسطرة التكفل

 تحري الدقة لتفاديل المهمل. مع داخل آجال قصيرة بقصد إتمام الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالطف

. وذلك قبل الإقدام على من طرف المحكمة رفض الإذن بالكفالةإمكانية عن  التي يمكن أن تترتبالأضرار النفسية 

 التسليم المؤقت؛

الحرص على تتبع وإنجاز الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص في قانون كفالة الأطفال المهملين  -5

 ؛ داخل آجال معقولة

وتقديم  المصلحة الفضلى للأطفال المهملين.تفعيل الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية  -6

 ولا سيما تلك الرامية إلى: ة بتحقيق ذلك خلال مسطرة الكفالة.الملتمسات الضرورية الكفيل

 ادية الكافية، التثبت من توفر الشروط الكافية في طالبي الكفالة، ولا سيما التوفر على الموارد الم

 ؛سن طالبي الكفالةب تتأثروالتي قد  دنية والنفسية على تربية المكفول.والقدرة الب

  إلزام الكافلين بإشعار القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند تغيير مكان السكنى، الحرص على

 ؛وإخباره بعناوينهم الجديدة، لضمان حسن تتبع ومراقبة الأطفال المكفولين
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  على  حث الكافلين على عدم التنازل عن الكفالة لأسباب غير مقنعة حفاظاًالسعي إلى

 .مصلحة الطفل المكفول، واستقراره النفسي

 ثانيا: بالنسبة لطالبي الكفالة المقيمين خارج المغرب

كما أطلب منكم الحرص على تقديم الملتمسات الضرورية للحفاظ على المصلحة الفضلى 

 م في الخارج ولاسيما تلك الرامية إلى:للأطفال المراد التكفل به

  من أجل الحصول على موافقة سلطات دول الاستقبال على التحاق الطفل تفعيل الاستشارة القبلية

من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص، والقانون  33في المادة  المراد التكفل به بهذه الدول وفق المنصوص عليه

 19والتعاون في مادة المسؤولية الأبوية، والإجراءات الحمائية للأطفال المؤرخة في المطبق، والاعتراف، والتنفيذ، 

(، وذلك في حالة 2003يناير  22) 1423ذي القعدة  19في  1.02.136، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1996أكتوبر 

 ؛الأطراف في الاتفاقية المذكورة تواجد مقر سكن طالبي الكفالة في إحدى الدول

  القيام بالأبحاث الضرورية اللازمة حول أهلية طالبي الكفالة من الأجانب في إطار اللجنة المنصوص

  ق مصلحة الطفل المراد التكفل به؛من قانون كفالة الأطفال المهملين، وذلك بما يحق 16عليها في المادة 

 غرب كشرط لإسناد عدم اشتراط توفر طالبي الكفالة من الأجانب على الإقامة الاعتيادية بالم

)ملف شرعي عدد  18/10/2011، المؤرخ في 584الكفالة، تبعا لتوجه محكمة النقض في الموضوع خاصة في قرارها رقم 

 (؛311/2/1/2011

  تتبع حالات الكفالة بالخارج، سواء عن طريق مكاتبة القنصليات المغربية المعنية بدول إقامة الطفل

من اتفاقية لاهاي  32كفالة الأطفال المهملين، أو بتفعيل مقتضيات المادة  من قانون 24المكفول وفقا للمادة 

المذكورة أعلاه إذا كان مقر إقامة الطفل المكفول بإحدى الدول الأطراف فيها، وذلك بتوجيه طلب بتقديم تقرير 

ل(، وتحت إشراف هذه حول وضعية الطفل المكفول عبر السلطة المركزية المكلفة بتفعيل هذه الاتفاقية )وزارة العد

 الرئاسة؛

  ،تقديم الملتمسات الضرورية بإلغاء الكفالة في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم اتجاه الطفل المكفول

 أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل المكفول ذلك.     
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 ثالثا: إجراءات أخرى

 على ما يلي: كما أهيب بكم العمل في إطار الصلاحيات القانونية المتاحة لكم

  تتبع تنفيذ الكفالة، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وذلك بمسك سجل في الموضوع قصد التتبع

وترتيب الآثار ، في عملية التتبع لديكم والمواكبة والضبط والمراقبة، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين

    ؛تقديم ملتمس بإلغاء الكفالة، أو تعديلهاالقانونية في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم، بما فيها 

 طفل في وضعية تفعيل التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بال

والحرص على استفادة الطفل المهمل منها كلما كانت مصلحته تقتضي ذلك. وتفعيل  صعبة والطفل الضحية.

ي لمواجهة أي إخلال بالمقتضيات القانونية في مواجهة الكافلين شأنهم في ذلك الجزاءات الواردة في القانون الجنائ

   ؛شأن الوالدين

 مسك نظير لديكم من ملفات كفالة الأطفال المهملين؛ 

  التنسيق مع اللجنة المكلفة بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وممارسة الصلاحيات المخولة لكم

ظهير الشريف ؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه البم، المتعلق 65.15 رقم من القانون 27بمقتضى المادة 

 12الصادر في  2.19.693ومرسومه التطبيقي رقم  (2018 أبريل 12)الموافق ل  1439 رجبمن  25الصادر في  1.18.25رقم 

الشرطة القضائيين المعينين ، مع الحرص على إعطاء تعليمات لضباط (2021فبراير  24)الموافق ل  1442من رجب 

في إطار اللجنة المذكورة قصد موافاتكم بتقارير دورية حول نتائج المراقبة، والقيام بزيارات دورية بالتنسيق مع 

  ؛المعنية بالأمر مؤسسات الإيواء

   التنسيق مع الجهات المعنية قصد إعداد قوائم ووسائل اتصال مع المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة

بالرعاية الاجتماعية والمهتمة بحماية الطفولة، مع الحرص على تحيينها، تسهيلا للتواصل كلما اقتضى الأمر 

  .ذلك

ونظرا لما لهذه التدابير من أهمية بالغة، أهيب بكم الحرص على التقيد بها، مع إشعاري بما قد يعترضكم 

 والسلام من صعوبات في هذا الشأن.
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